اكه رهرت وا للك 


وزارةا١‏ 
كا مذ ا لابتلامتيذ الى" لا لمنورة 


1 أعه 3 
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كليّة الشريعة ١‏ # 
قسم الفقه 


الجواهر البحرية في شرح الوسيط 


تأليف: القاضي نجم الدين أبي العباس أحمد بن مهد بن أبي الحزم مكي بن ياسين المخزومي القرشي 
القمولٍ المصري الشافعي ات اهم 


من بداية النظر الثاني: في كيفية القرعة من كتاب العتق إلى نحاية كتاب أمهات الأولاد 
دراسة وتحقيقاً 


مشروع رسالة علمية مقدّم للحصول على درجة العلمية (الماجستير) 


إعداد الطّالب 
سيد يؤسق عبد الله كاري 
الرقم الجامعي )3551١759575(‏ 


إشراف 
أ.د./ أحمد بن عبد الله العمري 
العام الجامعيّ /50 5 ١ا-لل؟ة‏ اه 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


مستخلص الرسالة 

هذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية (الماجستير)» في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» في كلية الشريعة "قسم الفقه". 

وهي عبارة عن تحقيق جزء من كتاب في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 
تعالى - وعنواتما: "الجواهر البحرية في شرح الوسيط" للقاضي نجم الدين أبي العباس أحمد بن 
د القمولي المصري الشافعي (المتوق سنة 7710 ه)» من بداية النظر الثاني: في كيفية القرعة 
من كتاب العتق إلى نحاية كتاب أمهات الأولاد دراسة وتحقيقا. 

وقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على نسختين: 

الأولى: وهي الأصل» نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي» إسطنبولء تركيا. 

الثانية: للمقابلة» نسخة المكتبة الوطنية» باريس» فرنسا. 

وقد استدعت طريقة التحقيق تقسيم الرسالة إلى مقدمة» وقسمين» وفهارس فنية. 

أولا: صدّر الكتاب بمقدمة» ثم القسمينء وبيانهما كالتالي: 

القسم الأول: قسم الدراسة» ويشتمل على مبحثين رئيسيين» وتحت كل منهما مطالب. 

المبحث الأول: دراسة المؤلف. 

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب. 

القسم الثانبي: قسم التحقيق» ويشتمل على النص المحقق» وفيه: جزء من كتاب العتق» 
وكتاب التدبير» وكتاب الكتابة» وكتاب أمهات الأولاد. 

ثم ختمت الكتاب بوضع ثبت المصادر والمراجع» وعمل الفهارس الفنية اللازمة. 

واعتمدت في كل ذلك على دليل الرسائل العلمية المعتمد من قبل عمادة الدراسات العليا. 
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1ل لاع روء115 


01 ععنوع0 عطا م1 مع أصطنية ذ5أذقعطأا عااتامعاء5 0 15 ذ5لط[ا 
,301531/ا ما لإأألواع/ااصلا عأصقاذا عط 31 ,لعأكوالط) االج5ع امنا 
."لم5 انز أ0 امع معنا" 5531213 أ لاأانامدط عط©ا ما 

01 ع15أه00 عطا ده عمموع0ناءم5]أاناز عطا ما كالمه6 3 15 طأعأطللا 
"أعع35/نا-ام طنهط5 ععط هلاأنطو6-ام اأطونالة|-الم" :لعا ]نامع "أتواه 
ماظ لععمطظث 41-6635 أططثم 5أل00نام زلدلظ أ0دو-ام :لإمط صع ]اننا 
ملم ,(1/ 7/2 لمع01) "أأدطة-لم أنذاما-لم أاناصةو-ا4 0ع لاد اهلا 
ل0101 10 نناه0كا :60510631100 566000 عط1 01 وصاصصاوعط عط 
عط 05 كاه0 لمع عط 1 "ل معام" 05 >كإاهه60 عط لسمغ] ذ5أها 
.(لاأعلقع5ع! 3070 لإلباأة 0؟١1311ع0)‏ ذلاهط 015 5عطأها/ا 

أمعاع011 ملالا طه كله600 ذلطا صما طعنوع5ع) لاص مآ معزاعم | 
:50016 5آأطغ] 01 165أم60 

01 ل19ةاطنا عطا 01 لإاممه عط ,لوملاونه عطا 15 نأزاع 
.لاعكاانا [! ,آناط ١1513‏ ,ثلاناع5ناا/طا /513ناطقكام0 1 

3م عط1 01 /لإام0© ,لام60 3م6017 3 35 :00م0نع56 
1 ,3115م ,لالةاطانا 

مصأ 5أ5عطآ عط وقألا/األ امع أناوع؟ لاعنهدع5ع.) 5ه 0مطاعم ع1 
:05 الوعأطلاعع1 200 ,61105ع5 هللاا رموأأع 00 اما مه 

عط 320 ,قنهلأعلا00أصا ضة طاانها 5أ5عطآا عط©ا صضووعط ١‏ بأىاط 
:5/ل101101 35 316 58011055 مللاا 6ا] 

,100105 ل73ا هللاا 5علنااعدأ ]أ 320 ,لمااعع5 لإأمناأة :| لام1لاع0ع5 
5 36 1م10 تاعوع /ع0انا عطلة 

.لالنااة 15 0طآنا4 :6أم10 151لا ع1[ 

.2001 156 360101 /[71731نا5 :2أم10 0ممعع5 ع5[ 

عط 5عل0ناعما أ عصضة ,قضملاعع5 طعنوعوع5 :|| ومااععه5 
-ام 01 2ا200 عط 01 31م 3 :5ع0ناعما أهطآ مضه ,كاع1 اعنوع5ع] 
01 5001 320 ,1363كا-4/1م 05 0012 ,أط41-130 05 5001 ,6210 
.30 الللح-ام 21 طامانا 

ب5 5010166 6ع/امام عط لععلناعطا | لمع عطأا 1 معطا 
.05 لوم أطاعع] /إ55231ع566 ع5 امطة ,5ع معرعأع] 

"5أ5ع] عاالأمعاء5 05 علأنان" عطأآ أذخطأ 0 الج مأ ووانلاماامعا 
01 مأطوموعنا عط لإ 0ع/1017مم3 300 0ع10/ا10م 15 لاأعاطنلا كامها 
510 01301013164 
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- الافتتاحية 


- أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 


- ترجمة المؤلف 
- توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف 
- الدراسات السابقة 
- خطة البحث 
- منهج التحقيق 
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إن الحمد لله» نحمده؛ ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيقات أغمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 


5 9002 َس رم 2 ه صي واه صما 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن دا عبده ورسوله 0 ينها الله 6م ٠‏ اتقو أله 
اس 0 02 و ور 31 وَكَمْ 2 د سم مس 
حَقٌ تفاتهء ولا تموتنٌ إلا وا © 724 < يما اك 


خَلفكر من قي ولِدوَ وَجَلقَ من 525 نايحالا كيرا وس وأنَُوأ أمَد اذى 


م 0 


د و ههكن 0 تَقِبّا © 4" دياه يما ألنَ >امنوأ أتَُوأ أ 
وأ وَل سيبك © تبيخ 1 مكلك وتندر لطر مويو ومن فلع لله 
شرام فَقَدَ رونا عطي د 
أما بعل: 
فإن التفقه في العلم الشرعي والانشغال به تعلماً وتعليماً من أعظم القرب وأجل الطاعات» 
وهو من أشرف العلوم» وأعلاها مرتبة» فهو مفتاح الخير وآية السعادة» ومعراج الكمال. 
وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرةً بطلبه وحاثةٌ عليه» ومبينةً فضل من انشغل به 


9 و 02 دصح 


أن ءَامنوا مسو وَاَذِينَ أوفوأ الْحِلرَدََجَلتَ 04, وقوله 


تعال : لكل تستوى رَبك اورت وَألَنَكبعَلنون دلبب ه 4" 


ومن السنة قوله تَيَِةِ :"من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"! '" وقوله له :"من سلك طريقاً 


٠١١ آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) النساء: الآية ١‏ 

(9) الأحزاب: الآية ٠/ا‏ - الها 

(:) المجادلة: الآية ١١‏ 

(5) الزمر: الآية 9 

(5) صحيح البخاري 79/١‏ ح ,)7١(‏ باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. 
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يلعمسن فيه غلماً سهّل الله له به ظريقاً إل الجية"7'"؛ والنصوض .فق هذا الشآت معلومةٌ مشهورة. 

وبتعلم العلم الشرعي والعمل به يحصل فلاح الإنسان» وهو الغاية من خلق الخلق» وعلم الفقه 
أرقى العلوم منزلة» وأسناها منقبة» وأعظمها فائدة» ويدل على عظم فضله دعاء الني بل لابن 
عباس رضي الله عنهما "اللهم فقهه في الدين"9". 

وعلم الفقه من أجل العلوم الشرعية قدراء وأعظمها نفعاء وأكثرها فائدة» إذ به يعرف المرء 
الأحكام الشرعية التي بما صلاح عباداته ومعاملاته وعير ذلك. 

وقد اشتغل بحذا العلم العلماء قديهاً وحديثاً منذ عهد النبي تَلِِ من الصحابة» والتابعين ومن 
بعدهمء وبذلوا فيه قصارى جهدهم تعلما وتعليماًء وإفتاء» وقضاءً إلى أن جاء من بعدهم فدونوا 
هذا العلم وألفوا فيه» فمنه المتن» والشرح» والمختصرء والمطولء والمنظوم, والمنثور وتكونت المذاهب 
الأربعة» وقويت وظهر لا أتباع اهتموا بحا تصنيفاً وتأليفاك وقد توارئها المسلمون جيلاً بعد جيل 
لكن الكثير من تراث الفقه الإسلامي مفقود -وذلك بما حل بالأمة الإسلامية من محن كحروب 
وغيرها- أو مخطوط بحاجة إلى تحقيق» وإخراج» ونشر لتزود بما المكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون 
وا محققون وطلاب العلم. 

ومن آلاء الله عز وجل أن يسر لي العثور على مخطوط قيّم نفيس في علم الفقه على مذهب 
الإمام الشافعي وهو كتاب الجواهر البحرية (جواهر البحر) لنجم الدين أبي العباس أحمد بن عد 
القمول ت17؟/اه» وهو اختصار لكتاب البحر المحيط شرح الوسيط للمؤلف نفسهء الذي أكثره 
مقفوة, 

ولما كان لهذا الكتاب وأصله من قيمة علمية كبيرة؛ استشرت أهل العلم والتتخصص؛ فأشاروا 
علي بجدارته للتحقيق» فشاركت في خدمة هذا الكتاب وتحقيقه ضمن مجموعة من الطلاب؛ ليكون 
موضوع رسالتي لنيل درجة العالمية (الماجستير)» وذلك من: 
بداية النظر الثاني: في كيفية القرعة وكيفية التجزئة من كتاب العتق إلى نحاية كتاب أمهات الأولاد دراسة 
وتحقيقاء والذي يقع في (11) لوحة من النسخة التركية. 

وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


)١(‏ رواه الترمذي 85/5*-87” ح (5555)., باب فضل طلب العلم» 
قال الترمذي هذا حديث حسن 
(؟) صحيح البخاري 57/١‏ ح ,)١57(‏ باب وضع الماء عند الخلاء 

00 / 5 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمين: 

تتحلن أشبات اختيار الموضوع, وأهميته في النقاط التالية: 

١-كونه‏ من التراث العلمي الإسلامي في الفقه الشافعي الذي ينبغي أن يبرز لمن له 
صلة بمذا الفن من مفت وقاض وطالب علم. 

-١‏ أنه اختصار شامل؛ وجامع للبحر المحيط في شرح الوسيط للإمام الغزالي» سهل 
العبارة» حسن الصياغة» ولا تخفى أهمية البحر والوسيط في المذهب الشافعي» قال الأسنوي: 
"لا أعلم كتاباً في المذهب أكثر مسائل منه"( يقصد البحر امحيط. 

*- كون أغلب أجزاء الأصل الذي هو البحر المحيط مفقودة» ولا يوجد منه إلا أجزاء 

5 - عناية مصنفه بذكر الأدلة المختصرة السهلة من الكتاب والسنة؛ ليسهل القضاء والإفتاء 
منه» قال المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب ما نصه: وجعلته أحكاماً مجردة عن الأدلة إلا الدليل 
السهل» وقصدت بذلك تسهيل مراجعته. والنقل منه. والاعتماد عليه في الفتيا والحكم. 

ه- إيراد أقوال فقهاء المذهب الشافعي» والنقل عن بقية المذاهب. 

5- جلالة قدر المؤلف وسعة علمه واطلاعه في المذهب الشافعي. 
وهذه نبذة مما قال عنه العلماء: 

قال القاضي ابن شهبة: "أحمد بن مهد بن مكي بن يسين القرشي المخزومي الشيخ 
العلامة نجم الدين أبو العباس القمولي المصري» اشتغل إلى أن برع» ودرسء» وأفق» وصنف» 
وولي قضاء قوصء ثم إخميم» ثم أسيوطء والمنية» والشرقية» والغربية» ثم ولي نيابة الحكم 
بالقاهرة» وحسبة مصر مع الوجه القبلي» ودرس بالفخرية بالقاهرة» والفائزية بمصرء» وشرح 
الوسيط شرحاً مطولاء أقرب تناولا من المطلبء وأكثر فروعاء وإن كان كثير الاستمداد منه. 

قال الأسنوي: لا أعلم كتابا في المذهب أكثر مسائل منه. وسماه البحر المحيط في شرح 
الوسيط» ثم لخص أحكامه خاصة؛ كتلخيص الروضة من العزيز للرافعي» ماه: جواهر البحرء 
وشرح مقدمة ابن الحاجب في النحو شرحا مطولاء وشرح الأسماء الحسنى في مجلد 


)١59/5؟( طبقات الشافعية‎ )١( 
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وكمل تفسير الإمام فخر الدين الرازي. 

قال السبكي في الطبقات الكبرى: كان من الفقهاء المشهورين» والصلحاء المتورعين» 
يحكى أن لسانه كان لا يفتر عن قول لا إله إلا الله» ولم يبرح يفتي» ويدرس» ويصنف»ء 
ويكتب؛ وكان الشيخ صدر الدين ابن الوكيل يقول فيما نقل لنا عنه: ليس بمصر أفقه من 
القمولي. 

وقال الكمال جعفر الأدفوي: قال لي أربعين سنة أحكم, ما وقع في حكم خطأء ولا 
مكتوب فيه خلل مني» وكان مع جلالته في الفقه عارفا بالنحو والتفسيرء مات في رجب سنة 
سبع بتقديم السين وعشرين وسبعمائة عن ثمانين سنة» ودفن بالقرافة» وقمولا قرية بالبر الغربي 
من الأعمال القوصية قريبة من قوص[". 

- اعتماد العلماء على هذا المصنف بنقلهم عنه وإحالتهم إليه» منهم: السيوطي في 
الأشباه والنظائر» والخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء وولي الدين أبو زرعة 


العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب» وابن حجر في الإيعاب» وغيرهم الكثير. 


)١(‏ طبقات الشافعية (؟/854-5175) 


كم ابت 
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ترجمي المؤلم: 
اسمه ونسبه: أحمد بن مهد بن مكي أب الحزم ابن ياسين. 
كنيعةة أبو العباس. 
لقبه: القاضي نجم الدين. 
سبعةة القمول (قرية قي 'مصر) 7 


وفاتدية #اتاظ وعو هرم نياع اللشداقعيلاه ذو معرقة واسدة وتضاتبك كدر ذا 


00 


(0 


)١(‏ ينظر أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين الصفدي »)”77/١(‏ طبقات الشافعية للسبكي 
(50/9)» السلوك لمعرفة دلوك الملوك للمقريزي »)١٠١*/*8(‏ الوافي بالوفيات (51/8). الدرر 
الكامنة لابن حجر العسقلاني .)559/١(‏ 

(؟) ينظر السابق. 

(؟) ينظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/55؟)» طبقات المفسرين .»)55/8/1١(‏ 

(4) ينظر بغية الوعاء للسيوطي »)78/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (555/7)» طبقات 
المفسرين »)757//١(‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين »)١57/*(‏ الأعلام للزركلي (١/7؟١5).‏ 
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توثيق نسب المخطوط إلى المؤلف: 

بالرجوع إلى نسخ المخطوطء وإلى المصادر والمراجع ذات الصلة يتبين أن الكتاب: الجواهر 
البحرية (جواهر البحر) لمؤلفه أحمد بن مد القمولي» وبيان ذلك فيما يلي: 

-١‏ تصريح المؤلف في مقدمة كتابه بنسبته إلى نفسه. حيث قال رحمه الله ما نصه: "وسميته 
الجواهر البحرية" . 

؟- قال الصفدي: "وشرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة وفيه نقول غزيرة ومباحث 
مفيدة» وسماه البحر المحيط» ثم جرد نقوله في مجلدات وسماه جواهر البحر"(27. 

*- قال ابن السبكي:" صاحب البحر الحيط؛ وكتاب جواهر البحر"(. 

5- قال الأسنوي:" ثم لخص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي» سماه: جواهر 
كنا 

ه- قال العبادي: "وصنف ف الفقه البحر امحيط شرح به الوسيط للغزالي في نحو من عشرين 
مجلدة» ثم اختصره في ثمانية مجلدات بخطه وسماه: جواهر البحر الحيط في شرح الوسيط!؟. 

*- قال حاجي خليفة: "شَرَحَ القمولي الوسيط في مجلدات سماه: البحر المحيط» ثم لخصه 
ومقافة تجوافض التصة وو الخطوط ين ابن 

بات قال. الرركلي: "وعني بالوسيط في فقه الشافعية» فشرحه وسماه: البحر المحجيط» ثم جرد 
نقوله وسماه: جواهر البحر مجلدات منه في الأزهرية"00. 

- قال عمر كحالة: "البحر المحيط في شرح الوسيط للغزالي في نحو اربعين مجلدة» ثم لخص 
أحكامه في كتاب سماه: جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي"7". 


(1) الوا بالوفيات (31/8) 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى )951١-70/9(‏ 
(؟) طبقات الشافعية (؟79/5١)‏ 
(:) ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين (9/ )١ 54-١57‏ 
(ه) كشف الظنون (500/5) 
(5) الأعلام )577/١(‏ 
() معجم المؤلفين 5959-5979//١(‏ 
ايت 
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الدراسات السايفي: 
قد سبقني إلى التسجيل في هذا المخطوط عدد من طلبة برنامج ماجستير الفقه في 

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهم: 

.١‏ مصطفى معاذ د من بداية الكتاب إلى تحاية الفصل الأول في آداب قضاء الحاجة. 

؟. مهاتاما ويلسن» من بداية الفصل الثاني فيما يحب الاستنجاء منه إلى تحاية باب المسح 
على افق 

“. زبير سلطان» من بداية كتاب الحيض إلى تحاية الباب الرابع في كيفية الصلاة. 

5. د أزهري أرغاء من بداية الباب الخامس في شرائط الصلاة إلى نحاية الفصل الثاني فيمن 
أولى بالإمامة. 

ه. علي أحمد صالح لصوعء؛ من بداية كتاب صلاة المسافرين إلى نحاية القول في الغسل من 
كتاب الجنائز. 

*. مظهر منظور حافظ» من بداية النظر الثاني في الغاسل من كتاب الجنائز إلى تحاية القسم 
الأول: الأداء في الوقت من كتاب الرّكاة. 


2 بشير عبدالرحيم» من بداية القسم الثاني في تعجيل الرّكاة من كتاب الرّكاة إلى تماية 


ركاة الفطر. 
8. عبدالله الثرياء»ء من بداية كتاب الصيام إلى نحاية فصل: في موجب القران والتمتع من كتاب 
الحج. 


. سانفوا عبد السلام» من بداية الباب الثاني في صفة الحج إلى تمحاية الأمر الثالث من 
الأفعال الموجبة للضمان من كتاب الحج. 

.٠‏ عبدالإله السبيعي» من بداية الطرف الثالث في الأكل من كتاب الحج إلى تماية 
الطرف الثالث في الحالة التي تعتبر فيها المماثلة من كتاب البيع. 

.١‏ حادنت جميل» من بداية الطرف الرابع في اتحاد الجنس واختلافه من كتاب البيع إلى 
كهاية المانع الثالث من موانع الرد تلف المعقود عليه من كتاب البيع. 

5. أحمد على حسن جحافء من بداية المانع الرابع من موانع الرد بالعيب خروج المبيع 
عن ملك المشترى إلى غيره من كتاب البيع إلى تحاية فصل فيما يطرأ على الثمار المبيعة قبل 
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القطاف والاختلاط بغيرها من كتاب البيع. 

.٠‏ منصور معجب التميمي» من بداية القسم الخامس من كتاب البيع إلى تماية الباب 
الثايي في القبض من كتاب الرهن. 

4 خُّد عليم الدين يوسفء من بداية الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض في حق 
مرتحن والراهن من كتاب الرهن إلى نماية الباب الأول في الصلح من كتاب الصلح. 

. أبو الحسن تُّد أكرم» من بداية الباب الثاني في التزاحم من كتاب الصلح إلى تماية 
كتاب الوكالة. 

7. عبد المنان عبدالحليم هاني» من بداية كتاب الإقرار إلى نحاية الحكم الأول من أحكام 
العارية من كتاب العارية. 

07. جاسر أحمد صابر» من بداية الحكم الثاني من أحكام العارية» تسلط المستعير على 
الانتفاع بالمستعار من كتاب العارية إلى نحاية كتاب الغصب. 

. متقين سيف الدين مينج, من بداية كتاب الشفعة إلى تحاية الباب الأول في أركان 
الإجارة من كتاب الإجارة. 

8 حمزة قاسمء من بداية الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة من كتاب الإجارة إلى 
كماية كتاب الوقف. 

.٠‏ شد محاضر يونس» من بداية كتاب الهبة إلى تحاية الباب الرابع في موانع الميراث من 
كتاب الفرائض. 

.١‏ أنس عيسى من بداية الباب الخامس في الرد على ذوى الفروض وتوريث ذوي الأرحام 
من كتاب الفرائض إلى تماية الفصل الثاني من أحكام المعنوية في الوصية بالحج من كتاب 
الوصايا. 

؟1. عطء الله الحجوري» من بداية الفصل الثالث من الأحكام المعنوية للوصية من كتاب 
الوصايا إلى تماية الباب الثاني في قسمة الغنائم من كتاب قسم الفيء والغنيمة. 

+؟. هد أحمد سيد أحمدء من بداية باب قسم الصدقات الواجبة من كتاب قسم الفيء 
والغنيمة إلى نحاية الفصل الرابع في تولى طرف العقد من كتاب النكاح. 

4 حمزة بوجلاب» من بداية الفصل الخامس ف توكيل الولي وإذنه من كتاب النكاح إلى 
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تحاية الباب الثاني في أحكام الصداقة. 

. عبدال رمن سعيد القرفي» من بداية الباب الثالث في نكاح التفويض إلى نماية الفصل 
الثاني في نسبة الخلع إلى المعاملات من كتاب الخلع. 

7. ياكي قاسيموفء من بداية الباب الثاني في أركان الخلع من كتاب الخلع إلى نماية 
الفصل الثاني في الأفعال من كتاب الطلاق. 

2.07 »ء من بداية الفصل الثالث في تفويض الطلاق إلى الزوجة من كتاب الطلاق إلى 
تحاية الفصل السادس في التعليق بمشيئة غير الله من كتاب الطلاق. 

. د عرفان» من بداية الفصل السادس في مسائل متفرقة في تعليق الطلاق إلى تحاية 
الباب الأول في أركان الظهار ومعنى ألفاظه. 

20.0898 » من بداية الباب الثاني في حكم الظهار من كتاب الظهار إلى نحاية الفصل الثاني 
في المفقود زوجها من كتاب العدد. 

.٠‏ عبد الصمد عبد العزيز» من بداية الفصل الثالث في الإحداد من كتاب العدد إلى 
كحاية النوع الثاني 32 قصاص الطرف من كتاب الجنايات. 

.١‏ د إبراهيم الجماعي» من بداية فصل الجنايات فيما دون النفس من كتاب الجنايات 
إلى نحاية فصل: جميع ما تقدم من أطراف الحر الذكر من كتاب الجنايات. 

؟. فارس علي عد عطيفة» من بداية القسم الأول من كتاب الديات في بيان الموجب لما 
من الأسباب والمباشرات إلى نحاية فصل الغرم من كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات. 

«م. 02 ء من بداية الجناية الثانية: الردة من كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات إلى تحاية 
النظر الثاني في محل الغرم الواجب بخطأ الإمام من كتاب العقوبات. 

84. د عبد الحافظ عطية» من بداية الباب الثاني في دفع الصائل إلى تماية كتاب الصيد 
والذبائح. 

ه“. جيرا حسنء» من بداية كتاب الضحايا إلى تماية كتاب النذور. 

5". شد دويلان» من بداية كتاب القضاء إلى نحايته. 

0" هد أحمد كاويسي» من بداية كتاب الشهادات إلى تمايته. 

مع + من يداية كتاب الدعوى والبينات. إلى تماية فصل: في مسائل من الدور وكيفية 
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5 يأن القسم الذي قمت بتحقيقه. 
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خطي البحث: 
تشتمل الخطة على مقدمة» وقسمين» وفهارس علمية. 
والمقدمة تشتمل على: 

الافتتاحية 

أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية 

ترجمة المؤلف 

توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف 

الدراسات السابقة 

خطة البحث 

منهج التحقيق 

القسم الاول: قسم الدراسة, وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: دراسة المؤلف»ء وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: اسمهى ونسبه» ونسبته» وكنيته. 
المطلب الغابي: مولده. 
المطلب الثالث: نشأته العلمية. 
المطلب الرابع: شيوخه. وتلاميذه. 
المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 
المطلب السابع: مؤلفاته. 
المطلب الثامن: وفاته. 


المبحث الثائ: التعريف بالكتاب(الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثانى: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 

المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص الحقق. 

المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص الحقق. 
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المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص الحقق. 
المطلب السادس: وصف النسخ الخطية وتماذج منها. 
القسم الثابي: النص امحقق. 
قمت ولله الحمد والمنة بتحقيق جزء من هذا الكتاب» وهو من بداية النظر الثاني: في كيفية 
القرعة وكيفية التجزئة من كتاب العتق إلى نحاية كتاب أمهات الأولاد » وكان في نسختين: 
الأولى وهي الأصل: نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول» تركياء والذي يقع 
في (70) لوحة ابتداءاً من اللوحة (65ب) إلى اللوحة (هه ١‏ ب) من امجلد الأخير .)١5(‏ 
الثانية للمقابلة: نسخة المكتبة الوطنية» باريس» فرنساء والذي يقع في (50) لوحةء 
ابتداءا من اللوحة )9٠/(‏ إلى اللوحة (41*“ب) من المجلد السادس. 
الفهارس العلمية» وتشتمل على الفهارس الفنية الآتية: 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
؟- فهرس الأعلام المترجم لهم في النص المحقق. 
فهرس الألفاظ الغريبة المفسّرة. 
0-5 فهرس الكتب الواردة في الكتاب. 
ه- ‏ فهرس المصادر والمراجع. 
5- > فهرس الموضوعات. 
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منهج التحفيق: 
منهج التحقيق الذي سرت عليه في خدمة النص بحمد الله تعالى وتوفيقه كما يلي: 

-١‏ نسخت النص المراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديثة مع الالتزام بعلامات الترقيم» 
وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 
؟- اخترت النسخة الأصل وهي نسخة: مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول» تركياء 
ورمزت لما ب(ط)» مع مقابلتها بنسخة المكتبة الوطنية» باريس» فرنساء ورمزت لها ب(و). 
7- قابلت بين النسخة الأصل ونسخة المكتبة الوطنية» وأثبت الفروق بينهما فيما عدا الآيات 
القرآنية» وصيغ التمجيد, والثناء على الله» وصيغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وصيغ الترضي والترحم؛ مشيراً إلى الفروق في الحاشية على النحو الآني: 

أ- إذا جزمت بخطأ ما في الأصل قمت بالتصحيح من النسخة الأخرى, وأثبته في المتن» 
ووضعته بين معقوفتين هكذا [ ]» مع الإشارة إلى خطأ ما في الأصل في الحاشية. 

ب- إذا كان في الأصل سقطء أو طمسء أو بياضء أكملته من النسخة الأخرى, فإن 

لم أجده فمن مظانه من كتب الشافعية» ووضعته بين معقوفتين هكذا [ |» وأشرت إلى 

ذلك في الحاشية» فإن لم أهتد إليه جعلت مكانه نقطاً متتالية بين قوسين هكذا (...). 
؛- وضعت خطا مائلا هكذا:/ )/١١(‏ أو (١١/بس)»‏ للدلالة على تمحاية كل وجه من 
لوحات الأصلء» مع الإشارة إلى رقم اللوحة في الحامش. 
ه- عزو الآيات القرآنية ببيان اسم السورة» ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني. 
5- وثقت المسائل الفقهية» والنقول التي يذكرها المؤلف عن الفقهاء من مصادرهاء 
والإجماعات» مع بيان القول المعتمد في المذهب. 
- شرحت مشكل الألفاظ» والمصطلحات العلمية. 
- ترجمت بإيجاز للأعلام الوارد ذكرهم في النص الحقق. 
8- وضعت الفهارس الفنية اللازمة كما هو موضح ف خطة البحث. 
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الشكر والتفدير 
لا يفوتني في ختام هذه المقدمة أن أتوجه بالشكر والتقدير والثاء لله سبحانه العلىٌ 
القدير الومّاب على نِعَمِهِ العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تُخْصى ولا تُعَدَّ فهو وحده الذي 
أعان ووفق وهدى وأنعم» فأشكره على امتنانه عَلِيَ بأن وقَقَي فسلك بي طريق طلب العلم 
الشّرعيء وأن أتمل العلم الشَّرعيئَ الأصيل على يد علماءٍ ومشايخ الجامعة الإسلاميّة بالمدينة 
المنورة» وفي مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين» وأعانني وسهّل لي حتى أكملت المرحلة الجامعية؛ 
ثم واصلت الدراسة في مرحلة الماجستير حتى أتميتها بمنّه وتوفيقه فللهم لك الحمد كما ينبغي 
لجلال وجهك وعظيم سلطانك» حمدا كثيرا مباركا فيه» ملء السموات وملء الأرض وملء ما 
شئت من شيء بعد. 
ثم أثني بالشكر والتقدير إلى والديّ الكريمين الذين كانا ‏ بعد الله عز وجل سبب 

وجودي في هذه البسيطة» والفضل فيما وصلت إليه» فقد صبرا على طول الفراق بيننا داخل 
البلاد وخارجهاء فاللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. 

كما أشكر زوجتي العزيزة على سهرها وإعانتها وتكبدها معي المشاق طوال هذه الفترة 
الدراسية» جزاها الله كل خير. 

والشكر والتقدير والعرفان إلى فضيلة الوالد الدكتور عبد العزيز بن صالح الطويان» عميد 
كلية الدعوة سابقا - حفظه الله تعالى - الذي أرشدني ووجهنبي بالتقديم والدراسة في هذه 
الجامعة حتى رشحت فيهاء وما زال يتابع خطواق بتوجيهاته حتى الآن» فاللهم احفظه وألبسه 
لباس الصحة والعافية» واجعل ذلك في ميزان حسناته. 

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع القائمين بأمر هذه الجامعة الإسلامية المباركة من 
ولاة الأمر والأساتذة والإدريين على ما قدمت وتُقدم لأبناء المسلمين» فقد أصبحت مأرزا 
للعلم في مأرز الإيمان» وعم خيرها وبركتها وفضلها مشارق الأرض ومغاريماء حفظها الله 
وحماها وأدامها الله ذخرا للإسلام والمسلمين. 

وأخص بالشكر والامتنان كل القائمين على كلية الشريعة ممثلة بقسم الفقه الذين يسروا 
لي الدراسة بعد المرحلة الجامعية» فجزاهم الله خير الجزاء. 


كما أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل لشيخي وأستافي الفاضل ومشرق على 
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التسالة فضيلة الشيخ أ.د. أحمد بن عبد الله العمري (حفظه الله ورعاه)» على عنايته اللّصيقة 
والدّائمة وبَذّْله الوقت الكبير لمتابعتي ونُصحي وإرشادي وتوجيهي» وصبره على تقصيري 
وتفريطي حٌ أنميت العمل فكان أبا رحيما وشيخا كرما وعالما جليلاء فجزاه الله عي خيرا 
وأجزل له المثوبة وأن يبارك له في عمره وعلمه وعمله, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وأتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأسياذ الدكتور نايف بن نافع العمري (حفظه الله ورعاه) 
على جهوده ووقوفه وتوجيهه حتى تم الحصول والموافقة على هذا المخطوط» فجزاه الله خيرا. 
كما أَتَقدَّم لكل من عميد كُليّة الشريعة ووكيل الكلية ورئيس قسم الفقه بالشكر 
الجزيل على العناية والاهتمام والمساعدة الكبيرة التي يقدمونهاء والشكر موصول عبرهم إلى إدارة 
الجامعة والقائمين عليهاء وعبرهم أشكر قيادة المملكة العربيّة السعوديّة على تكثمهم بخدمة الإسلام 
والمسلمين بِكُلَ الوسائل المتاحة» ومنها إنشاء هذا الصّْح الشّامخ "الجامعةٌ الإسلاميّةُ بالمدينة 
لووك سه الكل الإسلاميّة جَنْعاءء حَفِظ اللْهُ هذه الجامعة» وأدام عبّها وتقعها. 
ولا يفوتبي أن أَشْكر كل مشايخي وأساتذيٍ بالكليّة والجامعة » وزملائي» وكل من أعانني 
بنصح أو توجيه» أو إعارة» أو أي نوع من العون. 
وأخيراء يبقى في رقبتي الكثير من آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحبي الفضيلة: 
شيخي وأستاذيء الوالد الدكتور علي مد القدال» والأستاذ الدكتور عبد الله بن جابر بن 
مسلم الجهني (حفظهما الله ورعاهما) 
على تفضّلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة على الرغم من كثرة مشاغلهما وارتباطاتمما العلمية 
والعملية» فأشكرهما على مطالعتهما فيهاء فإرشادُهما وتصويبهما أجدرٌ بالتقدير والعناية لدي 


حيدق وتحميل هذه الرسالة. 
أسأل الله أن يوفقهما لخدمة دينه, وأن يبجعلهما شباركين) وأن متعيما بتمام الصحة والعافية في 
دينهما ودنياهما 


والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على توفيقه وامتنانه وجزيل كرمه وإحسانء سائلا 
سبحانه أن يغفر ما أسأت فيه و أن يتجاوز عن الخطأ والزلل والتقصيرء وأن يجعل هذه 
الرسالة خالصة لوجهه الكريم ونافعة إلى يوم القيامة. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا عد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الممبحث الأول: دراسة المؤلف» وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: اسعه ونسبه) ونسبته» وكنيته . 
المطلب الثابي: مولده. 
المطلب الثالث: نشأته العلمية. 


المطلب الرابع: شيوخه. وتلاميذه. 

المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب السادس: عقيدته. ومذهبه الفقهي. 

المطلب السابع: مؤلفاته. 

المطلب الثامن: وفاته. 
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المبحث الأول: دراسي المؤلف» وفيه ثمانين مطالب. 

المطلب الأول: امه ونسبه: ونسبته وكنيته. 

هو أحمد بن مد بن أبي الحزم مكي المخزومي ابن ياسين القمولي الشافعي القاضي نجم 
انيد 


وقمولي: بفتح القاف وضم الميم وإسكان الواو نسبة إلى قرية بالبر الغربي من الأعمال 


ل 00 
القوصية قريبة من قوص؛ صعيد مصر. 


)١(‏ ينظر أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الدين الصفدي ,4)777/1١(‏ طبقات الشافعية للسبكي 
(0/5)» السلوك لعرفة دلوك الملوك للمقريزني »)٠١/9(‏ الوافي بالوفيات (71/8) الدرر 
الكامنة لابن حجر العسقلاني .)559/١(‏ 

(١؟)‏ ينظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (55/1١)؛‏ طبقات المفسرين .»)551/1١(‏ 
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المطلب الغابي: مولده. 


سنة أربع وحمسين وستمائة هجرية) الموافقق سنة سبع وأربعين ومائتين وألف ميلادي 17 


)١(‏ ينظر الأعلام للزركلي (١/7؟١5))»‏ بغية الوعاء للسيوطي »)787/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (؟/555؟)»؛ طبقات المفسرين .)55//١(‏ 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


المطلب الثالث: نشأته العلمية. 

نشأ القمولي ‏ رحمه الله بقمولة وترعرع فيهاء وتعلم بقوص في ابتدائه على الشيخ مجد 
الدين علي بن وهف القشيري ابن دقيق العيد» ثم بالقاهرة» وتفقه بما على أعيان الفقهاء 
كالشيخ ظهير الدين النرسي وأقرانه» ومع من قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وغيره» وقرأ 
الفقه بقوص وبالقاهرة» وقرأ الأصول والنحو وغيرها.'") 

وقد نشأ ف أسرة كرعة» عرفت بالعلم والدين؛ فأبوه وعمه من فقهاء الشافعية» ما 
ساعده على التحصيل العلمي منذ نعومة أظفاره إلى أن صار عالما فقيها يشار إليه بالبنان كما 
ذكر بعض تلاميذه ذلك» ومؤلفاته وما تقل عنه من علم يدل على ذلك.7"ا 
واشتغل إلى أن برع في العلوم ونبل قدره واشتهر فضله؛ ودرس وأفتى وصنف وولي قضاء قوص 
ثم إخميم ثم أسيوط والمنية والشرقية والغربية ثم ولي نيابة الحكم بالقاهرة وحسبة مصر مع الوجه 
القبلي ودرّس بالفخرية بالقاهرة والفائزية وغيرهاء وما زال على ذلك إلى أن توفاه الله» فرحمه 


)١(‏ ينظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟551/5)», أعيان العصر .)957/١(‏ الأعلام 
للرركلي 1 )2 

(؟) ينظر بغية الوعاء للسيوطي ».)585-587/١(‏ الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ,)559/١(‏ 
شذرات الذهب(74/7)» طبقات الشافعية للسبكي (70/9)» طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (؟/555).؛ أعيان العصر »)7737/١(‏ الأعلام للزركلي (١/؟7١؟).‏ 

(9) ينظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (5554/7)» أعيان العصر .)5717/1١(‏ الأعلام للزركلي 
27/١١‏ ). 

ع - 
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المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه. 
أولا: شيوخه. 
أخذ القمولي ‏ رحمه الله العلم على عدد من الشيوخ الذين كان لمم الأثر البالغ في حياته 
العلمية» وتتلمذ على شيوخ كثر في مختلف العلوم والفنون» ومن أشهرهم: 
/١‏ أحمد بن تُهّد بن علي بن مرتع بن حازمء أبو العباس الأنصاري المصريء المعروف بابن 
الرفعة (ت: ٠١‏ /اه) (0) 
١‏ بدر الدين عد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن حازم الكناني الحموي البياني 
الشافعي (ت:+8/اه). 7" 
*'/ هد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيريء المنفلوطي ثم القوصي المصري 
الشافعي المالكيء المعروف بابن دقيق العيد» أبو الفتح تقي الدين (ت: ؟./اه). 29 
ثانيا: تلاميذه. 
تخرج على يد القمولي خلق من العلماء نظرا لشهرته في عصره وتدريسه في عدة مدارس» ولكن 
لم تذكر له كتب التراجم إلا القليل من تلاميذه» ومن أشهرهم: 
/١‏ جعفر بن ثعلب بن علي بن المطهر بن نوفل الأدفوي الشافعي» كمال الدين أبو الفضل 
(ت: مع/اه) © 


)١(‏ ينظر الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني »)"77/١(‏ طبقات الشافعية للسبكي (5/4 ؟)» طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة »)١١١1/7(‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (؟75/5١).‏ 

(؟) ينظر الطالع السعيد لكمال الدين جعفر الأدفوي ».)54/١(‏ الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني 
»))479/١(‏ طبقات الشافعية للسبكي (0/9)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/80١).‏ 

(؟) ينظر الطالع السعيد لكمال الدين جعفر الأدفوي (27©)., الأعلام للزركلي (587/7). البدر الطالع محمد 
بن علي الشوكاني (571/7)» الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني (؟/84)» طبقات الشافعية للسبكي 
(80/9)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/075؟)» معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .)7١/١١(‏ 

(5) ينظر الطالع السعيد لكمال الدين جعفر الأدفوي ».)54/١(‏ الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني 
»)١87/١(‏ طبقات الشافعية للسبكي :)5١/9(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ))٠١/5(‏ 
معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .)١75/7(‏ 
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/١‏ عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي الأموي الإسنوي 
المصري الشافعي» جمال الدين أبو مد (رت:7/الاه).07) 
*/ مهد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية بن أحمد المصري الشافعي العثماني» 


للعرو ف ابن للتعل ويابى الوكيا »مدر الديوه ابو ضيد لذ زنع > ااه "ا 


)١(‏ ينظر البدر الطالع محمد بن علي الشوكاني »)5577/١(‏ الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني 
(707/1)» المنهل الصافي ليوسف بن تغري »)١15/97(‏ بغية الوعاء للسيوطي (41/9)» طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (؟18/7). 

:)57/١( المختصر امحتاج للذهبي‎ ».)54/١( ينظر المطالع السعيد لكمال الدين جعفر الأدفوي‎ )١( 
طبقات‎ »)5١/9( الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني (؟/57)» طبقات الشافعية للسبكي‎ 
الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/7؟؟).‎ 
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المطلب الخامس: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه. 
لقد تبوأ الإمام نجم الدين القمولي مكانة رفيعة» ومرتبة عالية بين سائر أقرانه» فقد تتلمذ على 
علماء كبار حتى صار من علماء الشافعية المعدودين» ويضرب به المثل» ويتصح ذلك من 
مؤلفاته ونقل من بعده عنه؛ والمناصب العلمية التي تولاهاء فلا غرابة أن تنطق ألسنة العلماء 
بالثناء عليه» والشهادة له بالعلم والإمامة» ووصفه بأحسن الصفات» وفيما يلى بعض من 
أقوالهم: 
قال السبكي: كان من الفقهاء المشهورين والصلحاء المتورعين» يحكى أن لسانه كان لا يفتر 
عن قول: لا إله إلا الله» وكان يدرس ويفتي ويصنف:0(7) 
وكان الشيخ صدر الدين بن الوكيل يقول فيما نقل عنه: ليس بمصر أفقه من القمولي. !"ا 
وقال الأدفوي: كان من الفقهاء الأفاضل والعلماء المتعبدين والصلحاء المتورعين» اشتغل 
5 3 5 ا ع 5 0 
بقوص والقاهرة» وقرأ الأصول والنحو ومع من البدر بن جماعة. !"ا 
وقال الأدفوي أيضا: كان مع جلالته في الفقه عارفا بالنحو والتفسير ©) 
وقال أيضا: كان من الفقهاء الأفاضل والعلماء المتعبدين والقضاة المتعففين» وافر العقلء 
حمين النض رق طرف 0 
قال الإسنوي: كان إماما في الفقه عارفا بالأصول والعربية صالحا سليم الصدر كثير الذكر 
والتلاوة متواضعا متوددا كرا كبير اد 
قال الصفدي: كان من الفقهاء الفضلاء والقضاة النبلاع» وافر العقل» جيد النقل» حسن 


))555/١؟( ينظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (70/9)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )١( 
.)69/1١( طبقات المفسرين للداوودي‎ 

(؟) ينظر المصادر السابقة. 

(؟) ينظر بغية الوعاة للسيوطي .)587/١(‏ 

(:) ينظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة(؟/55؟), الدرر الكامنة لابن حجر 
العسقلاني(١555/1)»‏ طبقات المفسرين للداوودي .)89/١(‏ 

(5) ينظر المنهل الصافي ليوسف الظاهري (؟55/7١).‏ 

(1) ينظر طبقات الشافعية للإسنوي »)١53/7(‏ شذرات الذهب لابن العماد (714/5). 


- الو 5 
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التصرف» دائم البشر والتعرف» له دين وتعبد» ولنجماع عن الباطل وتفرد» وكان ثقة صدوقا. )١7‏ 
وقال الأدنه وي: كان من الفقهاء المشهورين والصلحاء المتورعين كان عارفا بالفقه والنحو 
وله شرح على مقدمة ابن الحاجب وكان عارفا بالتفسير.7") 


.)"55/١( ينظر أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي‎ )١( 
.)5١1/9( (؟) ينظر طبقات المفسرين للأدنه وي (١/78؟)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ 


7 ال 0 
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المطلب السادس: عقيدته ومذهبه الفقهية. 

أولا: عقيدته. 

ليس لدي دليل صريح قطعي أستطيع من خلاله أن أتبين عقيدة الشيخ نجم الدين القمولي» 
أو معرفة طريقته» ولم أجد على ما يدل عليه؛ فقد غفل من ترجم له هذا الجانب» وعدم وجود 
مؤلفات له في العقيدة» ولكن مال بعض من سبقني في تحقيق هذا الكتاب7" إلى أن القمولي 
كان أشعريا في عقيدته, لوجود بعض القرائن الدالة على ذلكء7 وهذه القرائن لا تكفي في 
الحكم عليه» لا سيما أن الحكم على ما يعتقده الناس في قلوهم؛ ويكنونه في صدورهم لا يجوز 
الإقدامُ عليه إلا بعلم يقيني تبرأ به ذمة العبد عند الله تعالى» فلا تكفي فيه الظنون والأوهام 
خاصة في هذا الأمر المتعلق بالقدح في دين رجل عالم كهذاء والحكم بأنه من الفرق المخالفة 
لأهل السنة والجماعة» فالشيخ صب جُل اهتمامه على المسائل الفقهية نما أشغله عن المسائل 
العقدية» غفر الله له ورحمه وتحاوز عنا وعنه الخلل والتقصيرء والله أعلم. 
ثانيا: مذهبه الفقهي . 
كان الشيخ نحم الدين القمولي رحمه الله تعالى على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 5) 


)١(‏ منهم: أبو الحسن عد أكرم» وعبد الرحمن القرني» وعبد الصمد عبد العزيز» وغيرهم. 

)١(‏ منها: أن الأشعرية كانت هي العقيدة السائدة في زمنه ومع أقرانه» وما كان من شيوخه كابن جماعة 
ومن طلابه كالأدفوي والسبكي وغيرهم من فقهاء الشافعية» الذين كانوا على مذهب الأشاعرة 
والمدافعين عنه» وكذا انتشار التصوف ودعمه من الحكام والولاة. ينظر الجواهر البحرية تحقيق أبو 
الحسن أكرم (770)» وتحقيق عبد الصمد عبد العزيز (5؟). 

(؟) ينظر بغية الوعاة للسيوطي ».)587/١(‏ الأعلام للزركلي (١/؟؟5).‏ 

سم 
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المطلب السابع: مؤلفاته. 

أقبل الشيخ تم الذين القمول ان التأليق: والتضنيف» فكان له تحط كبير من التأليين في 
علوم الشريعة» وورث المكتبة الإسلامية ثروة علمية مباركة طيبة» كانت زادا لطلاب العلم ثما 
يدل على قوة شخصيته وعلمه وفقهه وتقواه» ومن أبرز هذه المؤلفات: 
/١‏ البحر المحيط في شرح الوسيط» ووصف بأنه: شرح مطول أقرب تناولا من المطلب وأكثر 
فروعا وأشمل منه» وإن كان كثير الأمتسداد مف 0 وهو مفقود. 
/١‏ جواهر البحر: وهو تلخيص البحر المحيط؛ وهو كتابنا الذي نحن بصدد تحقيق جزء منه. 
وسيأق الحديث عنه 9 
؟/ تكملة المطلب العالي شرح الوسيط للغزالي»!" من باب صلاة الجماعة إلى البيوع» وهو 
رسالة علمية محققة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
4/ تكملة تفسير الإمام فخر الدين الرازي.7) وهو مطبوع. 
4 كيل سير انر اللنظريي 7 
5/ الروض الزاهر فيما يحتاج إليه المسافر.7') وهو مخطوط في مكتبة الأوقاف العراقية برقم 
وام ). 
/تحفة الطالب في شرح كافية ابن الحاجبء 7" رسالة علمية محققة بجامعة القاهرة. 


8/ شرح أسماء الله الحسني» عفطوظ 17 


.)868/١( ينظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/55١)» طبقات المفسرين للداوودي‎ )١( 

)١(‏ ينظر الأعلام للزركلي (١/؟؟؟7)»‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/554)» طبقات المفسرين 
للداوودي 2))88/١(‏ طبقات الشافعية للإسنوي .)١53/5(‏ 

(؟) ينظر طبقات الشافعية للإسنوي (١/917؟).‏ 

(؛) ينظر أعيان العصر للصفدي »)77/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (54/7؟). 

(5) ينظر المنهل الصائي ليوسف الظاهري »)١55/7(‏ طبقات الشافعية للإسنوي .)١55/5(‏ 

(1) ينظر معجم المؤلفين لعمر كحالة (؟1/5١5١)»‏ إرشاد الحنفي إلى أخبار أحمد الحموي لأبي 
الحاج(8/١).‏ 

(0) ينظر أعيان العصر للصفدي »)77/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (54/7؟١).‏ 


ا 3 
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المطلب الثامن: وفاته. 
توفى القمولي ‏ رحمه الله يوم الخميس السادس من شهر رجب وقيل: يوم الأحد الثامن من 
رجب سنة سبع وعشرين وسبعمائة هجرية الموافق سنة سبع وعشرين وثلاثمائة وألف ميلادي. 
وقيل: صلي عليه من الغد بجامع مصرء ودفن بصفح المقطم.7"ا 


)١(‏ ينظر المصدرين السابقين. 
)١(‏ ينظر بغية الوعاء للسيوطي »)787/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/55؟١)»‏ طبقات 
المفسرين »)75//١(‏ ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين »)١57/9(‏ الأعلام للزركلي (١/؟؟5).‏ 
ماه ات 
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المبحث الثائ: التعريف بالكتاب(الجواهر البحرية)» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثائئ: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية. 


المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص امحقق. 
المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق. 
المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص المحقق. 
المطلب السادس: وصف النسخ الخطية وتماذج منها. 


7 اسن 3 
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المبحث الثاني: التعريف بالكتاب ( الجواهر البحريير). 

وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 

أولا: تحقيق اسم الكتاب. 
وجد لهذا الكتاب اسمان متقاربان هما: 
١‏ "الجواهر البحرية", سماه المؤلف بذلك في مقدمة الكتاب» حيث قال: "وسميته الجواهر 
البحرية"7)» وقد اختاره قسم الفقه, ولهذا أثبت ذلك الاسم في هذا البحث. 
؟ "جواهر البحر" وهذا ما ذكره أصحاب التراجم ومن نقل عنه من الفقهاء. 
ثانيا: توثيق نسبته إلى المؤلف. 
بالرجوع إلى نسخ المخطوطء وإلى المصادر والمراجع ذات الصلة يتبين أن الكتاب: الجواهر 
البحرية (جواهر البحر) لمؤلفه أحمد بن مد القمولي» وبيان ذلك فيما يلي: 
-١‏ تصريح المؤلف في مقدمة كتابه بسبته إلى نفسهء حيث قال رحمه الله ما نصه: "وسميته 
الجواهر البحرية' . 
؟- قال الصفدي: "وشرح الوسيط في الفقه في مجلدات كثيرة وفيه نقول غزيرة ومباحث 
مفيدة» وسماه البحر المحيط» ثم جرد نقوله في مجلدات وسماه جواهر البحر"0. 
#سدقال ابن الكل "صاحي الجر الحيظ» وكتاب جزافر البي اال 
5 - قال الأسنوي:" ثم لخص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي» سماه: جواهر 
ج71 
ه- قال العبادي: "وصنف ف الفقه البحر المحيط شرح به الوسيط للغزالي في نحو من عشرين 
مجلدة» ثم اختصره في ثمانية مجلدات بخطه وسماه: جواهر البحر الحيط في شرح الوسيط7". 


.)5:( ينظر الجواهر البحرية تحقيق مصطفى معاذ ند‎ )١( 

(؟) ينظر الواثي بالوفيات (51/8). 

(؟) ينظر طبقات الشافعية الكبرى .)8١-+./9(‏ 

(4:) ينظر طبقات الشافعية (؟59/5١).‏ 

(5) ينظر ذيل طبقات الفقهاء الشافعيين (7/9ه .)١5 4-١‏ 
5-0 
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5- قال حاجي خليفة: "شَرَحَ القمولي الوسيط في مجلدات سماه: البحر المحيط» ثم لخصه 
وسماه: جواهر البحر"7"". 

- قال الزركلي: "وعني بالوسيط في فقه الشافعية» فشرحه وسماه: البحر المحيط» ثم جرد نقوله 
وسماه: جواهر البحر مجلدات منه في الأزهرية"7©. 

- قال عمر كحالة: "البحر امحيط في شرح الوسيط للغزالي في نحو اربعين مجلدة» ثم للخص 
أحكامه في كتاب سماه: جواهر البحر في فروع الفقه الشافعي."27) 

وغير هؤلاء العلماء من تسبوا له هذا الكتاب من علماء المذهب الشافعي 9) 


.)50١8/5؟( ينظ ر كشف الظنون‎ )١( 
.)١١؟7/1١( (؟) ينظر الأعلام‎ 
.)599-59//١( (؟) ينظر معجم المؤلفين‎ 
))85/١( منهم: الإمام السيوطي ف الأشباه والنظائر (؟١)» وركريا الأنصاري في أسنى المطالب‎ )5( 
.)557/57( والخطيب الشربيني في مغني المحتاج (4/85/7)» والرملي في غهاية امحتاج‎ 
5 
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المطلب الثانى: أهمية الكتاب ومكانته العلمية. 
يعتبر كتاب "الجواهر البحرية" من الكتب المهمة لدى أصحاب المذهب الشافعي» لأمور منها: 
/١‏ لأنه اختصار للبحر المحيط؛ وهو من أهم كتب المذهب وأغزرها علما وأكثرها مسائل كما 
قاله الميفدي 17 
1 أن هذا التلخيص كتلخيص الروضة من الرافعي.7") 
*/ أن أصله شرح لكتاب الوسيط للغزالي» الذي يعتبر أحد الكتب الخمسة التي عليها مدار 
فقه الشافعي» وهي: مختصر المزني» المهذبء التنبيه» الوسيط» الوجيز. 
5 / ثناء العلماء الجميل على مؤلفه كما سبق. 
/ مدح أهل العلم لهذا للكتاب وكثرة النقول عنه. 
1/ ذكر المصنف فيه المناقشات» والترجيحات» والإختيارات. 


وكل هذه الأسباب وغيرها رفعت أهمية هذا الكتاب وجعلته من كتب المذهب المهمة. 


.)51/8( ينظر الوافي بالوفيات للصفدي‎ )١( 
(؟) ينظر طبقات الشافعية للإسنوي (؟/75١)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/5 5؟).‎ 


”ل 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص الحقق. 

اعتنى علماء الشافعية بالوسيط في المذهب للغزالي حفظا وشرحا وتعليقا لما له من 
الأهمية والمكانة في هذا المذهب» فمن ضمنهم الشيخ نجم الدين القمولي؛ فقد شرحه وأبدع 
فيه» وسماه البحر المحيط. 

وهذا الكتاب الذي نحن بصدده تلخيص منه بكذا الكتاب "البحر المحيط", فكان 
كتلخيص الروضة من العزيز للرافعي . 

وكان منهج المؤلف كما نص عليه في المقدمة قائلا: "وجعلته أحكاما مجردة عن الأدلة 
إلا الدليل السهل» وقصدت بذلك تسهيل مراجعته» والنقل منه» والاعتماد عليه في الفتيا 
الكو 
ومن خلال التحقيق بمذا الجزء وجدت منهجه على النحو التالي: 
/١‏ رتب الكتاب على ترتيب كتاب الوسيط. 
؟/ تحرد الكتاب من الأدلة إلا الدليل السهل. 
*/ أورد أقوال فقهاء المذهب الشافعي» والنقل عن بقية المذهب بصورة نادرة. 
5/ اهتم بذكر المسائل المنصوص عليها في كتب المذهب. 
ه/ يرجح الخلاف في المسائل والأقوال والأوجه غالبا مع ذكر بعض الإعتراضات. 
5/ أنه في الغالب إذا نقل عن إمام صاغ عبارته بأسلوبه الخاصة وفهمه» فيكون عبارته أسهل وأنفع. 
/ يشرح عبارة من ينقل عنه شرحا مختصرا جدا بكلمات غير مخلة. 
8 يبهم أحيانا ذكر من ينقل عنهم من الأثمة فيقول مثلا: "قال بعض الفقهاء"» أو "وقيل كذا". 
9/ ينقل أقوال علماء الشافعية في المسألة» كالبندنيجي» والقفال» والماوردي» والقاضيين؛ 
والفوراتي» والجويني» والرافعي» والنووي» وغيرهم. 
/٠‏ أنه اعتمد على كتب المتقدمين والمعاصرين والمتأخرين من علماء المذهبء ما جعل كتابه 
جامعا للمذهب بكل أطواره ومراحله. 


.)50( ينظر الجواهر البحرية تحقيق مصطفى معاذ خُّد‎ )١( 
جا عات‎ 
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المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص امحقق. 
بما أن المصطلح العلمي أداة أساس لتحديد المفاهيم وتوضيح مدلولات الكلمات المتداولة بين 
أهل كل فن؛ كان لزاما أن أوضح جملة من المصطلحات التي أوردها المؤلف والمراد بماء ومنها: 


القول الجديد: هو الفقه الذي قرره الإمام الشافعي وأملاه بمصرء ورواه عنه: 

البويطي» والمزني» والربيع المرادي» وحرملة» ويونس بن عبد الأعلى» وعبد الله بن الزبير» 
وعد بن عبد الله بن الحكمء وغيرهم.7") 

القول القديم: هو ما أملاه الشافعي وقرره ببغداد أو قبل دخوله مصرء من آراء وأقوال 

فقهية» ومنها كتاب الحجة؛ ويروي هذا القديم أربعةٌ من جلَّة أصحاب الشافعي وهم: 

أحمد بن حنبل؛ والزعفراني؛ والكرابيسيء وأبو ثور. 7" 

المذهب: هو الرأي الراجح عند وجود اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب بذكرهم 

ان 

النّص: هو القول المنصوص عليه من قبل الشافعي همي نضا لأنه مرفوع القدر 

لتنصيص الإمام الشافعي عليه 0) 

الأوجّه : هي ما قاله أصحاب الشافعي المنتسبين إلى مذهبه » يخرجوتما على أضؤلة 

ويستنبطوتما من قواعده » ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوها من أصله.'*) 


المشهور: يُطلق على الراجح من أقوال الشافعي إذا كان الاختلاف ضعيفا وأن مقابله 


)١(‏ ينظر مقدمة نمحاية المطلب (ص: ».)١57‏ والمجموع »)57/١(‏ والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة 
البحيلي (8/1, 1 ), 

(؟) المصادر السابقة. 

(؟) ينظر مغني امحتاج »)57/1١(‏ ومقدمة المهذدب »)3١/١(‏ والفقه الإسلامي وأدلته (79/1). 

(4) ينظر مغني امحتاج »)75/١(‏ ومقدمة المهذب .)91١/١(‏ 

(5) ينظر مقدمة نماية المطلب (ص: .)١59‏ والفقه الإسلامي وأدلته (79/1). 


- ع١‎ 
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غريب غير مشهور فهو ضعيف لضعف مَدركه. !"ا 

« الأظهر : يُطلق على المسألة التي فيها قولان ظاهران والاختلاف فيها قويا وأحد 
القولين أكثر ظهورا من الآخر.”"ا 

© الأصح : أي من وجهين أو أوجه استخرجها الأصحاب من كلام الشافعي بناء على 

أصوله» أو استنبطوها من قواعده» وقد قوي الخلاف فيما ذكرء ومقابله 
فدية 

© الصحيح : أي من وجهين أو أوجه, ولكن لم يقو الخلاف بين الأصحابء ومقابله 
ضعيف لفساد مدركهء فكل من الأصح والصحيح: من وجهين أو أوجه 
للأصيدان 9 

٠.‏ التخريج : هو أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشاحتين ولم يظهر ما 
يصلح للفرق بينهماء فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى» فيحصل في 
كل صورة منها قولان : منصوص ومخرّج » المنصوص ف هذه هو المخرّح في تلك؛ 
والمنصوص ف تلك هو المخرّح في هذه فيقال: فيهما قولان بالنقل والتخريج» 
والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج» بل منهم من يحرج ومنهم 
من يُبدي فرقا بين الصورتين» والأصح: أن القول المخيّج لا يُنسب للشافعي لأنه ربا 
روجع فيه فذكر فرقا./*) 

© القولان : منسوبان إلى الشافعي وقد يكون القولان قديمين أو جديدين» وقد يكونان 


قليبما وجديداء وقد يقولهما 2 وقتٍ أو وقتين» وقد يرجح أحدههما أو لا ويرجح 


.)5١/١( ينظر مغني امحتاج (77/1)» ومقدمة المهذب‎ )١( 
.)79/١( والفقه الإسلامي وأدلته‎ »)37/١( ينظر مغني المحتاج‎ )؟١(‎ 
.)79/1١( (؟) ينظر الفقه الإسلامي وأدلته‎ 
.)79/1١( ينظر الفقه الإسلامي وأدلته‎ )5( 
.)707/١( ومقدمة المهذب‎ »)٠١1/١( ينظر المجموع‎ )5( 
35 
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امجتهدون ما رجحه الشافعي هوء فإن لم يكن له ترجيح رجحوا المتأخر على المتقدم؛ 
فإن م يعرف التأخر» وذلك نادر رجحوا أقرها إلى أصوله.7") 

الطريقة أو الطرق: هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب فيقول بعضهم مثلا: 
ف اللسالل قولان أو وسياتة ويقول الأتهر لجرو قرلا وانحدا أو وها واج 
الأمالي: جمع إملاء» وهو ما يقوله العالم بما فتح الله تعالى عليه من ظهر قلبه ويكتبه 
التلاميذ. والإملاء: هو كتاب للشافعي» وهو أحد الأسفار الأربعة التي هي أساس 
المذهب الجديد للشافعي "الأم - والإملاء - والبويطي - ومختصر المزني".90) 

المعتمد والمختار: القول المعتمد في المذهب هو ما اتفق عليه الشيخان الرافعي 
والنووي» فإن اختلفا فما جزم به النووي في كتابه "منهاج الطالبين وعمدة المفتين"» ثم 
ما جزم به الرافعي» والفتوى على ماقاله النووي في المنهاج وما ذكره الشارح في تماية 
امحتاج للرملي» وتحفة المحتاج لا بن حجرء ثم ماذكره الشيخ ركريا الأنصاري في 
كتابه'منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي'» وقيل: المعتمد هو ما في "تحفة امحتاج" 
لابن حجر الهيتمي» وما في 'نحاية انحتاج" لشمس الدين الرملي» وذلك في حق من 
لم يكن من أهل الترجيح» فمن كان من أهل الترجيح؛ والقدرة على النظر في الأدلة 


ووزتما وتقديرهاء له أن ينظر في كلام الرافعي والنووي فيريجح.0) 


.)717/١( الفقه الإسلامي وأدلته‎ »)١554 ينظر مقدمة تحاية المطلب (ص:‎ )١( 

(1) ينظر المجموع (5/1)؛ ومقدمة ثماية المطلب (101). 

() ينظر مقدمة حاشية ابن عابدين »)١79/١(‏ ومقدمة نحاية المطلب (ص: 86). 

(:) انظر مقدمة تماية للطلب (ص: »)١55‏ و(ص: )0 وتحفة لمحتاج (75/1). والفقه الإسلامي 


وأدلته (783/1). 


ا 0 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص امحقق. 
اعتمد الشيخ نجم الدين القمولي في تصنيف كتابه على مجموعة كبيرة من الكتب والمراجع 
العلمية في مختلف العلوم» منها ما وقف عليه بنفسه» ومنها ما نقل عنه بواسطة» وهذه 
المصادر منها المطبوعة والمخطوطة» ومنها المحفوظة والمفقودة» فالكتب التي نقل عنها بناءً على 
الجزء الذي قمت بتحقيقه هي: 


2 


-9 


- 


-15 


7 


5 


الإبانة عن أحكام الديانة: لأبي القاسم عبدالرحمن بن مد الفوراني» مخغطوط(". 
الإفصاح لأبي علي الحسين بن القاسم الطبري. 

الم للإمام الشافعي» وهو مطبوع. 

الإملاء للإمام الشافعي أيضأَء وهو مطبوع. 

بحر المذهبء لأبي المحاسن الروياي» مطبوع. 

البسيط في الفروع, لأبي حامد الغزالي» مطبوع. 

تتمة الإبانة في الفروع» لأبي سعيد المتولي»مطبوع. 

التعليق الكبير على مختصر المزني للقاضي ابن أبي هريرة البغدادي» مخطوط. 
التعليق الكبير» للقاضي الحسين المروزي» مطبوع. 

التعليقة الكبرى» للقاضي أبي الطيب الطبري7"» رسالة جامعية بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» مطبوع. 

التعليقة المسماة بالجامع لأبي علي البندنيجي» مخطوط. 

التقريب» لأبي الحسن القاسم بن مد القفال الشاشي» مخطوط. 

التلخيص لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ابن القاصء مطبوع. 
التنبيه للشيرازي» مطبوع. 


0( عخطوط: توجد منه نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية برقم (195 فقه شافعي). 


(') وهو شرح لمختصر المزي» وقد حُيِّقَ في رسائل علمية بالجامعة الإسلامية. 


داع عه ل 
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التهذيبء لأبي عد البغوي» مطبوع. 

الجامع الكبير للمزي. 

جمع الجوامع للرويابي. 

الحاوي الكبير للماوردي» مطبوع. 

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصرء للغزالي» مطبوع. 

الذخيرة لأبي علي البندنيجي» مخطوط. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي» مطبوع. 

المطلب العالى لابن الرفعة» رسالة جامعية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
الشامل في فروع الشافعية لابن الصباغ» رسالة جامعية بالجامعة الاسلامية. 
فتاوى القاضي الحسين. 

الشرح الكبير للرافعي» مطبوع. 

شرح مختصر المزني للصيدلاني» مخطوط. 

شرح مختصر الجويني للموفق ابن طاهر. 

شرح الفروع لأبي علي السنجي. 

كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة» مطبوع. 

مختصر المزني لأبي إبراهيم إ#ماعيل المزني» مطبوع. 

المرشد في شرح مختصر المزني: لأبي الحسن علي بن الحسن الجوري» مخطوط. 
المنهاج للنووي» مطبوع. 

كحاية المطلب للجويني» مطبوع. 


:0 الوجيز ف المذهمب للغزالي» مطبوع. 
5”__ الوسيط في المذهب للغزالي» مطبوع. 


انه ب 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


وصف النسخ الموجودة لهذا الكتاب: 

أولا: وصف النسخ الخطيت المختارة للتحقيق: 

-١‏ نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي؛ اسطنبول» تركيا. 

اعتمدت هذه النسخة كأصلء ورمزت لها ب(ط)؛ وهي من أتم وأقدم نسخ المخطوطء 

مكتوبة بخط مقروء واضح وجميل» وهي سالمة من السقطء والخرم» والطمسء والبياض؛ 
والسواد وغيرها من العيوب» وتصويرها عالي الجودة» وعليها تملك. 
-١‏ رقم حفظها: .)2١١(‏ 
؟- عدد المجلدات: (9)» وأصل المخطوط يقع في (؟١)‏ مجلداء ومفقود منها المجلد: الثاني 
والخامسء والحادي عشر إلا أنما موجودة في النسخ الأخرى. 
1- عدد اللوحات: .)5١57١(‏ 
؛ - عدد الأسطر: .)١5(‏ 
مدهدق الكلماتث ف السطن: (3 إلى اا 
5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 
- اسم الناسخ: ددم أبن منوعوة الليكرق: 
- تاريخ النسخ: (١٠8ه).‏ 
9- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر» وباقي النص بالأسود. 


1- نسخة المكتبة الوطنية: باريسء فرنساء وعنها نسخة مصورة في مركز الملك فيصل 
للمقابلة» ورمزت لما ب(و)» بعد الاطلاع والمقارنة تبين أن هذه النسخة هي في الواقع تكملة 
لفسيفة المكفبة الأزهرية: 

.)١٠١55( رقم حفظها:‎ -١ 
وفيه الجزء الخامس والسادس.‎ »)١( عدد المجلدات:‎ -١؟‎ 
.)"” 41/( عدد اللوحات:‎ -© 


5 - عدد الأسطر: (59). 
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ه-عدة الكلفات ف السطر: ١8(‏ إلى .)١8‏ 
5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 
1- جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. 
- اسم الناسخ: علي المحلي الشافعي. 
4- تاريخ النسخ: يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 717/ه. 
- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مر» وباقي النص بالأسود. 

ثانياً: وصف التسخ الخطين الأخرى للكتاب: 

تنبيه: لا يوجد القسم الخاص بي في هذه النسة(". 

-١‏ نسخة المكتبة الأزهرية, القاهرة, مصر. 
-١‏ رقم حفظها: (177515/57815). 
-١‏ عدد المجلدات: (5).؛ وهي: الثاني» والثالث مقسم على جزئين» والرابع» والخامس. 
©- عدد اللوحات: (656). 
: - عدد الأسطر: (59). 
ه - عدد الكلمات في السطر: ١5(‏ إلى .)١8‏ 
5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 
1- جودة الخط: مقروء متوسط الوضوح. 
8- اسم الناسخ: علي المحلّي الشافعي. 
- تاريخ النسخ: (8557ه). 
٠‏ لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأحمر» وباقي النص بالأسود. 

؟1- نسخة دار الكتب, القاهرة, مصر. 
-١‏ رقم حفظها: .)5١5/81/179/5(‏ 
؟- عدد المجلدات: (5)؛ وهي الجزء: الأول» الرابع» الخامس» وجزآن غير مرقمين» وهناك 
جزآن آخران برقم 11“:و19”» اتضح بعد التحري والبحث أن أحدهما شرح للوسيط لمؤلف 
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آخر والجزء الآخر جزء من البحر المحيط للقمولي. 
- عدد اللوحات: .)57١0(‏ 
#حغدة الأسطن: (ه؟): 
ه - عدد الكلمات في السطر: .)50-١68(‏ 
5- نوع الخط: (نسخ مشرقي معتاد). 
لا اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف المتطيب. 
/ تاريخ النسخ: غير معروف. 
قب لون المداة: أسود. 
*- نسخة المكتبة السليمانية» إسطنبول» تركيا 
بعد الاطلاع والمقارنة تبين أن هذه النسخة هي في الواقع الجزء الثاني المفقود من نسخة 
متحف طوبقبوسراي. 
-١‏ رقم حفظها: .)5١5(‏ 
-١‏ عدد المجلدات: »)١(‏ وهو الجزء الثاني. 
©- عدد اللوحات: (/58). 
#دعدق الأسطر:» (8؟): 
ه - عدد الكلماث في السطر: ٠١(‏ إلى .)١6‏ 
5- نوع الخط: نسخ مشرقي. 
1- جودة الخط: مقروء واضح وجميل 
- اسم الناسخ وتاريخ النسخ: ..... ابن مسعود الحكري» (١٠٠6/ه).‏ 
4- لون المداد: العناوين الرئيسية والفرعية بالأ>مر» وباقي النص بالأسود. 
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- الملحق - 


نماذج من المخطوط : 


للبد ماع ليد داجله وا شرئه ادش لم اسثينوات لا المالا! روحت لايك 
لراستها دة ا للؤاء نك هار لأموزب !كرجا تالخلاحةٌ ل ذائهد 
اتعداعيره ودشوله سَيتوةلدادماخره واد له صُلادء عليه وعإاءليه 
صلوةٌ ذاه بحل ذموستصل ذ تكد نا نهذاكاب2:1.نءمنشرح 


0 
تحن 


هيه العنذالنظا ف والشنق مو الاء نا اسه و إطائإقضاعط 


الكثة مزؤالاد اتراطعنوته كت الخلا قا مومه نقا لبغت رطا مره 
اي ثعنية مزالديفات الذمي قعملات نورخا زلة هَذارعم لا ئنهت 
حَيعة ب القدرالت شرك ديبثىا و هنيما دهره ُطلعًا 4-٠‏ الششرع كم 
سشرع الحا الثلي مو بإلهناوءدعوها يانوتض عل الطيادةد لاحك 
الدحول بلكوصو فيد الصاو » وخل سيم داك نكا ئها بباع نوكل 
داطلا تناعا الوصوة ااختل ١‏ وَعَوَهًا دارا كالضجٍاسّة عازدئناباطلاق 
الحيب عَزَالعب دمع رها مود يذه الاتَيَاب عا لوأ #عباده 
عما امرالشا رع به وحجعاء مما للنظا ددا لمشرعية و هود لفدف 
١ 00‏ 
وكالضمؤ إوالاستشاق و جد يالوضوة الاعنشَا للستنونوقطباه 
لاض د التمرعًا إلدهب يما دنا لالفاعٍ الطهارة الشعمة 
دنع طقف انلها سد اطزايها لوث الي + وال ساكب 
سونو حُوعَاتِنا بجا ز' "للشافهة 25 و وتوغاتط ناد 


زه 


-- 
وجرا لقف 


جمة فرعم قل 
عبراكت 


00 ربعا ندلخ] به و دارج لا 
لاعن 5ك مز درا سخامع 


كوو نيتم نشردرء توم ) لاعنتاى صث. وق تحرمرا شوح * 
سيت لمعه للودد شنواد صما ا نه فلا موه و ال عقو بدت 
ين برا عمقت وتمحاً ا لو لداز وى با الملل دالا 
ست راجه ماقوم كما ١د‏ ااعموعبها 
لمكو رلق)لولاده وكريع دم دكزهراَ جا ب 


الوصلر سس 


2 

وحنهًا عيقة و ع الا حشر جوبها مح كلو ليبارغ ا مق 
الججاسه ذطهًا و حكسبه و2 ما عماوجو يما حل عٍ! حاو ل موجيها و لويتى 

د العتنل :سيم مُنحع ل الطفادة اعم منذ لك فُقَا لا لطهارة بو عارك 

طيقا: م عَرْحَدَفْ وطقارةٌ م حب دالا د لصزيان طهارة بالما رط هار 

د رإذالادعروالشا سه ريات طها د مناه ع اذالة الجا ستمة حلهارة بن 

اخاد ف نكما ث اخَاله دَارَا ذالادّ لأ ستحً] لد للكرخالة دالرئا 

زاداف كالا تجار دومزاالكا تند رمات 


الطلق هذ اد سم مزذكره بالباغ علد صا ذغاعك وَل تعيوه با لط هر 
مخ لهل ثالطمو ريه تتوص دللا دوه حع الا لام دود ويا ق كذ 
العنتيالئا ل دوره د الما الم لالد ىخلت وندخجا تاه دل بره و 

مشرء بالويع ز لاد حا ف تالتود و دفو لاذا تعلق ماف منٌ 
الضاف ناعو لطيو كما الكوزوما لبك بطلمود ا[ تاد دهواة نا 
«إطزلا تالمطلوته ينيد باطاذذا وصعة ضرح لاحك العتتين رجه 
أذ العصي رحد انلكا ال يخناولكء مطلئاسم المادد شف 3 
جود سر الما د/ 2 تيوط دنه عد مرا لشْقسيك بلعم لرزدهمة'حَالوا 


اللوحة الأولى من المخطوط 


الوك ( دتتلر ا كخالؤت وكيما لفزعه فكتعره! ثجرنه' 

ا 2 
-- 0 وقلع ترجا 0 ممج 
( رك 2 !قات وات يرقيت 
اسينه افعتوعت قرف 0 يتحت اوها ةو إلرقف 


١‏ زع افر قاع صرذ] راهشا ونه طى تتبث 
1 وك عنم كدر ويحطيقف ول ويل 
و احم بلحب 
0 
6 لالامام 2د 


57 

سكا وير و 

ف 20 و و1 لحي 
بم نام سعر له الاأدامه 2 


1 وسارعالورته 
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انا ماله معرة ااال 1-0 : 
50 معدم اك رعتؤيادار الما لل يداك لنا غ7 وَاكناوَانا فاسرة وللسروا يطالما دع سمرالحلال-ى مشزرط وللسد 
سسرل ارده ! نيت )نه خوسفه! ولس كج اباو ل( بوزوبه قل ان كوت نصرا ولاساوط ف المكانب | لريكن | لرز يع لسناققل 


اننا فولان ولوكان ال مربف ائثه ١‏ 2 

اح 5 1 م ا ا د ايشخرط مز ه ترا رالا ولل تكثرم ةا >كابه الصو واركا جار 
00 : متر دعن كرو ليه احكام المرتو برع از بود كهادال كيدا ينون رلوكاتر لاس وانقسد 39 96د :عار يم 
١22‏ الإسلام د ام نكاسه وا ريسا مريى ]كا زما: زه اسيله وامّأ ل تبكر انذسرو فولا! لنفربق_مقوكاتي؟ لصوع ا لحمو وذا زياد ادتب 
. 2 لسعم ان نكاس عرهه! اكاق ربع إوؤسرة تسوالكا دوق كنا حب _وَاذ ١1‏ يمعو لوجودا لصفم الامام ثنه احا لولاتيف 
5 ا ف ا ا عونا لفر. والسلوعتقة إصفه واللديسر واىئ !مور هكم مزلكادا أ 
: الك رف هما نح را وضاد! اسروعرها و كرا لونفر مرأحراعلا كيد تحود الصزةعتزبه وكزاحع لدتو اده بد 0 
دلا سف داللكاب دار الاسلام اما تقر احره اهز لكا به مزل سير احنو عط إن ودئغعرااحرركزك مرويان 
ااا موب وا رجا لكات فاررام اله سسكا بطل ل كاية اذ اهاعتق 0 بلخلم ا لاح عه نايج ركنا 
- ا وما رخا وا زجحا نايس فا زيكان نادنه واماسا لضحارءاق؟ حاله وها ن وا نذا ل[ خا افده موسو لاف تعزه نزاوت 
: ا )سهرتق كا لوحا سيد ك إل و١‏ رتكارها زرامتو يطلب + عمو لجر اوجود ا اريم ونرجعالمودى! | سي اداه ل 
٠ َ‏ حزا وإمكدمرالاقامة ا لاناكربه تائم يرلها اوكان رك لغمة الى رالناوارتزدا كا عاكل وملسسا:] الاوللداة , 
|0 مر وا حو هامنه رقو قرم د افرع تإندعزمانا تيه قاما ١‏ نكن را قيوحرا و9 قاركا زحراصمة. 
٠ :‏ كانه الكا ماح اجرذ تع ل بشوابط تع | وام اا ركسا ودر ربقو زعا نبل عط نفك ارصق جلودا اك اندي قعل صها 0ك 
ا ذأ روص بع 3 الإسلام عمو احير دامصوجع | ولا لف عرو تبط كر 5 

|| ولا مشي | اعفد ١‏ الغنيطر ا )سيدا لطر وا ايب نه ف[ كتتصر بحري أ وسح قاوبزاز ! 

3 حي اسابل دترافحا ا لبها ديا | اشصرج] | ببعطلان ا تلعصط عَا بجا 7 إصقذم 


3 ئ 0 
| لعمويوحود | لفحوّتهيك وا الاسلام وان انعا عدو قاركة .اما "عد الغو م | وبنسطهاسهالتولار اللعرونات تع * 
٠‏ ونرجع سيد تمه ولالرسدع لكات ا واشم ع ا 
و١‏ ز مص بحصه ث! |لاسلام يرا ثحا | إينا دده حك سطلة احوحوبه دوجعم ا سي اد اعمق م سغزد مزل لدير دما ادا 
افض| وأ نإ تفق صر ل الى بجد ا لإسرلام وشا ؤرطالماعدتى» عالده فتسط ا عند وا لريكا سو مرا لقهه كرا 2ك لوكا ر يحور يح 
وسرجم لسر رتسي ع "مه علدو علا يلوه مئا اسلا شار حص حرًاو1 ,كزيا قي حوارا ركان نعطو ردقا والافت 
0 اماا كول داع 101111 يكو زله نا انعرايه اصح حضتي 
0 | اسسوعاينا ل 00 1 
١‏ ل سبدب بأذى ار اندئصم وه [إلواميجحدها اين تك 


5 


1 


اللوحة الوسطى من النص المحقق 


حلاًا وإ متا لبي ع نقنسو تيه لظراو لد ما اذا اجبرها باضه ١ ٠‏ ." 3الذيوعليه سونط لاحمزانه لك فرعام كام رغلخ صا | 
0 م ل ا 1 دل 
ات 5 للوودو انوي 5*5 عاربياشهالطرلا شت الضشب ولاح دوا استبالاد واد 
لك تماد تاد بشبراد 1 ١‏ اذا تمكتنار شو الإستاخعا املكف 
الست سد ومدق اتات ناعم ل لاش ١|‏ سه اام ليك سملت الاستله الموج 
لا زياد اما يسا ع وراد 14 ا 
الج عإجمته 311 > ارصع ضصه امد انمكورموفوفاسوط اا ولا استتيلاد سوا ١‏ تعفر وا لخو تدسإجب الاعنافمة بيتكذا 
ا لاحه اونا ولوه وا وكا نامو سويؤ وغ رخا تسا نويعو لدان “1 جرلد زمارل جيل سم 
جيه ل إى ولابجينه وا اتيس وا حال لمعا رد ! لو ارك لنت 8 وضل سعاسروا ددا رمد 
مزم] انكها لذ يواستو زرا ١و(‏ ذا ركنا جيم الصوابه قا جار ستواوع فياك 
يا تذافزما وك] و احوبوعم! ريكرططهة حرع شمن دن وشه وها 
وتصو همه دلوم وذو ك وان اضوع هادا كارا علياك لي 
قيره جالر ءتتديح مموها ويا اقزرة>اعهما اصاحبمصاحه يز مفييدت 
:)كر لوعو بازه دافط معطا بده سوج عو كلنهما ءطالات ولس 
وومو او زو وسعصل]إحكومعزماكا نققءدما ا ١‏ وطولاشركال!كاننه 
ضيّة ذ لمر لكانه والقسه و الوا موفووجزما خلى كو 
3 0 مسو د رولا سمل كنا 
محالياذا. ع رادل 
وكنايا لوفم #قفنانا لا نيفق - 


36 5ه 34 350 32 52 30 2 22 


اللوحة الأخيرة من المخطوط والنص المحقق 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


نسخة المكتبة الوطنية 


هار سح يفو ر] سان ثزر رادا نان د هوا ها الاو ل عم ملحلل حلم و ما لحق | سعرادرت || 
اردجء وم مزا دسب ريعه ها لعلما ب وكا نبخي! داف اسن مده زا ست وهم ريكطا الها اس مد 


عدبات ف سمّالها ردج اسثيا دأ لض عيرم دلنا دعتو مزهي امير نصطل وش نصفةك+ “+ 
ب وسييس لور ثء لما لاعرويه ين لسبه وائحيها لاه ولسس وعلينيا لحرا عم 2 
نسادسه لوا نيوا حوظل لشا لد كرطع دعر مه حللح ايارسل قي 
السيده ع رحد رهلي هلا لوالاقسي يحبا ت واإجرّجة_لعر» عد رف لشفل تحار رو 1 

ل بمور مها وريه حصو بكم ومسب ز! دعيى ا عداك تدبا اخزتي لهوص رج لدب ا ل 


و سه بصرموته لاريم انرك راا! ذلك لماحلا هده [ بمو للىءاو للورث تي طرو 


أ. 


سابع نان هركا لرع لل لم لمعيه ردنا لوا لدء و د لدها را 

١‏ نرلرمثثل سترمع! لورته اناه سواسي ديرام همه 

١‏ ردنا نشي ذا تنتىء بحل لتنزايء و ربع .لاثما رماع ا ماي مُعرضنا ات فوج كلائها ريابء؟ 

سترمع! نورته ربج ورئع! نرلر الجاريء الاجر دعدد لماي رفسو ص هتما عنقا ري 
لوه اابخاريم ل حاء [فوبرص موث انتج لوما بطل مور ددونيسّة اه ريزيو م الاعتافتم .- 
سبراشع بعدامائان حجسا شد لولم سود و/؟ ارز فإ نلك : 
عدت دتمم لولدا وفي,)! لك «الانيح :)لي و ينعا م لولر نئي وطريقا 

ما تقوم فها١‏ د ١‏ عبرا واحرا واكش سبو مها لولر كرت ببدم ١‏ لولاده وق تم وؤسدا نا 
الدمسيه! بسع م زيهزا ١‏ دنظ! شاف ليمي ! لزع وذبغب! لما نرج علي [لم 2 
ليما زف توم ريكاب[ لهتيء ل ادوع طيغيزاحداها حاضيا أعبيد رظع ) ع 
هلها نرت راخريه دارا ا نبزلا كدالب عدا فلكم لددت ىعن ره نما مإدةانعئ 
١‏ سياحثم على ارت رق علي احرك عل الرف ادل دنعل ة.» د شييزا نايا 


١‏ تولاذها دا نكل انها ولا رد 6 متتتع مزل يعي حسب وي اكذا فويما 

)ايا لمانا ت) سمل يعلطا شثز؟ رم شالهدوط ير لحور يمسم المي 

ى, مستحا سريب انضيا مم مال وكا واب ! ذا ها سدم علي ناتريبك ل هرلوللا جر 

ماف يله خطا الائمادا « تضعل كطاوبي] ليه نجاف الوك زعليه| لاا يرز لواحا مام 

د" معدل ذم عا نمه اعلا سس نكست © ويا نا دين باغّلايها وإ مشا وا مك ن) وإلال دل 

كوف دل يوبا بشم ب المي يدك لياس بكسارتا جا ديح 'ن لعريبر ت بللاحما بعلقاورها 

١‏ تشاع و ليس رات ١)‏ نشطع ل ليس يحت رنان» جد هزا م دشا مر 

رهلا كف ل رجا وا حنمل عم[ جزملا نوي ديا مما ددع راح د من7اليرما ريغب يططيه 
الو جبه ادحقربات ويس ع اليغي را رده رالزنا د ' ندر فوا شبم 

د ' نسريه وحطع! دل بزو مرا إيخرجايه اها #حندنا نمعسيهد 4 تمصي سيا ييه وويعط وا -- 

تقس وما سويعإر عسولا بمج لزنا دجدا تيغب ٠‏ حم شيبا روا لي ما يريا موالقطم 

في نس قدا رهم دزا دا لشت ل,إزده دا ننتؤها نشيلح يه 

دارنيق/ لارهم وا لاو ليمت يانه ل حبقا دءبك 3 

١‏ لساء لإ خارج عريهاك لم متنا» عزل دا ما رجسيليه !ونيز دمر لثبليجة 

جاعه سرك لامئا ب! لقيو ك طم لب لسر سدم دانا لبخا» قوملجييموا ذا 

مالي نام عصا ه ولوسرايضسةء ولببيت د لبمعسيء لوجسا لشت وها لخ يبت جف 

ها مس رفس و١‏ لما (إيسريصسق د ذاها :ل سج هما درج علا مناإاملم ع ل ري تصوم اير فك 

محري لبا بيعل معي ةالإا ذا مض جاعه! رَكارا [الامامه عضا و هدلو رمه ل وزنكوا 

يي للاانة” فصول الع ]لو متندح فيز لاساما رس علش مشرطا ارون سكلف رلالت>ه 

اعامها بي دا نزت بكرن مسا و عدا وها ورك ويعا مل #.مداد شماعا وزارا يكنا 

د بع لوسييسا د نا ا كال١‏ ما وردكي وخا الاعهنا ذ ليم والح ل؛/ ادن وسلاسُه' 

شح من سبسنيا الحردء وسسرعة! لو عل خلال خسر ليل بوزأ الاح .لا سشنزيط فا لل لطم هالايت 

اول دكا لاسر رقاعع قال الما ونيركب دعست ا درلا بنع إصْعثا ليما لمت بعد 


اجا يكنا رندا فوج دنج »با سياا يدر لضع حبر جما 
لوبو رثكتو ها ب حنج كما فول دحتي دا نطيت! ١!‏ 
والاسامرا نانفيهَا ناي تدكرع' يا ءا رء! نوع مرة اع “بيي أل 7 
وا لوبو فر الها نحي ورقة! ددرا حدا عدبا لاد راج ور زوف بزل لا قد هوا سح مو بعل 
ري لو رسا إمنساويد عد رهف بناد قمزطيزاو سمح وخر وكح ل يخ من حضاف .2 
موسو ده ل نش ١‏ دد عن ولا ورا لاعامزن [ دوع واتميي بطريشاحز فر 
يه هلها عدم ١‏ ومزهجه نلا عيرك قي دعبن ولايكحييز] زؤل) وا نتعه ب حورا لأضاغ' ِ 
تالانثلام د دم دا ليعرلا بجر بيبا محنل ف كلم دراه وحساء ونؤاء كلا لاملم واذا ! حساارف 
راغي نذالا شر احرج مهاسم هذا دمالا لاذر نرج عليا سباءا أرا.نسا ا لاسماومّالا رع ححع 
عل اكريه وا نوا اهزع عفيا رق سدع ١‏ لورتء والعبيد ممالا در رياصع “ليا لقودا لا حي لله 
عزاخيه يعذام يُرصل ا لإصهاب و طب اهننالاث اراسشا لق دارج أهدهااننض) سنا عدار 
0 ]راقعل عه 
هق معي مر بوص فيارف لفريه عاد عير داحراديت ردى_ “ابه راشا برست الى 
دارمل ددئين و ضعطرا رع طييد عد ل ١‏ اشرو كرسبئ ول لقشمه ازبحويزجها + ل 
انه ور باورا سوطبراي الشنام مكرإ يفاط هنا ابضا بنج مريت ونا لإمل) مربامرا روتيجئيصه مث 
سي ومس شهلا مردضا مانا ا مرضي ا يلال الما ل ؤواسا 
لا ذا! وميد بثلامازل عيرها اولاس ل رمارطع:ادريه جعلنا ها 
عي طاه را وا وراه “ل اخريها وانرفا دباان! يورا 
جسع ل سيم مزه سوا را هته ( دك وا ريدمر هته صقرت وب 
يمانلا سا كلدم زد ثلااجزا را نقد أعمم لعزم ل! در عه و رقا لاعرات د 
كاي مانم طنيابع دا سما شرفي (رنا) فان» 
4 0 
إنتاتعى نا ررق .اميه والاء 
رارك زا لد ملاته #الرامك شريو الام عددا وهم 00 
ا#سخم مشا ريم عيزواعلائة وي ريم نا ند | ثلاءالدمسا ويه وكذا لوسر اليم + لمورددت 
١‏ لمناك كا درا نوا اريبه! كنا ن ني ليم كل لاماي وانكانفه كسا مسو نيميلا إاحزرخاداحدا 
دك لاحي سلا وليه انارت للامون ضما ررق هلارلان رار رخبت احم اءاولبزمتودءتب 
مداه وكا نوكا درا عنس تمبامد نماي وفه مكل واحرمللبا #زجسوف دحل ليولهرا 
شا دا يهط كا لوا بزا سه علا سح فيرخل واحرسل يهم نيسول مشا 
اليبا ل :نيمسا رمام لالم جزاوانا سنا لمسويه العدد دول يرنه راح شط يه 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


نوناء! عر صا د ا رحملنا. شأيا وهر ذالوف ب دعغ رسع ارصع انيل لمط ءلم لصبيم 


صلا 


بدا لام الوم ميته علاوصيا أ 
بغيها زيه باللعرم (إلرالقطم به 


'/) نا ساع فلص يش ياوا يخا 

هديا نهوم خضل خصه ' دمّاب عر) متنك 
١‏ لسري سوس ل مترجيخ ( لعييد للب م١‏ ذاه لم ونير 
مزألقه واائ يخس[ ئلاسله راز وفع 
لوجم د خييل] نغ راوزو حرايها ادأتارار! عطبج صر ها تج ردا عطاء عررا م سانا هل 
بش فا ن :لد الاين مكدريي يكا ب ان يدحت نما احرّه المهانف نان ديام اوسن 
حصله سلاحب عر بالاكلا را ركلا 
مأتئدم وآ 7 


ارا 


عربي 


ل 10 : 
في نشت ببيعهم عدوم كرس سيد دا حاصلو نكب ريده لبي لد طر)اد ارح لوارى ,ا لإنصئيلاد 
دما مهيبن ئرج لرزا اا خو يزان ليلاحت لدعا ولرعع ‏ لم شرل 
اهارا حار لحلوق لامعا وذ تنام ةحاسلا دائا هاب هواحوه بجنر بعالم ركان 
الام لاحت و طاحيه والؤق انا شاب تنا (جنيتة احربه وهنا دولكريه دما ]مله عر زاركي 
درل لكيه اليا ل لمعف يا لفلينفوبك رك[ ليبرا في | لو لر ثو كلدم قصييلا ئى رمطرا الب 
ذا كلا فة د لربنكاتيه رع عندا لاق عي كلا ثرازا فزي ل رتناوم 9 
رالا ادج زان عع هداعليءالنَاقنريانا لسر وقرمرازا ل عبان لاهو ز تمه 
امبيع وليمعماء لطا بيلحلل الحبه رالوصببه ا دذخواليه قا ره وه رمه كلا 
لمعه د لذي خلا نمدا عي دعل هذا موز مشا عيبا ريا | نا ولو لها 
مشسيا جه علي ذا عرد لا حارم ودطي) و مسرا م) واسهارا ولارنهاا داب لجا/ سلا 
دا ستداوم رام ندند مان نمنلائها فوا اموءا كبز و سر رمان) لاجرزدان2ي 
د لحيو ببضاعاد يلا لذا هعون اها م زد 2 رازض مسري هافيه وجعات 
رك اكلا في كان بجالمستقله وام يز|د تون ولد جر لسميدكاها نكا رليم 
بخبيا نيسردت دث جار لذ نه وجها لج || كوا رراز اك لسبيد كا واوا .نول يسطلم 
د يونا لشسيي زد 9م مكرا لكا ينعا تيم ,كز الإيزوع»! لناعى شر لاص وار طلباء 
١‏ امه شراكيا اسك اذا هستولدع رارلارها شا بسي لما || اواجكتا 
ينضوع سول لانم طلم عجرم علب فا ا في سيمع السيي و وهل تحر 
شر ذنم شا عرب ل إادرارا مسيد ب) سسب رلار وام رحهاكال! لعَ! بوعي اليوط 
نا اماه لو دمر ا ساد انا لا سلطا بيع ايها بال بعوط ربع نير وك الاعاب_خلانا 
وان سنع| ليع سل لدبراقسيرل فا دذاح_ لجار ( يله جلها ل تكرام ور لاع 9 
م هلعسديي» فيه رههانكا لا لإملوداذ! ساسا لسييرما لزيا را ازعليا الوم للوت» 
لسقريتما امول يقياد افا لوح حار تدكا بئحرج| لذن نومع وو ور دعا ل 
العا لودع لت يكا نكا ربرالمشئريه دا سيو لراهاوازجانا مع ون إوستواماة 
زمر يتسا بخ مط 'د هويا ذامانا سيا عتنت د دار إحصيه رما نو لاباحصتد بد؟ 
ابالزن ران يها علط الاحواب ١‏ دثل رلوم را زها نا بوسري زو ووالسها وخر 
حلمو رخيملناه رلايبت ذا لسبسر كا لستفارسا لولد مز فشكل را ركرك واحدسم 
ستاده اناقل جل سلجف حار سيواروب قاوطا لامكا 


ري السك عليه هتمي( لد يها دنصف نم2 ولرم قزر السو عي يلم 


1 


١‏ داكانها علا كا كهيد لدو دجميع مرنهادط اذ كلسم هلصاح صاب يفيه داشر 


ان الرليا 


نورباك | ننساد وا تاليا لتل لك لإبجتو' اداجه :زه زجحل وكاب مععئصد 

١‏ لذب تمي ريج ار راجا ادنع مطدطلر اننا ء.! كرا سهدقاو كارانانع نا يله مإعزهاركان 
لني مانا إلا الرام أركات + فنوله. وان اناه رارز تحط والانهة! لي اسيم لوف ب 
١‏ النشريكا ل لصيرا تر بهاذ عائتاه معلالودكل واجرا زكائله لود لإ ضاها ا اجو ]تناب راااطك 
الهرم نا واحولارعد دا د حم لتحصه م راحد سوم كسباتصئل ما ما دوو وا خلا ناي» طني مد 
ريا وسهججوج روطتو ىف لنرد دعوضحمتانا كل الى يإ راجلل الغرر كال تسلعدا لف 
نسو الال لنلآتها وطيها نما :يريع شار روسكو دق انان انلق 
نينا زا الوا حهاكاء هيم ده راز وا افيا حتلم 5 لوا نمطا هرمت 0 
يح رساك مح ,ره تناس ل دل ودار 
تعد نمزل تس لإ نعل داوكا شل تمرك وحو: ناءتالطيؤن! لاوارا يكاب “لي تصبهم 2 
زرا سه سان ل لسار لخلاحرفاسسار كر بال م ولف رط دا تق 
الى دقوي عليه مستبي اللرييكء! ركان موسا ذا يقل الادا ىا لذو لوزلا دنكيبس مارجلم و 
داب وا نه لرجدص) دياب اننكل« اليكل ا نانب :ةل بزا نساان مي سخ ابدام 
١‏ ناكل لشركرد ايكاب فادا ادك والمكانها ناذا كيدو فا ييل وولدنا له جه 0ت 
٠‏ لثانته لوكا نهاءبا د ججزمزلدا دها لاعفا دا راد ا 5 
دئش طب ثلا 2 طول اططرصا وبء طعا لوا شيو /سماله! لذ اي ل#ركتايه يسود لعمم بطويلذ ناسييط 

را نايا شطع نا جوارن و( اانا دمطلح با لس أ ] يرع اهو را يسنا ١‏ دكا مه بلص ب راز 
سمه موا ددع سكا 1 ش يديل دناه حمرأ د مسر( شتانيه مااوا كل شرام بجا ساد -. يو 
عزن و لها تبعنها ونا ته روا .دهز ركارتعا ره امرلهاودراما لاوا زهارء «مددعه! لام 

١‏ رحن زه نسل صنا امد ين تنه بيه يميه قوليى لعسسطلات ب ير 
بن إإهراونا سد سا سبع نا تغدم في يبايث ذركارزل دلء] بإ فصمروىى و مالة لقم لب بنضي !لي اسم م ا 
وان) سراي معط ل بوا ب لدمضه لفنرق سيا دما وال عهتريب) يل لقح وفرجسله وإعام قلع 
ف نرم وأغتكن] تك لامحام نا امد لاه لما( لمرج. لحليها نك به .ياو باز ريه 
ا نشيدا نفاسى ننسا د ل لصعيى نرج ذا لادى) ر عط سا سيا قرا اذل لما هيا حل( حو رةان)' ان 
اساءا تك للسيدصغي ١‏ وهنا ا ويكسا نوع ماكك كالاح ىوذ اموا فج مكار لص يزه 
ولئل' كا زع سا كنرنا ماهر نفوليز اسيلإ ناا را ملاوا دي ايارك ركاب الل /اظا يمه 
ا يتدام الدرهر] ناكو لكا بتكل سور لل صف سسا بؤساليه لم الت دكا 

وذ نك لنت 102 ضيدازئي قاسو لايما توصل لربارهمرا لاعاب) نكا 
؛) بن ىي لإ رامو ! لسيد را رلا لحب الها لاوا دئريي)ت راج يعزالاسيع ابا انما 


حاولا 


لخب كروك زب سنتف سد اي سه سود وك كل سما ءالا حر فيلا روثي دول سم كلدم 
ينها ذا معد مها ادارسل! دش ركارا لمكا هه داا رودلل | )ا نهدا لقم را درلا وو جنا 

الاو للاستولرا يدا متم هارت سب لما رتّلنا ما مدك وازقلن بزوال ليث 
ماران اسع ني له يعاذا ستودرجار نين بسي مدل دازقله باوب كد 
والاستيلاءا يها أ ذاه اذا اسل ستولا لكارإد سو لراضه بعدا سلار) ذكرم ماع 
ا الإسييل يسبجها ولا بعب كلاذ :4ل لحي دكرمع زا مله كه ولسبمعلك و تر يهنا 
ا سل ررح ا كرد اعرانمات ستقت و تدتقدم (كلان إن تل تزر»؟ ادا كلذ يوار مزه 
مولن ذا١‏ يرا صيخر ركه يا حصركحنان د لدها ل انسمّدع ميصه! لاهن /1إإا تلات 
الولو ادها ا نسشه عزدب لاي سوه تال! نووكي لد عليه اكيو را لادطا لكا رل 
مس لقا موا كضاته نلا حصاء لاب هنا ان يننا ولها سنا انا لعنداد ا لولر 
حا ريه | يلواح لات لمسب وااحم دللا سسولاد ران| إكاتب! داارللرجاريم! بلك ليوات 
الاسئيلاد علي كلا ف تنه اا ولر جا ل لنفشةنع جبحا لاستسيلادا را 8 بماان 
مزودطح ا سينا دا مدنا نا ولرما لاطي ايلاد سرا الديرد ا زيما عللاعناف 
مدا ياس واساع ل عراب رس رمللها مس جرادام) وولم لهم رئها بيده 

دعفا »في جراد رويط رإنكاس ولوس العووثات 
دكاياناراع مرج دقرنو م الاحر ادا للقت 
مرع رسع الاو ليسم لان 
وشاع سوصبا انده ونجير 
الوكي”ت 


اللوحة الأخيرة من المخطوط والنص المحقق 


ااه 
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جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


القسم إاثانة: النص القن | 


ياه بل 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


النظر الثاني: في كيفية القرعة''' وكيفيت التجزئز التي 
ترتب عليها الفرعي. 

أما كيفية القرعة: 

فقد مر في كتاب القسمة» أن للقرعة طريقين: 

إحداهما: أن يكتب أسماء العبيد في رقاع ثم يخرجها('' على الرق والحرية: 

[فإذا كانت من ثلاثة»](") فمن خرج امه للعتق(؟' عتق» ورق الباقيان» وإن خرج اسم 
أحدهم على الرق رق» ثم يخرج أخرى على الرق أو الحرية ويعمل بما فيهاء ويتعين الباقي للرق 
أو الحرية. 

الغانية: أن يكتب الرق والحرية» ويخرج على أسماء العبيد والمقرع مخير بينهماء ومنهم من 
أثبت فيه قولين واختلفوا في أنمما في الجواز أو في الأولوية؟؛ والأكثرون على أنه يتخير يبنهما 
في العتق.ل*) 


)١(‏ القرعة بضم فسكون في اللغة: السهم والنصيبء والمقارعة: المساهمة. 

وف الاصطلاح: استهام يتعين به نصيب الإنسان. وقيل: اختيار بطريقة يتدخل فيها الحظ. ينظر لسان 
العرب م/م معجم لغة الفقهاء (١/71)؛‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة .)١7/9(‏ 

)١(‏ ف العزيز والروضة: (يخرج)» ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (755//17)» روضة الطالبين وعمدة 
المفتين للنووي .)١ 55/١7(‏ 

(5) سقط في(ط)ء وف (و) زيادة عبارة: "الحرية أحدهم". 

(5) الْعنْقُ والعتاق والعتاقة لغة: زوال الرق» وعتق الفرخ من وَكرهِ إذا طار» وعتقت الفرس إذا سبقت 
وقيل: هو من الجمال» والعتيق: من نال جمال الحرية» وقيل: هو من الكرم, والمعتق: قد عتق أي 
أكرم بعد ما أهين. طلبة الطلبة للنسفي .)55/١(‏ 

واصطلاحا: إزالة الرق عن الآدمي. ينظر مغني امحتاج (4/7 5 5)» نحاية المحتاج (//101*). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)75//١1(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١55/١1(‏ 
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والطريق الأول: أسهل وأصوب عند القاضي(١)‏ والإماء!")؛ لأن الطريق الثاني قد 
[وخ |" إل إغادة القرعة مرة الخو على 'رآي 9 

فإن بعضهم قال: (يكتب)0' الرق في ورقة» والحرية في أخرى, فإن خرجت ورقة 
الرق لواحد أعدنا الإدراج والقرعة بين الباقيين»7'' وهؤلاء امتنعوا من كتابة ورقتين 


للرق . 


)١(‏ القاضي: هو أبو علي حسين بن عد بن أحمد المروذي» العلامة شيخ الشافعية بخراسان» وهو 
من أصحاب الوجوه في المذهبء كان من أوعية العلم» وكان يلقب بحبر الأمة» خواص على 
المعاني الدقيقة والفروع الأنيقة» تفقه بأبي بكر القفال» وحدث عن أبي نعيم» وحدث عنه 
عبد الرزاق المنيع والبغوي» ومن مؤلفاته: التعليقة الكبرى والفتاوى وغيره» توق سنة 51 4ه. 
ينظر سير أعلام النبلاء »)50/1١7(‏ تحذيب الأسماء واللغات »)١515/1١(‏ طبقات الشافية 
الكبرى (57/5؟) مقدمة تمحاية المطلب .)١77/1١(‏ 

(١؟)‏ الإمام عند الشافعية: هو الإمام الكبير شيخ الشافعية إمام الحرمين أبو المعاللي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن تُّد بن حيويه الجويني ثم النيسابوري ضياء 
الدين الشافعي» أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق» المجمع على 
إمامته» المتفق على غزارة مادته» من مؤلفاته: نماية المطلب في دراية المذهبء والبرهان في 
أصول الفقه وغيرهاء توفي سنة (/5417ه). ينظر ذيل تاريخ بغداد لابن النجار »)57/١(‏ 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)555/١(‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان ))١517/9(‏ 
وسير أعلام النبلاء للذهبي .)458/١4(‏ 

(9) في النسختين: (يخرج) وهو تصحيف. ينظر مغني المحتاج (5715/5). 

(4:) تحاية المطلب في دراية المذهب للجويني »)58١/١9(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي 
»)558/1١(‏ مغني المحتاج للشربيني (177/7): حاشية البجيرمي لسليمان البُجَيْرَمِىَ 
.)4١8/5(‏ 

(5) في(و) أنا نكتب. 

(5) ينظر تماية المطلب للجويني .)551١/١5(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم 
.)8١5(‏ 
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(وقال الغزالي:7') الطريق الثاني أسهل؛لأن فيه قطع النزاع في البداية فيمن تخرج عليه.(") 
ويستحب أن تكون الرقاع)!" صغارا متساوية مدرجة في بنادق7؟) من طين أو شمع ونحوه 
ويجعل ف حجر من لم يحضر [أو يسلّم]!”' ويغطى بغوب» ويدخل من يخرجها اليد تحته.7") 


)١(‏ العَرَّالمي هو: الشيخ الإمام البحرء حجة الإسلام» أعجوبة الزمان» زين الدين أبو حامد د 
بن عد بن مد بن أحمد الطوسيء الشافعي» الغزاللي» صاحب التصانيف»ء والذكاء المفرط» تفقه 
ببلده؛ ثم إلى نَيْسَابُوْرَ في مرافقة جماعة من الطلبة» فلازم إمام الحرمين» فبرع في الفقه في مدة 
قريبة» وصحب الفقيه نصر بن إبراهيم بدمشق» وألف كتاب الإحياء؛» والقسطاس» ومحك 
النظرء من تصانيفه: البسيط والوسيط والوجيز» برع في المذهب والأصول والخلاف والجدل 
والمنطق» كانت وفاته بطوس سنة خمس وخمسمائة» وعمره خمس وخمسون سنة. ينظر سير أعلام 
النبلاء(5 ١/717؟)»2‏ طبقات الشافية لابن قاضي شهبة (١/597؟)»‏ طبقات الشافعي للأسنوي 
11ت ؟1١).‏ 

(؟) الوسيط في المذهب للغزالي (475/10). 

(0) سقط ف(و). 

(4) البنادق جمع بُنْدُقَة: وهي طينة مدورة في حجم البندقة (ثمرة شجر البندق أو الْجلّوْزْ)» 
يرمى بما في القتال والصيدء ويقال لما أيضا: الجَلاهِقٌ. ينظر لسان العرب »))59/١١(‏ 
والمغرب في ترتيب المعرب .)01/1١(‏ 

(0) سقط في(ط). 

(5) ينظر الأم للشافعي (5/8)» الوسيط في المذهب للغزالي (4177/1)» العزيز شرح الوجيز 
للرافعي (١//5”)»؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١45/1١7(‏ 
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ولا يجوز الإعراض عن القرعة» والتمييز بطريق آخر كطيران غراب» ووضع طفل يده على 
أحدهم: أو مراجعة من لا غرض له في التعيين) ولا تتعين الرقاع في القرعة» بل يجوز الإقراع 
بأشياء متساوية كالأقلام والنوى! [والبعر,7!]"7 ولا يجوز بأشياء مختلفة كقلم ودواة") 
ماه ا 0 

قال الإمام: وإذا أثبتنا الرق والحرية» فقال المخرج: اخرج على اسم هذاء وقال الآخرون: 
اخرج على أسمائنا. 

أو أثبتنا الأسماء» وقال المخرج: اخرج على الحرية» وقالوا: اخرج على الرق. 

أو تنازع الورثة والعبيد» فقال الورثة: اخرج على الرق» وقال العبيد: اخرج على الحرية, 
فهذا لم يتعرض له الأصحاب”7", وفيه احتمالان إن أثبت الرق والحرية: 


أحدهما: أنه يقرع بين العبيد أولا حتى يتعين من يعرض على الرق والحرية» فإذا تعين 


)١(‏ ينظر الوسيط للغزالبي (477/1)» المطلب العالي لابن رفعة تحقيق فرح دلدوم »)5١١(‏ فتح الوهاب 
بشرح منهج الطلاب لرّكريا الأنصاري (5154/7؟). 

() النّوَى: جمع نواة التمر. ينظر الصحاح للجوهري (55117/5)» ومقاييس اللغة لابن فارس 
(ولحد؟). 

(©) البَعْرُ والبَعَرٌ: رجيع الخف والظلف من الإبل والشاء وبقر الوحش والظباء إلا البقر الأهلية. ينظر 
لسان العرب (71/5). 

(4) سقط في(ط). 

(5) ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (41717/1)» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)55///١(‏ 

(5) الدَّوَاةُ: المحبرة التي يُكتب منها. ينظر لسان العرب (4 »)779/١‏ ومختار الصحاح .)١١١/1(‏ 

(0) ينظر روضة الطالبين للنووي »)١45/١7(‏ قال الرافعي بعد أن نسب هذا الكلام للصيدلاني: "وقد 
يتوقف في هذا؛ لأن المخرج إذا لم يعلم ما اختاره كل واحد منهم لا يظهر فيه الحيف." 

ينظر العزيز (١1//ه"3).‏ 

(8) إذا أطلق لفظ الأصحاب في كتب الشافعية» فهو يعم أصحاب الطريقتين (طريقة العراقيين وطريقة 
لمراوزة أو الخراسانيين) ومن عاصرهمء ومن كان قبلهم من الأئمة العظام ومن كان بعدهم. ينظر 
مقدمة تماية المطلب (ص: 573 .)١‏ 


اه - 
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واحد أخرجت [رقعة] 7 على اسمه. 

والثاي: أن يثبت الحرية/!"' على رقعة» والرق على رقعتين» ويعطي المخرج كل عبد 

00 

0-5 
قال الرافعي: وقد سبق في القسمة أن تعيين من يبتدأ به من الشركاء والأجراء منوط 

برأي القسّامء فيُمكن أن يناط هنا أيضا بنظر من يتولى الإقراع من قاض أو وصي 

حتى بيتدعئ من شاء [ولا (يلتفت)”؟ إلى مضايقعهم اتهى ]0:01 


وق يفرق وقبدة الأفر عدا فإ الأمر فيد آبل إلى الخرمان: الك 0 


.)553/(١ في(ط) "قرعة" والمثبت موافق ما في العزيز‎ )١( 

(0) (5ما/ب). 

(؟) ينظر نماية المطلب للجويني .)5757/1١5(‏ 

(5) الرافعي هو: أبو القاسم عبد الكريم بن مهد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويى 
الإمام البارع المتبحر شيخ الشافعية» قال ابن الصلاح: أظن لم أرَ في بلاد العجم مثله» وكان ذا فنون 
حسن السيرة» له: "العزيز في شرح الوجيز' وشرح آخر صغير» وله شرح مسند الشافعي» توفي بقزوين 
سنة (57ه). ينظر سير أعلام النبلاء (557/7)» الواقي بالوفيات »)77/١9(‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى .)58١/8(‏ 

(5) في (و) "يلتفتهم' والمثبت من العزيز للرافعي .)5559/١7(‏ 

(5) سقط في (ط). 

(1) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (595/17). 

(4) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرج دلدوم .)5١1(‏ 

0ت 
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وأما كيفية التجزئة: 

فهي بحسب الحاجة, فإذا أعتق عبدين لا مال له غيرهما أو لا يفي ثلثه بمما ولم يجز 
الورئة» جعلناهما جزأين وأقرعنا بينهما؛ إما بإثبات امهما [في رقعتين» وإخراج إحداهما على 
الحرية أو الرق» أو بإثبات الحرية والرق فيهما وإخراجهما على اسمهما](' كما مرا" فمن 
خرج له سهم الحرية عتق إن احتمله الثلث؛ وإن نقص عنه فبقدره» وإن زاد ْم من الباقي.77) 

وإن كانوا ثلاثة: جرّئوا ثلاثة أجزاء» ثم إن اتفقت قيمتهم عتق من خرجت له القرعة 
ورق الآخران.!*) 

وإن تفاوتت قيمتهم: كمائة ومائتين وثلاثمائة» فإن كتب أسماءهم في الرقاع» فإن خرج 
اسم الأول عتق» وأخرجت رقعة أخرى, فإن خرج اسم الثاني عتق نصفه» وإن خرج اسم 
الغالث عتق ثلثه» وإن خرج أولا اسم الثاني عتق ورق الآخران» وإن خرج اسم الثالث0 عتق 
ثلثاه ورق باقيه والآخران 00) 

وإن كتبت الحرية في رقعة والرق في رقعتين» وأخرج على أسمائهم (") 

وإن كانوا أكثر من ثلاثة: فإن أمكن تسوية أجزائهم عددا وقيمةٌ»كستةٍ وتسعة واثني 
عشرء قيمتهم متساوية جزئوا ثلاثة (أجزاء»)!؟ وفعل بهم كما تقدم في الثلاثة المتساوية.!') 


)١(‏ سقط ي(ط). 

(؟) ينظر صفحة (514). 

(") ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (770/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١ 55/١7(‏ 

(4) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (٠55؟).‏ 

(5) أي: من أول الإقراع. 

(5) ينظر روضة الطالبين للنووي »)١ 47/١7(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم .)57٠0(‏ 

(0) ينظر روضة الطالبين للنووي .)١517/١(‏ 

(0) سقط في(و). 

(9) ينظر روضة الطالبين للنووي »)١57/١7(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (0؟55). 
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وكذا لو تيسرت التجزئة بالقيمة دون العدد؛ كما لو كانوا أربعة» [اثنان منها]7') قيمة 
كل منهما مائة» واثنان قيمة كل منهما خمسونء فيجعل الآخرين جزءا واحدا وكل واحد من 
الأولين جزءاء فإن خرجت للآخرين عتقاء ورق الأولان» وإن خرجت لأحد الأولين عتق ورق 


من 00 


وكذا لو كانوا خمسة؛ قيمة أحدهم مائة» وقيمة كل واحد(" من الباقين خمسون» جعل 
الأول جزءاء وكل اثنين من الباقين جزءا (4) 

وكما لو كانوا ستة. ثلاثة منهم قيمة كل واحد منهم مائة, وثلاثة قيمة كلٍ منهم 
خببوقة يميه إل كل تقس عببيياءا"' ولي كلانه اجر ا 

وإن أمكنت التسوية بالعدد دون القيمة؛ كستة» قيمة أحدهم/! مائة» وقيمة اثنين 
مائة» وقيمة ثلاثة [مائة»]!*) فالأصح المنصوص: أنهم يجزؤون واحدا واثنين وثلاثة ويقرع 
بينهم. 

وقيل: يجزؤون بالعدد» فيجعل اللذان قيمتاهما مائة جزءاء والذي قيمته مائة مع واحد من 
الثلاثة الباقين جزءاء والباقيان من الثلاثة جزءاء ويقرع.!*) 


فإن خرجت القرعة للذين قيمتاهما مائة عتقا ورق الباقون» وإن خرجت للذين قيمة 


)١(‏ في(ط) اثنان منهما. 

(؟) الوسيط في المذهب للغزالي (6007/9). 

(؟) في(ط) زيادة كلمة " منهم". 

(:) روضة الطالبين وعمدة المفتين »))١4//١(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق دلدوم .)571١(‏ 

(5) الَسِيْس: القليل الديء الرَذِيلُ» وهو هنا بمعنى: الأقل والأدى قيمةً. ينظر الصحاح للفارابي 
(377/9).» والعين للفراهيدي ».)١85/854(‏ ولسان العرب لابن منظور (515/5). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (71/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١ 517/١7(‏ 

.)|/9.0( )0( 

() سقط في(ط). 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)751/١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي 2)١58/١5(‏ 
البيان في مذهب الإمام للعمراني (//07؟). 
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أحدها مائة أعيدث بينهماء فإن خرجت للذي قيمته مائة عتق ورق الآخر» وإن خرجت 
للآخر عتق وعتق من الأول ثلثاه» وإن خرجت أولا للذين قيمتهما ثلثا المائة عتقاء وأعيدت 
القرعة بين الجزأين الآخرين» فإن خرجت على الذين قيمتاهما مائة» أعيدت القرعة بينهماء 
فمن خرجت له عتق ثلثاه» وإن خرجت للذين قيمتاهما مائة وثلث أعيدت بينهماء فإن 
خرجت على الذي قيمته ثلث المائة عتق جميعه وعتق من الآخر ثلثاه» وإن خرجت على 
الآخر عتق جميعه» وهذا تطويل بلا فائدة (1") 

وإن كان للمعدود ثلث صحيح» وليس للقيمة ثلث صحيح, كما لو كانوا ستة أعبد» 
قيمة أحدهم مائة» وقيمة اثنين خمسونء وقيمة ثلاثة خمسونء فيجزؤون كذلكء فإن خرجت 
القرعة للواحد عتق ثلثاه ورق باقيه» والأعبد الخمسة» وإن خرجت للاثنين أو الثلاثة عتقوا ثم 
أقرع بين الواحد وبين (الجزء الآخرء)!"' فإن خرجت للواحد عتق منه سدسه ورق باقيه مع 
الجزء الآخرء وإن خرجت (للجزء الآخر.)" فإن كان حزب الاثنين أقرع بينهماء فمن 
خرجت له القرعة عتق كله ورق صاحباه مع العبد الآخر./*) 

وإن لم يكن للمعدود ثلث صحيح ولا للقيمة ثلث صحيح؛ كثمانية أعبد» قيمتهم 
متساوية فقولان: 

أصحهما: أنهم يجزؤون ثلاثة أجزاء بحيث يقرب من التثليث فيجزؤون ثلاثة وثلاثة 
واثنين» ويقرع بينهم. 

فإن خرجت قرعة الحرية على ثلاثة» رق غيرهم وانحصر العتق فيهم» ثم يقرع بينهم بسهم رق 
وسهمي عتق» (فمن خرج له سهم الرق رق ثلثه وعتق ثلثاه مع الآخرين وذلك تمام الفلث. 

وإن خرج سهم الحريةل"' على الاثنين عتقاء ثم تعاد القرعة بين الستة» ويجعل كل اثنين 


.)5571( المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم‎ .)371/١1( العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
في(و) "الجزآن الأخير" وفي المطلب العالي (77") "الحزب الآخر".‎ )١( 

(5) في(و) للجزآن الأخير" وفي المطلب العالي (97) "حزب الثلاثة". 

(:) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (3؟3). 

ره( أي أولا. 
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جزءاء فإذا خرج سهم الحرية لاثنين منهم أَعَدَنا القرعة بينهماء)7 فمن خرج له سهم الحرية 
عتق/!" ثلثاه» هذا إذا أثبتنا في الرقاع الحرية والرق. 

فإن كتبنا الأسماء, فإذا خرج سهم اثنين لم تعد القرعة بين الست بل تخرج قرعة أخرى» 
ثم يقرع بين الثلاثة المسمّين فيهاء فمن خرج له سهم العتق عتق ثلثه» ولا يجوز على هذا أن 
نجزئهم أربعة واثنين واثنين. 

والقول الثاني: أنا لا نراعي التثليث» بل نراعي ما هو أقرب إلى فصل الأمرء فيجوز 
تحزئتهم أربعة أجزاءء ثم إن أثبتنا الرق والحرية» فنثبت الرق في ثلاث والعتق في واحدة» فإن 
خرجت رقعة الحرية لاثنين عتقا وتعاد القرعة بين الستة» فإذا خرجت القرعة لاثنين آخرين 
أقرفنا نيا كبا 

قال الرافعي: ولا يبعد على هذا أن يجوز إثبات العتق ف رقعتين والرق في رقعتين» ويعتق 
الاثنان اللذان خرجت لمما رقعة [العتق أولاً» ويقرع بين اللذين خرجت لمما رقعة العتق 
الثانية ](4) 

وإن شتنا أثبتنا اسم كل اثنين في رقعة» فإذا خرجت (قعة اثنين بالحرية عتقاء ثم نخرج رقعة 
أخرى عليهماء ويقرع بين الاثنين اللذين امعهما فيهاء فمن خرجت له القرعة عتق ا 1 

ويجوز أن تكتب أسمائهم في ثمان رقاع ويخرج واحدة بعد واحدة إلى أن يتم الثلث؛ فإن 
كان العبيد سبعة: 

فعلى القول الأول: نجرئهم (ثلاثة واثنين واثنين. 

وعلى الثاني: نجزئهم كيف نشاء إلى أن يستوفي الثلث. 


)١(‏ سقط في(و). 

(50()5/ب). 

(؟) ينظر الوسيط ف المذهب للغزالي (2»)717/0 العزيز شرح الوجيز للرافعي »)757/١7(‏ روضة 
الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5 .)١ 59-١ 5/8/١‏ 

(:) في(ط) "الرق أولاء ويقرع بين اللذين خرجت ما رقعة الرق الثانية" والمثبت من (و) موافق ما في 
العزيز شرح الوجيز للرافعي .)557/1١1(‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)557/١(‏ 
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وإن كانوا أربعة:)!") 

فعلى الأول: نجزئهم اثنين وواحدًا وواحدّاء فإن خرج سهم الحرية لأحد الواحدين عتق؛ 
ثم نعيد القرعة بين الثلاثة» فمن خرج له سهم الحرية عتق ثلثه» وإن خرج للاثنين أقرعنا 
بينهماء فمن خرج له سهم الحرية عتق كله ومن الآخر ثلثه. 

هذا|إذا]7" أثبتنا الرق والحرية في الرقاع. 

وعلى الثافي: إن شئنا أثبتنا اسم كل واحد في [رقعة](" ويخرج باسم الحرية» فمن خرج 
اسمه أولا عتق» ومن خرج امه ثانيا عتق ثلثه. 

وإن كانوا خمسة: 

فعلى الأول: نجزئهم اثنين واثنين وواحدا. 

وعلى الثاني: لنا أن نثبت أسماءهم في حمس رقاع (4) 

قال القاضي الطبري:!*! ومختصر هذا كله أنا نجعل الاثنين جزأين» والثلاثة ثلاثة أجزاء, 
والأربعة فصاعدا إن أمكن تعديل الأجزاء بالقيمة حتى يكون/7') كل جزء ثلث المال» جعلت 

وإن لم يكن ذلك لأنه لا ثلث صحيح لعددهم ولا لقيمتهم» فالصحيح: أنهم يجزؤون 
ثلاثة ويقرع بينهم حتى يستوثي الثلث .!" 


(1) في(و) متكرر. 

)١(‏ سقط في(ط). 

() في النسختين (ط) و (و) "قرعة" والصحيح المثبت كما في العزيز (557/1). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (57/19©). 

(5) القاضي الطبري هو: أبو الطيب طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر الطبري » الفقيه الشافعي » أحد 
حملة المذهب ورفعائه » روى عنه الخطيب البغدادي وأبو إسحاق الشيرازي وغيره» وقرأ على ابن كج 
له شرح مختصر المزني وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والتعليقة الكبرى في فروع الشافعية ) 
(ت ٠45ه).‏ ينظر طبقات الشافعية الكبرى .)١7/5(‏ 

.)أ/31١(‎ )5( 

(0) ينظر كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة .)١95/1١17(‏ 
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قال الماوردي:17؟ هذا (كله)(" إذا كان المقصود عتق الثلث؛ فإن كان المقصود عتق 
الربع» جزئوا أربعة أجزاء؛ لأن مخرجه من أربعة» وإن كان المقصود عتق النصفء جزئوا جزأين 
على عن 
ثم القولان في الاستحقاق أم في الاستحباب؟. 
قال القاضي: هما في الاستحباب وكل من الطريقين جائز»7) واختاره الإمام7" والغزالي. (0) 
قال الشولاي” هما في الاستحقاق»07) وهو مقتضى كلام الأكريد (0) 


)١(‏ الماوردي هو : الإمام العلامة أقضى القضاة أبو الحسن على بن د بن حبيب البصري الماوردي 
الشافعي» صاحب الحاوي, والإقناع» ودلائل النبوة» والأحكام السلطانية» كان من وجوه الفقهاء 
الشافعيين» وكان رجلا جليلا عظيم القدر متقدما عند السلطان وأحد الأئمة» حدث عن الحسن 
بن علي الجبلي» وجماعة» وحدث عنه أبو بكر الخطيب» وولي القضاء ببلدان شتى» (ت٠45ه).‏ 
ينظر طبقات الفقهاء للشيرازي (595/9)» ووفيات الأعيان (/87؟)0 وسير أعلام النبلاء 
(54/1))» طبقات الشافعية للسبكي (717/5؟). 

(1) سقط في(و). 

(9) ينظر الحاوي الكبير (8 57/١‏ "5). 

(:) ينظر تماية المطلب (9١/8؟)‏ » روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١55/١7(‏ 

(5) المصدر السابق. 

(5) ينظر الوسيط (5717/17). 

(0) الصيدلاني هو: عد بن داود بن د الداودي أبوبكر شارح مختصر المزي» تلميذ الإمام أي بكر 
القفال المروزي» أكثر ابن الرفعة النقل عنه في المطلبء قال ابن قاضي شهبة:لم أقف علي تاريخ 
وفاته . ينظر طبقات الشافعية 5/1١(‏ ١5؟)»‏ وطبقات الشافعية الكبرى (5/8/5 .)١‏ 

(8) ينظر تماية المطلب (9١/8؟)‏ » روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١55/١7(‏ 

(9) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١59/١7(‏ 
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فصل: يشتمل على مسائل. 
الأولى: أعتق في مرض موته عبدا أو عبيدا ومات وعليه دين» فإن كان مستغرقا لحم 
فالدين مقدم على العتق؛ فيباعون وتصرف أثماتهم في الديون.(0) 
فلو تبرع الوارث أو أجنبي بقضاء الدين من ماله قال القاضي: ينفذ فيما يحتمله الثلث:7") 
وحكى الرافعي وجهين في نفوذه فيما إذا قال الوارث: أنا أقضيه وأنفذ العتق في الجميع: 
أحدهما: ينفذ. 
والثاني: 9.0 


وبناهما بعضهم!؟) على الوجهين في نفوذ تصرف الوارث في التركة”) قبل [قضاء ]7 الدين0) 


))١50/١5( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)757/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
.)١١7//( البيان في مذهب الإمام للعمراني‎ 

(؟) ينظر المطلب العالي لابن رفعة تحقيق فرح عبد الله دلدوم (5؟55). 

() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (73/15). 

(4) منهم: أي إسحاق الشيرازي في المهذب (774/7)» والبغوي في التهذيب (//77)» وأبي الحسين 
العمراني في البيان (//707/8)» والنووي في الروضة .)١5١  ١5٠0/1١(‏ 

(5) التركةٌ بكسر الراء في اللغة: الشيء المتروك» وما يتركه الشخص ويبقيه. 

وي الاصطلاح: التركة: هي جميع ما يخلفه الميت بعد موته» من أموال منقولة» كالذهب والفضة وسائر 
النقود والأثاث؛» أو غير منقولة كالأراضي والدور وغيرهاء وقيل: ما تركه الميت من الأموال صافيا عن 
تعلق حق الغير» وقيل: حق يقبل التجرُِّ يثبت لمستحق» بعد موت من كان ذلك له. ينظر لسان 
العرب ٠7/١١(‏ 5)» الفقه المنهجي »)72١/5(‏ والتعريفات .)57/١(‏ 

(1) سقط في(ط). 

(1) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)754/١(‏ 
وقد استنكر ابن الرفعة في المطلب هذا البناء وقال: ل أر ذكره في هذه المسألة» وإنما هو مذكور 
فيها إذا قالت الورئة ذلك بعد ظهور الدين» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (7575). 
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واستبعده الشيخ أبو حامد.( وبناهما على الخلاف في أن (إخبار الوارث)!'' تنفيذ» 
فينفذ العتق أو إجازة فاد؟. (©) 

قال النووي:7*) وينبغي أن يكون الأصح نفوذه.*) 

وإن لم يكن الدين مستغرقاء فالباقي بعد وفاء الدين كأنه جميع التركة» فينفذ العتق بقدر 
ثلنه» هذا كله إذا اتصل ظهور الدين بالموت:(0) 

فإن لم يظهر إلا بعد الحكم بالعتق» إما بالقرعة أو بغيرهاء فإن كان الدين مستغرقاء فقد 
مك في الخاصية الثالثة: أن العتق يبطل :7") 


)١(‏ أبو حامد الإسفراييني هو: الأستاذ العلامة شيخ الإسلام أبو حامد أحمد بن أبي طاهر مد بن أحد 
الإسفراييني» شيخ الشافعية ببغداد» تفقه على أبي الحسن بن المرزبان» وأبي القاسم الداركي» ومع 
السئنن من الدارقطني» وحدّث عنه تلامذته: أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي» والفقيه سليم 
الرازني» وأبو علي السنجي وآخرون, قال الشيخ أبو إسحاق ف الطبقات: انتهت إليه رئاسة الدين 
والدنيا ببغداد» وعلق عنه تعاليق في شرح المزني» مات سنة (05٠4ه).‏ ينظر سير أعلام النبلاء 
»))١5/10(‏ وطبقات الشافعيين »)53545/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١157/1١(‏ 

(؟) في(و) إجازة الوارث. 

() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (55/15). 

(5) النووي هو : يحبى بن شرف بن مري بن حسن النووي الحافظ الفقيه الشافعي» محبي الين أبو ركرياء 
محرر المذهب ومهذبه وضابطه ومرتبه» ولد سنة إحدى وثلاثين وست مائة» ونشأ ببلده نوى» وقراأ 
يما القرآن» وحفظ التنبيه» وربع المهذب» ولزم شيخه الكمال إسحاق بن أحمد المغربي وغيره» ومع 
من الرضي بن برهان الدين» والشيخ همس الدين ابن أبي عمروء وإسماعيل بن أبي اليسر» ألف 
مؤلفات كثيرة» منها: الروضة والمجموع شرح المهذب» شرح صحيح مسلم تحذيب الأسماء واللغات» 
توفي سنة 51775ه»ء ينظر طبقات الشافعية الكبرى (//27١)»؛‏ وطبقات الشافعيين .)11١١/1١(‏ 

(5) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١51/١7(‏ 

(5) ينظر الوسيط في المذهب للغزاليي (47177/1)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (51؟). 

(0) ينظر اللوحة رقم (7//ب)» الوجيز شرح العزيز للرافعي »)7725/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين 
للنووي .)١57/١(‏ 

جب - 
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فإن قضى الوارث الدين من موضع آخر ففي نفوذه الوجهان.7") 

وإن لم يكن مستغرقاء فإن كان المعتّق عبدا واحدا يوسر بالإعتاق فقد مر حكمه ثم./") 

وإن كان(" أكثر ففي بطلان القرعة من أصلها خلاف: 

أحدهما: تبطلء7) فيكون الحكم كما لو كان الدين معروفا عند الموت» فيقرع (ولا 
يبالي)!”) بوقوع سهم الدين على من خرجت له/7") قرعة العتق أولا. 

وأظهرهما: لا يبطلء7" لكنه يرد من العئق قدر الدين» فإن كان قدر نصف التركة 
رددناه في نصف من أعتقناء وإن كان ثلثهاء رددناه في قدر ثلثهم وهكذا. 

فلو كان العبيد ستة متساويين في القيمة» وأعتقنا اثنين منهم ثم ظهر دين بقدر قيمة 
عبدين» فنبيع من الأربعة عبدين للدين أيهما كانا؛ لأنه لاحق لهم في العتق» يبقى أربعة وثلثهم 
عبد وثلث» فيقرع بين اللدّين (خرج لما سهم الحرية)!” بسهم عتق وسهم رق» فمن خرج له 
سهم الرق رق ثلثاه وعتق ثلثه مع الى ا 

وإن ظهر الدين بقدر قيمة ثلاثة منهم, أقرع بين اللذين كان خرج هما سهم الحرية, 
فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق الآخر.("") 


.)١50/١( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ 4) 54/١7( ينظر الوجيز شرح العزيز للرافعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (/571) و (71؟) 

(؟) في(و) زيادة "واحدا عتق بالقرعة» أو". 

(:) ينظر الحاوي الكبير للماوردي »)5/8/١8(‏ بحر المذهب .)١97/8(‏ 

(5) في(و) "ولا ينافي" والمثبت موافق لما في العزيز )555/1١5(‏ والروضة .)١57/1١7(‏ 

(91()5/ب). 

(0) وقال الرافعي والنووي: إن تبرع الوارث بأداء الدين» نفذ العتق. ينظر العزيز (55/11")» الروضة 
(؟1/؟ه6٠1).‏ 

(0) في(و) "خرجت لهم سهم الحرية" والمثبت موافق ما في العزيز (578/11). 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)755/١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ))١557/١7(‏ 
المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (557/8). 

.)١55؟/1١5( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)7575/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )٠١( 
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وإن كان العبيد أربعة» وكنا قد أعتقنا بالقرعة عبدا وثلثاء ثم ظهر دين بقدر قيمة عبدء 
فعلى هذا القول يباع في الدين واحد من اللذين أثبتناهم على الرق» ويقرع بين اللذين خرج 
هما سهم الحرية. 

فإن خرجت الحرية للذي كنا أعتقناه [كله]7١)‏ استقرت الحرية له وعاد الثلث7 الذي 
أعتقناه من الآخر إلى الرق» وإن خرجت للذي عتق ثلثه» استقرت حرية ثلنه وعاد ثلث 
صاحبه إلى الرق .7" 

وببى الصيدلانى الخلاف: على أن الورثة إذا اقتسموا ثم ظهر دين» هل تنقض 
الوا 

واذا اسم را صالين بالذيى #القينينة ياظلة أو موقيف © 

والخلاف في انتقاض القسمة: مفرع على أنما بيع أما على القول بأنما إفراز فلا تنقض 
إلا إذا لم يوفوا الدين 00 

والرافعي قيد ما فتّعناه على القول الثاني: بما إذا لم يتبرع الوارث بوفاء الدين.(") 


.)3079/8( والتهذيب‎ )"77/1١7( في(ط) "كأنه" والمثبت من (و) موافق ما في العزيز‎ )١( 
(؟) في(ط) زيادة كلمة :من".‎ 
.)5557/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )*( 
المقصود بالقسمة: المقاسمة التي تحري بين الشركاء» حيث يكون المقسوم ملك وحق شائع بينهم.‎ ):( 

قال إمام الحرمين: فأما الكلام في ماهية القسمة» فنقول: اشتهر القولان (أي: عن الإمام الشافعي) 

في أن القسمة بيع أو إفراز حق: 

أحدهما: أنما بيع» (وتقديره): كأن كل واحد من الشريكين باع ما كان له فيما صار إلى صاحبه؛ 
فإن حق كل واحد كان شائعا في جميع المال قبل القسمة. 

والقول الثاني: أتما إفراز حق, فكأن حق كل شريك لم يكن متعينا قبل القسمة» فتعين بالقسمة. 
ينظر نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني (557/1)» والبيان في مذهب الإمام للعمراني (/0). 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (55/1©). 
(7) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (5؟55). 
(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)"585/١5(‏ 

بره - 
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والظاهرا": أنه تفريع منه على أحد الوجهين المتقدمين, وإلا فالظاهر: مجيئ الوجهين 
عا ا 

أما إذا أعتق في مرض موته عبيدا لا يملك غيرهم؛ وعليه دين لا يستغرقهم فيقرع بينهم 
للدين والتركة ليدضرف. العبق عنما يتعيق 'للديي» وتكون: الفحرقة ينسبة/7 الديق من التركة علن 
م ان 

ثم نجزئ الجزء الذي (خرج)”' للتركة للورثة والعتق ويقرع بينهما بثلاث سهام؛ سهم 
للعتق» وسهمان للورثة» وهل يجوز أن يقرع أولا بين العتق والتركة والدين دفعة واحدة؟. 

كما إذا كان الدين قدر ربع قيمتهم؛ فيجزئهم [أربعة]('' أجزاءء ويخرج سهما للدين» 
وسهما للعتق» وسهمين للتركة. 

وكما إذا كان بقدر نصف قيمتهم وهم ستة» فيجزؤون ثلاثة للدين» وجزء للعتق» وجزأين 
للورثة؟. فيه وجهات: 

أصحهما: وهو نصه في الخد لا. 

وثانيهما: يا 


)١(‏ الظاهر: لغة: خلاف الباطن» ومن أسماء الله تعالى الظاهرء ومادة الظهر مفيدة لمعنى العلو نحو 
[ليظهره على الدين كله]» ومعنى المعونة | تظاهرون عليهم بالإثم)» ومعنى الظفر كقوله [ كيف وإن 
يظهروا عليكم) . 

وفي اصطلاح الأصوليين: هو المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح, ففيه معنى العلو وهو المعنى 
لمتبادر إلى اللفظ. ينظر القاموس المحيط (ص:475)» الكليات (ص:597)؛ تنقيح الفصول 
(ص:/70)؛ شرح مختصر الروضة (881/1). 

.)5517/1١( ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )١( 

(0) (؟35/أ). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)77/١1(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١50/١(‏ 

(5) في(و) يخرج. 

(5) سقط ؤي(ط). 

(0) ينظر مختصر المزني (/470). 

(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7515-757/17)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١50/17(‏ 

وه - 
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وعلى هذا قال القاضي ولوف يعتق من خرجت له قرعة العتق (5) 

وقال الغزالي: يتوقف إلى أن يقضى الدين. 0 

وقيل: الوجهان مبنيان على الوجهين المتقدمين فيما إذا أقرعنا حيث لا دين» ثم ظهر 
دين غير مستغرق» هل تنقض القرعة؟.!4) 

وقيل: هما مبنيان على الخلاف في أن الدين هل يمنع الإرث؟. 

ومقتضى هذين البنائين» ترجيح الوجه الثاني؛ لأن الأصح: أن الظهور لا ينقض 
القسمة» وأن الدين لا يمنع الإرث(*) 

وعلى الصحيح تكون التجزئة بحسب الدين» فإن كان قدر نصف قيمتهم جعلناهم 
جزأين وأقرعنا بسهم دين وسهم تركة. 

وإن شتنا كتبنا الدين في رقعة والتركة في أخرى, وأخرجنا إحداهما على أحد الجزأين» وإن 
شئنا كتبنا أماء (كل جزء)!'" في رقعة وأخرجنا رقعة للدين أو للتركة. 

وإن كان بقدر قيمة ثلنهم جزأناهم ثلاثة» أو بقدر قيمة ربعهم جزأناهم أربعة» وأقرعنا 
بسهم دين وثلاثة أسهم تركة. 

ولا يجوز أن يقرع بين العتق والورئة قبل إيفاء الدين لاحتمال التلف.7") 


)١(‏ البغوي هو: الحسين بن مسعود بن تيد العلامة» محي السنة أبو مد البغوي بن الفراء الشافعي» كان إماما 
جليلا فقيها محدّثا مفسّراء له التهذيب في الفروع؛ وله شرح السنة والتفسير المسمّى معالم التنزيل» تفقه على 
القاضي حسين, ومع الحديث منه وغيره» روى عنه أبو منصور تيد سعد العطاري وغيره (ت 5١ده).‏ 
ينظر طبقات الشافعية (١/١58؟)»‏ تاريخ الإسلام (١11/٠55).؛‏ وفيات الأعيان (؟77/5١).‏ 

.)995( ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (378/8*). المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم‎ )١( 

() ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (4178/19). 

(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)"+/١5(‏ 

(5) ينظر منهاج الطالبين للنووي (58/1). المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (51591)» مغني 
امحتاج للشربيني .)5٠0/5(‏ 

(5) في(و) مكرر. 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (77/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١5١/١57(‏ 

كاربت 
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فرع: لو ظهر للميت (مال من)( دفين أو غيره بعد ما أعتقنا بعض العبيد بالقرعة, 

فإن كان مثلي قيمتهم أو أكثرء حكم بعتقهم جميعا من حين العتق» فيدفع إليهم 
أكسابحم من حيقذ» ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم» كمن [نكح امرأة نكاحا]7" يظن 
صحته فبان فاسداء» 9 فرق بينهما؛ لأنه أنفق على أن لا 00-6 

قال القاضي: ويحتمل أن يقال: يرجعء وكذا هناء بخلاف ما لو أنفق على المبتوتة!؛) 
الحامل بقول القوابل» ثم بان أن لا حمل فإنه يرجع.*) 

وإن كان دون ذلك؛ بأن خرج من الثلث 0 من أرققناهم؛ أعتقنا بالقرعة؛ كما 
إذا كنا أعتقنا واحدا من ثلاثة» ثم ظهر ما يخرج به عبد آخر من الثلث» يقرع بين اللذين 
اعدمه 5 : 5 1 
أرققناهم؛ فمن خرج له سهم ا حرية عتق.! ١‏ 

ا ا ا ا 0 5 

ولو كان وقع (عتق بعضهم)"” من أصل الدين؛ مثل أن كانوا أربعة» قيمة كل مائة 

وعليه مائة» وأقرعنا للدين والتركة» وبعنا عبدا للدين بمائة» وأقرعنا بين الباقين» (فعتق واحد 


ورق اثنان)!"؟ فظهر له ماثة: 


)١(‏ سقط في(و). 

))470/١١( في(ط) "يلج نكاحا" والمثبت من (و) موافق لما في التهذيب (9075/8), والحاوي‎ )١( 
. )١51/1١5١( والروضة‎ 

(؟) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (//379؟)) روضة الطالبين للنووي »)١51/1١(‏ ومغني المحتاج 
للشربيني (577/5). 

() المبتوتة في اللغة: من البَيّء وهو القطع. وفي الاصطلاح: هي المطلقة طلاقا بائنا (الطلاق البائن: هو الذي 
لا يملك الزوج فيه استرجاع المرأة إلا بعقد جديد). ينظر لسان العرب (7/5)» (55/17))» ومعجم لغة 
الفقهاء .)١٠١١/1١(‏ 

(5) ينظر النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبو البقاء الدميري .)5315/١١(‏ 

() (؟و/ب). 

(0) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١51/1١57(‏ 

(0) في(و) عتق أحدهم. 

(5) في(و) "فيعتق واحد ويرق اثنان" والمثبت موافق ما في المطلب العالي (755). 
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فينفسخ بظهورها البيع!") في العبدء ويصير بظهورها كمن لا دين (عليه»)!" ولا تنقض 
القرعة هنا اتفاقاء(" فيقرع بين العبد الذي أبطلنا بيعه والباقيان للورئة» فمن خرجت له القرعة 
ع للد 3 

ويجري الحكم في المسألة فيما إذا أوصى بعتقهم وليس له غيرهم» فأعتقنا ثلثهم بالقرعة 
فإذا ظهر مال مثلي قيمتهم: تبينا استحقاق الجميع للعتق» وفي كسبهم من حين الموت»!*) 
الخلاف المتقدم في كسب الموصى بعتقه [بين الموت والعتق ]07 

المسألة الثانية: إذا أبمم العتق بين عبدين او أمتين فأكثرء بأن قال: [أحدكما]" أو 
أحدكم أو إحداكما أو إحداكن [حراء أو اثنان منكم حران» أو اثنتان منكن حرتان» أو 
أعتقت أحدكما أو أحدكم أو إحداكما أو إحداكن.]) 

فإن لم يرد معيناء أمر بالتعيين وتوقف عنهم [إلى أن يبين]!') ويلزمه الانفاق عليهم, فإذا 


عين واحدا أو واحدة تعين للعتق. 


)١(‏ البيع لغة: مقابلة شيء بشيء» وتقول: بعت بمعنى اشتريت. 

واصطلاحا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. ينظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي »)١75(‏ مغني المحتاج 
للشربيني (377/7). 

)١(‏ في(و) مكرر. 

(؟) الاتفاق: نقله الماوردي في الحاوي .)57/١/(‏ 

(:) ينظر الحاوي الكبير للماوردي (/١/57ه)»)‏ المطلب العالي لابن رفعة تحقيق فرح دلدوم (ه؟؟). 

(5) ينظر البيان في مذهب الإمام (//307/8). 

(5) في(ط) "من الموت والعتق". 

(0) ينظر المطلب العالي لابن رفعة تحقيق فرح دلدوم (751714). 

(8) في(ط) أحدها. 

(9) سقط في(ط). 

.)7517//1( في(ط) "إلى أن يتبيّن" والمثبت من (و) موافق لما في العزيز‎ )٠١( 
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فلو قال: أعتقت هذاء لاء بل هذاء عتق الأول دون الثاني» وهل العتق وقع من حين 
الطلاق7'' أو التعيين؟: فيه وجهان:7) 


وبق القفال7" عليهما: أن الوطءء هل يكون تعيينا فى الكمة؟4) 


والأصح: أله قفري ان 


فإن قلنا: ليس بتعيين» فعين العتق في الموطوءة, كنت 00 


)١(‏ الطَّلاقٌ بفتح الطاء في اللغة: التخلية والإرسال وإزالة القيد» وفي الشرع: إزالة النكاح ونقض حله 
بلفظ مخصوصء وقيل: رفع قيد النكاح» وقيل: إزالة عقد النكاح. ينظر طلبة الطلبة (51/1)) 
والكليات .)5854/١(‏ 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7377/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١517/1١17(‏ 

(") القفال هو : الإمام الزاهد الجليل البحر أحد أئمة الدنيا عبدالله بن أحمد بن عبد الله المروزي» المعروف بأبي 
بكر القفال (الصغير)» وإِنما قيل له القفال لأنه كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره» إمام خراسان في عصرهء 
وله في مذهب الشافعي من الآثار ما ليس لغيره من أبناء عصرهء تفقه على الشيخ أبي زيد المروزي ومع 
منه وغيره» اشتغل عليه خلقٌ كثيرٌ وانتفعوا به منهم الشيخ أبو علي السنجي والقاضي حسين والشيخ أبو 
د الجويني والد إمام الحرمين» له شرح التلخيص وشرح فروع تُّد بن الحداد المصري؛ (ت 417ه). ينظر 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (57/5): وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (١/495)؛‏ 
ووفيات الأعيان (47/5) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١85/1١(‏ 

(:) ينظر بحر المذهب للروياني »)١ 48/١١‏ كفاية النبيه لابن الرفعة (5 .)١50/1١‏ 

(5) ينظر أسن المطالب لركريا الأنصاري (517/54 5)؛ مغني امحتاج للشربيني (705/9). 

(5) الحَدٌ في اللغة: المنع» والحاجز بين الشيئين لثلا يختلط أحدهما بالآخر أو يتعدى أحدهما على الآخرء 
والحدود موانع من الجنايات فسميت بما لذلك. 

وت الاصطلاح: عقوبةٌ مُمَدَّرةٌ شرعاً. ينظر جمهرة اللغة »)95/١(‏ ومعجم لغة الفقهاء .)١77/١(‏ 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)"5137/1١7(‏ 
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وحكى البغوي عن القاضى: أن وجوب المهر ينبنى أيضا على هذاء فإن قلنا: يحصل 

باللفظ الأول» وعي» وإن قلنا بالعيين قاذ 7" وهو :مشكل: 
000 4 

والموجود قُ تعليق القاضي: الجزم بعدم وجوبه. 

ولو كان الإبهام في إماء. ووطء إحداهن, وقلنا: الوطء تعيين» انحصر العتق في غيرهاء 
فيؤمر بالتعيين فيهن؛ وبني على الوجهين في أن العتق بم يحصلء ما لو ماتت إحدى الأمتين 

فإن قلنا يحصل باللفظ الأول فعين العتق في الميتة» رقت الثانية» وكانت دية المقتولة لورثتها. 

وإن عينه في الثانية» كان على القاتل قيمتها له» وعتقت الباقية» وإن/7؟ كانت أقل 


ةا 
وإن قلنا: يحصل بالتعيين» قال الإمام والرافعي: تتعين الباقية للعتق؛ لأن الميتة لا تقبل 
الإعتاق (*) 


وقال القاضي: يبطل الإلزام ولا يؤمر أن يبين الباقية [للحرية. ]7 كما لو قال: لله على 
أن أعتق أحد هذين؛ فمات أحدهماء يبطل الإلزام»7" انتهى. 


)١(‏ ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي )١١١/5(‏ و (5937/8))» العزيز شرح الوجيز للرافعي 
(37/1”*)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنوي(7١/58 .)١‏ 
(١؟)‏ ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة(5 .)١51/1١‏ 
(©) (0و/أ). 
(:) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (558). 
(5) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني 51/١9(‏ 7)» العزيز شرح الوجيز للرافعي (١/7137؟).‏ 
(5) في(ط) للحرة. 
(0) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (55). 
د عاذت 
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وقد تقدم(' عن ابن سريج/" أنه لو قال: إذا جاء الغد فأحدكما حرء فباع أحدهما أو 
أعتقه أو مات قبل مجيء الغدء وجاء الغد والآخر في ملكه. لم يعتق؛ لأنه لا يملك إعتاقهما 
حينئل» فلا يملك إيقاعه في أحدهماء كما لو قال لعبده وعبد غيره: أحدكما حر لا يكون له 


اد 

وقد حكى الغزالي في نظيره من الطلاق» إذا قلنا: إنه يقع عند التعيين فماتت إحداهما 
قبله خلافا في أن الطلاق هنا يقع من حين اللفظ للضرورة» أو تبين وقوعه على المعينة قبل 
موتماء كما نقول في البيع: إذا تلف قبل القبضء أنا نتبين الانفساخ قبله للضرورة (4) 

ويظهر مجيء هذا الخلاف هنا.(*) 


.)1/7( اللوحة رقم‎ )١( 

)١(‏ ابن سريج هو: الإمام شيخ الإسلام فقيه العراق أبوالعباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» 
القاضي الشافعي» صاحب المصنفات» تفقه بأبي القاسم عثمان بن بشار الأغاطي الشافعي صاحب 
لمزي» وبه انتشر مذهب الشافعي ببغداد و تخرج به الأصحاب, ولي القضاء بشيراز وكان يُفضل 
على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزي» توفي سنة ست وثلاثمائة. ينظر طبقات الفقهاء 
للشيرازي »)١٠١8/١(‏ وسير أعلام النبلاء (5 .)5١1/1١‏ 

() ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (/78)» ذكر ذلك الإمام الرافعي في العزيز )*31١/1(‏ 
ولم ينسبه لابن سريجء وكذا النووي في الروضة .)١١١/17(‏ 

(:) ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (ه/477). 

(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (5195). 

دعورات 
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[وعلى كل]/'! لا قصاص على القاتل إذا كان حراء ولو نذرا"' إعتاق عبد معين» فقتل» 
فإن قلنا: يحصل العتق هنا عند اللفظ المبهم فعليه الدية/" لورثة المقتول 4) 

وفي حصول التعبين بالمباشرة فيما دون الفرج والقبلة واللمس بشهوة وجهان مرتبان على 
حصوله بالوطءء وأولى بأن لا يحصل. 

وفي حصوله بالاستخدام وجهان مرتبان على هذين وأولى بالمنع» وفي حصوله بالبيع 
والإيجار والهبة0”) مع الإقباض الوجهان اللذان في الوطء. 

فإن قلنا: بالحصول بما صحتء والإعتاق ليس بتعيين» ثم إن عين في من أعتقه قبل 
وإن عين في غيره عتقا. 

وقتل أحدهم ليس بتعيين فإن عين العتق في غير المقتول لم يلزمه إلا الكفارة.07) 

وإن عينه فيه لم يلزمه القصاص. 


)١(‏ في(ط) وعلى حال. 
)١(‏ النَّذّْرُ في اللغة: النحب (الواجب) وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبا واجبا. 
وف الاصطلاح: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله تعالى. انظر لسان العرب (ه/١50)»‏ 
ومعجم لغة الفقهاء »)471/١(‏ والتعريفات للجرجاني (١/140؟).‏ 
(؟) الدِيةٌ في الاصطلاح: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين» أما ما يحب في إتلاف ما دون النفس 
فهو الأرش. ينظر معجم لغة الفقهاء (١1/؟1١5)»‏ وطلبة الطلبة .)١71/1١(‏ 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)77//١(‏ 
(5) اليه في اللغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. 
وق الاصطلاح: التبرع بما ينتفع به الموهوب له. 
وقيل: تمليكٌ بلا عوض. ينظر لسان العرب )8٠١7/1١(‏ وطلبة الطلبة »)١٠١5/1١(‏ والتعريفات (١/55؟).‏ 
(5) الكفارة: لغة من الكفر وهو الستر» وشرعا ما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع» وزجرا عن مثله. 
وقيل: الْكَفَارَ أصلها من الكفر بفتح الكاف وهو الستر لأتما تستر الذنب وتذهبه. 
واصطلاحا: تصرف أوجبه الشرع نحو ذنب معينء كالإعتاق والصيام والاطعام» وغير ذلك. ينظر 
تحرير ألفاظ التنبيه »)١75(‏ التوقيف على مهمات التعرف (587؟)» معجم لغة الفقهاء (5/5). 
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وأما المال» [فإن قلنا:](١)‏ بحصول العتق عند الابمام فعليه الدية لورثئة المقتول» وإن قلنا: 
بحصوله بالتعيين فلا. 

ومقتضى ما تقدم أن يتعين العتق في الآخر بالقتل» (و) !"في وجه بخروج القتيل عن أهلية 
العتق» ولو مات المبهم قبل التعيين قام وارثه مقامه على الأصح المنصوص :77 

وبناه القاضي على الخلاف في أن العتق يقع عند التلفظ أو عند التعيين؟. 

فعلى الأول: لا يقوم مقامه. 

وعلى الثاني: يقوم (4) 

قال الإمام: وهذا عندي بالعكس أولى» ولا حاجة عندي إلى هذا البناء» ولا يبعد جريان 
القولين على المسلكين/7*) وهما مستقلان بالتوجيه. 

فإن قلنا: لا يقوم مقامه؛ تعينت القرعة» فمن خرجت له عتق.(07) 

هذا كله إذا لم يرد معيناء فإن أراد معينا وقع العتق من حين التلفظ قطعاء ويؤمر بالبيان» 
ويحخبس عليه وتلزمه النفقة إلى البياك. 
[فإن]97") قال: أردت هذاء عتق» ولغيره أن يدعي عليه أنك أردتي» ويحلفه. 

فإن نكل السيد, فللعبد أن يحلف, ويعتق هو أيضا باليمين المردودة. 

ولو عين واحداء وقال: أردت هذا بل هذاء عتقا معا. 

ولو قتل واحدا منهمء لم يكن ذلك بيانا» بل يبقى الأمر بالبيان» فإن قال: أردت 
المقتول» لزمه القصاص. 


)١(‏ في(ط) فإن كان. 

(0؟) سقط في(و). 

() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)5787517/١*(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي 
اه سا1 )ل 

(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »))35//١(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (5 4 5). 

() (9واب). 

(5) ينظر نهاية المطلب ف دراية المذهب للجويني 557/1١5(‏ ؟). 

(0) سقط في(ط). 
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ولو كن إماء (أو كان)'" في المقول لحم أمة فوطثها لم يكن الوطء تعيبنا للعتق في 

غيزهاء فلو [عينها]!" بعد ذلك لتمه للد وامهر. 
ولو قال: نسيت من عتقته» أو بالتذكر 9©) 
قال الإناءة .وق بحسي احتبنال» .والذدي أطلقه الأضصحات أنه حرس ا 
ولو مات قبل البيان ففي قيام وارثه مقامه طرق: 
أظهرها: نعم. 
والثانية: لا. 
والثالثة: فيه القولان المتقدمان فإن قلنا: يقوم مقامه» فبين أحدهم. فلغيره تحليفه على 
فإن قال: لا أعلم؛ أو ١‏ يكن وارثاء فالظاهر: أنه يقرع حادك 
وعن ابن أبي هريرة:97 لاء (بل يتوقف.)!") 
وتحري هذه الأحكام فيما إذا سمى من أعتقه؛ ثم قال: نسيت من مميته (4) 

)١(‏ قي(و) ولوكان. 

)١(‏ في(ط) عتقها. 

() ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين »)١517-١557/1١5(‏ المطلب العالي تحقيق فرح دلدوم (45؟). 

(:) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني (9 50/١‏ ؟). 

(ه) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (975/15). 

(5) ابن أن هريرة: هو الحسن بن الحسين القاضي أبو علي ابن أبي هريرة البغدادي» أحد أئمة الشافعية 
من أصحاب الوجوهء تفقه بأبي العباس بن سريج والشيخ أبي إسحاق المروزي» وصئّف شرح المزني 
وعلق على الشرح تلميذه أبو علي الطبري» روى عنه الحافظ أبو الحسن الدارقطني وغيره» صنف 
التعليق الكبير على مختصر المزقي وغيره» مات سنة خمس وأربعين وثلاثمائة. ينظر طبقات الفقهاء 
للشيرازي »)١١7/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (57/*9؟)» وطبقات الشافعيين ))١559/١(‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان (؟/76). 

(0) في(و) بل توقف. 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)757/١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي 2)١57/١5(‏ 
المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (555؟). 
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الثالئة: إذا قال لجاريته: أول ولد تلدينه حرء فإن كانت حاملا صح التعليق» وإِن كانت 
حائلا(') فوجهان تقدما في الطلاق7"). 

وحيث صح فولدت ميتا ثم حيا ل يعتق الحي./"ا 

وأفتى الغزالي له يعتق)(4) وى يلقي أ 0 

الرابعة: قال لعبده: أنت ابني» فإن احتمل أن يكون ابنا (له)7 نسباء عتق إن كان 
مجهول النسبء وثبت نسبه إن كان صغيرا أو بالغا وصدقه؛ فإن كذبه لم يثبت نسبه. 

وإن لم يمكن أن يكون ابنا له؛ بأن كان أكبر منه أو مثله أو أصغر بمقدار لا يتصور فيه 
أن يكون ابنا له لغاء فلا عتق ولا نسب" كما لو قال: أعتقتك من ألف سنة (0) 


)١(‏ الحائل: كل أنثى لا تحمل. التعريفات الفقهية (5)؛ وقيل: الحائل: كل حامل ينقطع عنها الحمل 
سنة أو سنئوات حتى تحمل. ينظر تاج العروس (/71757/9). 

(؟) ينظر الجواهر البحرية تحقيق ياكي قاسيموف (/8519). 

(*) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١5 4/١7(‏ 

(:) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (/55؟). 

(5) أبو حنيفة هو: النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه التيمي بالولاء الكوفي أبوحنيفة» الإمام فقيه الملة 
وعالم العراق وإمام الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة» قبل أصله من 
أبناء فارس» ولد في حياة صغار الصحابة ولم يغبت له حرفٌ عن أَحدٍ منهم» نشأ بالكوفة وكان يبيع 
الخر ويطلب العلم في صباه ثم انقطع للتدريس والإفتاء» وكان قوي الحجة من أحسن الناس منطقا 
وكان كرما جوادا حسن المنطق والصورة» (ت 5١‏ ١ه).‏ ينظر الطبقات الكبرى (55/8/5)) وسير 
أعلام النبلاء (5/ ١‏ 9*)» والأعلام (25/4). 

(5) فعنده لا يعتق الميت وإنما يعتق الحينٌ وتنحانٌ به اليمين. ينظر بدائع الصنائع (57/5)» وتبيين الحقائق 
للزيلعي (51/7 .)١‏ 

(0) سقط في(ط). 

(8) ينظر تحاية المطلب للجويني (5 543/1١‏ 0-7 75)» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)559-85//١(‏ 

(9) ينظر بحر المذهب للروياني .)75١5/4(‏ 
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ولو كان معروف النشست من غيره يلحقه» ويعتق 2 أظهر الوجهين» سواء أكان العبد 
كرا أو خفر تسهدقا السيد أن سكديا 

ولو قال لزوجته: أنت أمتي» قال الإمام: الحكم في حصول الفراق وثبوت النسب كما في 
العتق 020 
فصحته تنبني على أن الدين/(" يبمنع انتقال التركة إلى الوارث؟. والأصح: أنه لا بمنع ©) 

فإن قلنا: بمنع» فأبرأ الغريم من الدين أو قضي من غير التركة» فهل نقول انتقل الملك 
حيعد أو #بيق الثقالة. بالمرت 3 

حكى الإمام فيه تردداء واستبعد الأول» وقال: إن صغو”" الميعظم إلى الثاني (") 

ولو كان الدين غير مستغرق» فهل بمنع انتقالها كلها أو قدر الدين خاصة؟. 

فيه وجهانء فإن قلنا: لا يمنع» فله تعلق بالتركة قطعاء وهل هو كتعلق الرهن7" أو الجناية؟. 


فيه خلاف م3/.2) 


.)575/1١1( العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ »)3550/١59( ينظر تماية المطلب للجويني‎ )١( 

.)؟50/1١9( ينظر تحاية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )١( 

.)//54( )5( 

(:) ينظر تحاية المطلب في دراية المذهب للجويني (5 »)7١5/١‏ منهاج الطالبين للنووي .)١١9/1١(‏ 

(ه) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (987). 

(5) الصّعُْو: الميل صغا يصغو صَعُْوا إذا مَال. جمهرة اللغة لأبي بكر الأزدي (؟/250)) 

أي الذي صغى وأمال إليه معظم علماء المذهب. 

(0) ينظر تحاية المطلب في دراية المذهب للجويني (7175/9). 

(8) اليَقْنُ في اللغة: مطلق الحبس؛ وفي الشرع: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدين. انظر 
التعريفات »)١50/١(‏ وأنيس الفقهاء »)١١1/١(‏ ودستور العلماء .)١٠١5/5(‏ 

(5) ينظر الجواهر البحرية تحقيق تُحّد عليم يوسف اللوحة )/١5٠0((‏ ف كتاب الرهن)» المطلب العالي لابن 
لرفعة تحقيق فرح دلدوم (97©). 

وقال الإمام: الذي يقتضيه الأصل عندي أن تعلق الدين بالتركة يضاهي طريق تعلق الرهون. 

ينظر تماية المطلب في دراية المطلب (599/5). 
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وإذا كان الدين غير مستغرق» فهل يختص تعلقه بقدره منهاء أو يعمها؟. فيه وجهان: 

أصحهما: الغان .017 

إذا عرف ذلك: 

فإن قلنا: الدين بمنع الانتقال» لم ينفذ تصرفه بإعتاق ولا غيره إن احتيج إلى بيع التركة في 
الدين» وإن حصلت البراءة بدون ذلكء وقلنا بالانتقال حينئذء فكذلكء وإن قلنا: بالتبين» 
فيظهر أن يأ في صحته الخلاف الذي في تصرف المفلس7 إذا فصل ما تصرف فيه بعد 
البراءة» ويكون العتق مرتبا على البيع» وأولى بالنفوذ. !"ا 

أو الخلاف فيما إذا تصرف ف مال أبيه ظانا حياته» فبان موته؟. 

والأصح قْ هذه الصرييك ا 

وإن قلنا: الدين لا بمنع الميراث» فإن قلنا تعلقه كتعلق الرهن» لم ينفذ البيع» وف العتق 
الأقوال الثلاثة التي في عتق المرهون. 

كالفهاء شقوكه سن الوسر دون لعي 0 


)١(‏ ينظر الحاوي للماوردي (585/5).» منهاج الطالبين للنووي »)١١3/١(‏ المطلب العالي لابن الرفعة 
تحقيق فرح دلدوم (7557). 

)١(‏ المفلسن في اللغة : من أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس وزيوف بعد أن كان ذا دراهم» وهو الذي لا 
مال له ولا ما يدفع حاجته. 

وفِ الاصطلاح : هو من حكم القاضي بإفلاسه. 

وقيل: عن ينه أكثر من هاله + وكريحه أكثر من كله ...يفظن لسان العرب (5/5 )ع ودسقور العلماء 
».)5١/(‏ والقاموس الفقهي .)١50/١(‏ 

(؟)ينظر تحاية المطلب في دراية المطلب (535/5). المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (557)؛ 
لكنهم قالوا: "وأولى بالمنع"؛ " وأولى أن لا ينفذ". 

(:) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (4 5 7). 

(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (4 75). 
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ون قلنا: كتعلق الأرش» ففيه الطرق المتقدمة في بيع الجاني: 
أحدها: فيه قولان. 
والثابي: القطع بالمنع. 
والثالث: أنه موقوف. فإن فدي نفذ وإلا فلا. 
والرابع: ينفذ من الموسر دون المعسر.7") 
وعن الشيخ أن علي: أن عتق الوارث المعسر وبيعه لا ينفذ لطي" 
وف نفوذ عتق الموسر قولان: 
أحدهما: ينفذ ويلزم وينتقل الدين إلى ذمة الوارث. 
والثافي: أنه موقوف, (فإن حصلت البراءة)7" من الدين نفذ» وإلا فلا. 
وق نفوذ بيعه أوجه: 
أحدها: أنه باطل إلا أن يأذن فيه رب الدين. 
وثانيها: يصح ويلزم. 
وثالئها: يصح ولزومه موقوف على الأداء؛ فإن نفذناه لازمًا صرف الثمن إلى الغرماء!).(*) 


)١(‏ ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١58/١7(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح 
دلدوم (2505). 

(؟) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)557/١9(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح 
دلدوم (ه5ه؟). 

(*) في(و) فإن عتتق حصلت البراءة. 

(5) الغرماء لغة: جمع غريم؛ وهو المدين وصاحب الدين أيضاء وهو الخصمء مأخوذ من ذلك لأنه يصير 

بإلحاحه على خصمه ملازما. 

واصطلاحا: هو الذي عليه الدين وغيره من الحقوق والغرامة والغرم والمغرم ما وجب أداؤه فسمي الغريم 
غريما لملازمته الدين ودوامه. ينظر المصباح المنير (45/7 5)» تحرير ألفاظ التنبيه للنووي .)١35/١(‏ 

(5) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني (9١57/1؟).‏ 

5م - 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


فلو سلمه المشتري إلى الوارث» فتلف عنده. فللغرماء مطالبة المشتري بهء ومطالبة الوارث.17") 

قال الإمام: وفيما قاله نظر من أوجه: 

أحدها: في تحول الدين إلى ذمة الوارث» والذي أراه: أنه لا يتحول إليهاء بل هو 
بالإعتاق /!" متف للعبد فيلزمه الأقل من قيمته» والدين. 

وثانيها: أنه جزم ببطلان بيع المعسرء وهو يتخرج على بيع مال المفلس. 

وثالئها: في مطالبة رب الدين المشتري بالثمن إذا صححنا البيع. 

والوجه: القطع بأنه لا يطالبه» وفيه نظر. 

والأصح: صحة العتق من الوارث الموسر ومنع البيع.'" 

السادسة: لو قال: إذا أعتقت غانما فسالم حر [معه.]7) ثم أعتق غائما في مرض موته 
وكل منهما ثلث ماله فوجهان: 

أحدهما: يعتق غانم دون سام. 

وثانيهما: يقرع بينهما. 

وهما كالوجهين فيما إذا قال لزوجته: أنت طالق طلقة معها طلقة» تقع واحدة أو اثنتانء 
بناء على أنمما وقعا معاء أو أحدهما قبل الآخرء ولو لم يقل معه» واقتصر على قوله فسالم حر 
انببى على أن المشروط يقع بعد الشرط أو معه؟. 

فإن قلنا: بعده؛ وهو اختيار الجمهور» عتق غائم خاصة./*) 

وإن قلنا: معهء وهو اختيار الإمام والغزالي» فالحكم كما لو قال: معه 07) 


.)1١61/17( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)70/1/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
(؟) (54/ب).‎ 
.)55 4-7 57/1١95( ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )6( 
سقط في(ط).‎ )4( 
.)571( ينظر الوسيط في المذهب للغزالبي (/5757).» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم‎ )5( 
.)570/١9( ينظر الوسيط للغزالي (577/0)» تحاية المطلب‎ )5( 
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ولا فرق بين أن يكون التعليق [وجد في الصحة](" أو في المرض .7" 

السابعة: قال أحد الشريكين في العبد: إن كان هذا الطائر غرابا» فنصيبي حر منه. 

وقال الآخر: إن لم يكن غراباء فنصيبي حر منه» وطار ولم يعرف» فإما أن يكونا موسرين 
أو معسرين أو أحدهما موسرا والآخر معسرا. 

الحالة الأولى: أن يكونا موسرين» فإن قلنا: بتعجيل السايوا"ة عتق» والولاء موقوف. 
ولكل منهما أن يدعي قيمة نصيبه على الآخرء ويحلّفه إن ادعى أنه بالصفة التي علق عليها 
صاحبه» لا إن اعترف بالأشكالء وإن وقفناه على الأداء» لم يحكم بعتق شيء منه على واحد 
منهماء والحكم ما سيأت إذا كانا معسرين ©) 

ولا ينفذ بيع أحدهما حصته. وف نفوذ عتقهما وجهانء, كذا قاله ابن الصباء0(.©0) 
ويظهر ما تقدم في السراية مجيء خلاف في صحة البيع. 


)١(‏ في(ط) وجه في الصحة. 

)١(‏ ينظر المهذب ف فقه الإمام لأبي إسحاق الشيرازي (7073/5)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح 
دلدوم (557©). 

(") السّرايةٌ في اللغة : سرى الليل. 

وسرايةٌ العِثْق: أن يَعتق شِمْصاً (بعضا) من عبد» فيسري العتق فيعم باقيه. ينظر لسان العرب 
».)587/١5(‏ ومختار الصحاح .)١ 57/١(‏ 

(4) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١78/١7(‏ 

(5) ابن الصباغ هو: عبد السيّد بن مهد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفرء أبو نصر البغدادي» شيخ الشافعية» 
كان فقيه العراقيين في وقته» كان من أكابر أصحاب الوجوه» وكان يضاهي الشيخ أبا إسحاق الشيرازي» 
وتقدم غليه فق معرقة الذعية كانت الرحلة إليد فق ععصرو» اله الشامل فق الفقهه والعدة ف أصول الفقهه 
أخذ عن أبي الطيب الطبري وغيره؛ وروي عنه ابنه أبو القاسم وإسماعيل بن السمرقندي وغيرهما رت 
ه). ينظر سير أعلام النبلاء للذهبي (4 »)١ 5/١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (117/9؟)» طبقات 
الشافعيين لابن كثير 5/١1(‏ 55)» والأعلام للزركلي .)٠١/5(‏ 

60 ينظر الشامل بتحقيق بدر العتببي (850). المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (25). 
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الثانية: أن يكونا معسرين» فلا يحكم بعتق نصيب واحد منهما. ولو اشترى أحدهما 
نصيب الآخرء حكم بعتق نصفه إن تساوياء ويعتق أقل النسبتين إن تفاوتاء وهذا ظاهر إذا 
كانا مُعترفين بالأشكال () 

أما لو ادعى كل منهما أن نصيب صاحبه عتق بوجود الصفة» فيظهر أن يجيء في تعين 
العتق في المشتري الوجهان المتقدمان في كتاب الطلاق.7 فيما إذا كان التعليق من اثنين في 
عبدين» فاشترى أحدهما (العبد الكخر )7 

ولو باعا نصيبيهما من ثالث» عتق أحد النصيبين» ولا رد له عليهماء ولا على واحد 
منهما على الأصح. 

وقيل: يرد عليهما إن جهل الحال» ولو باع كل منهما من واحدء فهو كما لو بقيا في 
ملكيهماء ولو تبادلا/! النصيبين. 

فإن كانا معترفين بالأشكال لم يحكم على واحد منهما بعتق شيء كما قبل المبادلة» وإن 
زعم كل منهما أن الآخر حدث. 0" حكم بعتق الكل» وولاؤه موقوف. 

وإن حنّث أحدهما صاحبه ولم يحيّقه الآخرء حكم بعتق ما صار للمحنثء وولاؤه 
موقوفء ولا يحكم بعتق نصيب من لم يحنث.07) 


5 3 5 7 0 5 5 5 * 1 ع «4 507 3 6 


.)١78/1١7( ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١( 

)]/+( ينظر الجواهر البحرية تحقيق ياكي قاسيموف اللوحة رقم‎ )١( 

(©) في(و) عبد آخر. 

.)/90( )4( 

(5) الحِنث: المُلْفُ في اليمين (المخالفة لما انعقدت عليه اليمين» وذلك إما فعل ما حلف على أن لا 
يفعله» وإما ترك ما حلف على فعله). ينظر لسان العرب (؟8/8/9١)»‏ وطلبة الطلبة ))59/١(‏ 
والقاموس الفقهي .)٠١ 5/١(‏ 

(5) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١78/1١7(‏ 

(0) ينظر الجواهر البحرية تحقيق تيد أحمد كاويسي اللوحة رقم (50/ب) 
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الثالفة: أن يكون أحدهها موسرا والآخر معسراء فإن قلنا: بتعجيل السراية» عتق نصيب 
المعسر بكل حال دون نصيب الموسرء وإن وقفناها على الأداء؛ لم يحكم بعتق واحد من 
النصيبين» وللمعسر أن يدعي القيمة على الموسر ويحلفه.7") 

الفامنة: قال لعبديه ‏ سالم وغاتم ‏ [أحذكما حرء]7" ثم غاب سالمء ووقف [مبشر]9) 
إلى جانب غانم» فقال لهما: أحدكما حرء ومات قبل البيان» أقرع بين غانم وسالم» فإن 
خرجت لسالم عتق» ثم تعاد القرعة بين غام ومبشر» فمن خرجت له القرعة منهما عتق. 

وإن خرجت لغانم أولاء قال الماسرحسي7'): تعاد القرعة بينه وبين مبشر أيضاء فإن 
خرجت لغانم أيضاء لم يعتق غيره» وإن خرجت لسالم عتق أيضا./*) 


00 5000 


.)١؟8/١7( ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١( 

(؟) في(ط) أحدهها حر. 

(*) في النسختين (ط) و (و) "ماسرا " والمثبت من ماية المطلب (5١/571)؛‏ وهو موافق ما بعده من 
الكلام. 

(8) الماسرجسي هو: العلامة شيخ الشافعية» أبو الحسن غُّد بن علي بن سهل بن مصلح النيسابوري 
الشافعي الماسرجسي» سبط المحدث أبي علي الحسن بن عيسى بن ماسرجسء تفقه بأبي إسحق 
المروزي وصحبه إلى مصرء ولحق بمصر أصحاب الربيع والمزني» وبه تفقه القاضي أبو الطيب الطبري 
وجماعة» وهو من أصحاب الوجوه توفي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» والماسرجسي بفتح الميم وبعد 
الألف سين مفتوحة و راءٌ ساكنةٌ ثم جيم مكسورة: نسبةٌ إلى ماسرجس جد أبي علي الحسين بن 
عيسى بن ماسرجسء وقد ورد في بعض الكتب مصحفا ب(الماسرخسي). ينظر طبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة »))١77/١(‏ وسير أعلام النبلاء (؟/517؟)» ووفيات الأعيان .)5١57/4(‏ 

(5) ينظر تماية المطلب للجويني »)7577/1١5(‏ روضة الطالبين للنووي .)١57/١7(‏ 

(5) بقوله " والذي ذكره الماسَرْحِسِي أفقه وأغوص". ينظر تماية المطلب للجويني .)55//١9(‏ 
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وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني[": لا تعاد بينه وبين مبشر» بل يعتق غام فقط؛(") 
ولفظ الغزالي يشعر بتصوير المسألة: فيما إذا لم يرد معينا9) 

ولفظ الرافعي والإمام: يشعر بأتما فيما إذا أراد معينا./*) 

التاسعة: قال لعبديه: (أعتقت أحدكما)!' على ألف» أو أحدكما حر على ألفء فقبلا 
جميعاء عتق أحدهماء ويؤمر ببيانه. 

فإن مات قبله ولم يقم وارثه مقامه فيه أو أقمناه» فلم يبيّن أو لم يكن وارث» أقرع بينهماء 
فمن خرجت له قرعة الحرية عتق» [ويازمه قيمته»]7) لا الألف على الصحيح. 

ولو قبلا أو أحدهما بدون الألف» لم يعتق واحد منهما. 

ولو كان الإبحام [بين اثنتين] 7" فهل يكون وطء إحداهما تعيينا فيها والعتق في الأخرى؟. 
فيه الوجهان المتقدمان 7") 


)١1(‏ أبو إسحاق الإسفراييني هو: إبراهيم بن مهد بن إبراهيم بن مهران الإمام العلامة أبو إسحاق 
الإسفراييني» الفقيه الشافعي الأصولي المتكلم الملقب بركن الدين» أحد امجتهدين في عصره وصاحب 
المصنفات الباهرة» نشاً بإسفرايين (بين نيسابور وجرجان) ثم خرج إلى نيسابور وبنيت له مدرسة 
عظيمة فدرس فيهاء من تصانيفه: الجامع في أصول الدين» ورسالة في أصول الفقه» توفي سنة ثماني 
عشرة وأربعمائة. ينظر طبقات الفقهاء الشافعية »)5١7/١(‏ وسير أعلام النبلاء »)١٠١١/١(‏ 
0 (1/1ك). 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)7071/١(‏ روضة الطالبين للنووي .)١57/1١(‏ 

(؟) فإنه قال في الوسيط(17/١4/8):‏ "وقلنا: الوارث لا يقوم مقامه في التعيين"؛ فإِنَّ التعيين يختصنٌ بالمبهم 
في نفس الأمر بالنية. 

(4) لأَنّهُ قال في العزير »)51717/١5(‏ وكذا في نماية المطلب (513/19): "ثم مات قبل البيان". 

(5) في(و) أعتقت أحدهما. 

(5) في(ط) ويلزم قيمته. 

68 0 بين الاثنين. 

(8) ينظر الوسيط للغزالي »)4/8١/9(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي 4)70770-579/١(‏ روضة الطالبين 
للنووي .)١55/١(‏ 

عبات 
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العاشرة: زوَّج الشريكان الجارية المشتركة من ابن أحدهماء فأتت بولد منه عتق نصفه 
على جده؛ ولا يسري. 

وهل المانع من السراية أن نصفه انعقد حرا أو أنه انعقد رقيقا وعتق؟. 

[أو المانع:] 27 حصول الملك بغير اختياره؟ فيه وجهان.7") 

الحادية عشرة: في النكا-7", أن من عد بحرية أمة ونكحهاء وأتت منه بولد ينعقد حراء 
ويلزمه قيمته لسيدها. 

فلو اتفق ذلك في جارية أبيه لزمه قيمته/!؟؟ أيضا على الصحيح. وهو قول ابن 
الجدرء(» 60 


وقيل: لا؛ لأنه إن انعقد حرا فلا سراية» وإن انعقد رقيقا عتق على وي 00 


)١(‏ في(ط) فل مانع. 

() ينظر الوسيط للغزالي (4/7/1)» العزيز شرح الوجيز للرافعي (70/1/17). 

(*) النكاح في اللغة: عقد الزواج» والوطءء والبْضْعٌْ» والضعٌ والجمع. 
واصطلاحا: عقد يَرِدُ على تمليك منفعة البْضع قصدا. ينظر لسان العرب (575/9)» والتعريفات 
(5/1:؟). 

(:) (55/ب). 

(5) ابن الحداد هو: الإمام العلامة الثبت شيخ الإسلام عالم العصر أبوبكر مد بن أحمد بن د بن جعفر 
أبو بكر الكناني» الفقيه الشافعي المصري ابن الحداد» ولد يوم موت المزني» أخذ الفقه عن أبي سعيد 
ند بن عقيل الفريابي وغيره» صاحب كتاب الفروع في المذهب, وأدب القضاء والباهر في الفقه توفي 
سنة (ه4*ه). ينظر سير أعلام النبلاء »)545/١0(‏ وفيات الأعيان ( ١917/4‏ )» طبقات 
الشافعسة لابن قاضي شهبة »)١70/١(‏ طبقات الفقهاء .)١١4/١(‏ 

(") ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (50/1/1). 

(0) ينظر الوسيط للغزاللي (4/7/1)» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)3171/١1(‏ 

صيت 
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الثانية عشرة: مات رجل عن ابن(" والتركة ثلاثة أعبد» قيمتهم متساوية» فقال الابن: 
عتق أبي هذاء ثم قال: مشيرا (له وإلى آخرء) 7 عتق أبي هذا وهذاء ثم قال: بل أعتق الفلاثة. 

قال ابن الحداد: الأول حر بكل حالء ويقرع بينه وبين الثاني؛ للإقرار”" الثاني» 
(ويعتق)) إن خرجت القرعة له» ويقرع بين الثلاثة مرة ثانية» لإقراره الثالث» ويعتق من 
خرجت القرعة له. فإن خرجت القرعة في المرتين للأول» لم يعتق غيره» وإن خرجت للثاني 
فيهماء (وللأول في الأولى»)!*' وللثاي ف الثانية أو بالعكسء عتقا دون الغالث. 

وإن خرجت للأول في الأولى وللثالث في الثانية» عتقا دون الثاني. 

وإن خرجت للثاني في الأولى وللثالث في الثانية» عتقوا جمعا؛ الأول بإقراره الأول» والثاني 
بخروج القرعة بمقتضى الإقرار الثاني, والثالث بخروج القرعة له بمقتضى الإقرار الثالث.7") 

قال الشيخ أبو علي: فإن كانت قيمتهم مختلفة» كما إذا كانت قيمة الأول مائة» والثاني 
مائتين» والثالث ثلاثمائة» فالأول حر بكل حالء وهو دون الثلث. 

فإذا أقرعنا بينه وبين الثاني» فإن خرجت القرعة له عتق وعتق من الثاني نصفه» وإن 
خرجت للثاني عتما معا؛ لأن موجب إقراره الثاني أن يعتق الثاني بكماله (أو نصفه والأول 1" 

وإذا أقرعنا بين الثلاثة» فإن خرج سهم العتق للثالث» عتق ثلثاه ‏ وهما ثلث التركة -» وإن 
خرجت للثاني» لم يعتق الثالث» سواء خرجت القرعة (الأولى)7 للثاني أو لا؛ لأنه ثلث ماله. 


)١(‏ في(و) "ابن دائن'. 
(0) في(و) إليه وإلى آخر. 
(؟) الإقراز في اللغة: الاعتراف بالشيء وإثباته. 
واصطلاحا: إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه؛ وليس بإثباته. ينظر العين (57/5)» والتعريفات 
(5/1)» وأنيس الفقهاء .)91/١(‏ 
(5) في(و) ويقرع. 
(5) في(و) أو للأول في الأول. 
(5) ينظر نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني »)555/١3(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي (73754/1). 
(0) في(و) أو نصفه الأول. 
(0) في(ط) مكرر. 
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وإن خرجت للأول ‏ فهو سدس التركة ‏ فتعاد القرعة؛ لإكمال الثلث من الثاني والثالث. 

فإن خرجت للثاني» رق الثالث ولا يعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى؛ وهو جميعه 
أو نصفهء وإن خرجت للثالثء عتق ثلثه؛ لأن ثلثه مع الأول ثلث التركة.07") 

قال الرافعي: ومفهوم كلامه, أنه إذا خرج سهم العتق في القرعة الثانية بين الثلاثة» للثاني» 
لم يعتق منه إلا ما عتق.7") 

وكذا حكاه عنه الإمام» واعترض عليه بأن الثاني استحق بالإقرار الثاني أن يقرع بينه وبين 
الأول» وبالإقرار الثالث أن يقرع بينه وبين الأولين. 

فإن لم تكمل له الحرية في القرعة الأولى بخروج [السهم للأول»]!'" وجب أن تُكمل في 
الثانية/7؟) إذا خرج له سهم العتق؛ لأنه قضية الإقرار الثالث» وكذلك عند استواء القيم» إذا ل 
يعتق بالقرعة الأولى يعتق بالثانية إذا خرج السهم له.0*) 

المسألة بحالحاء لكن القيم على العكسء فقيمة الأول ثلاثمائة» فيعتق من الأول ثلثاه بكل 
حالء ثم يقرع بينه وبين الثاني فإن خرج سهم العتق له. لم يعتق منه شيء آخر ولا من غيره» وإن 
خرج للثاني» عتق بكماله؛ لأنه ثلث. 

ثم يقرع بين الثلاثة» فإن خرج السهم (للأول)'' لم يزد شيئا على ما عتق في القرعة الأولى 
[وإن خرج للثالث» عتق جميعه» وإن خرج للثاني» فقد عتق نصفه بالقرعة الأولى ]7 إن لم تكن 
خرجت له؛ فيكمل عتقه وقد زاد العتق على الثلث'(4) 


)١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 2»)53754/١(‏ وقد ذكر الإمام هذه الجملة ولم ينسبه إلى الشيخ أبو 
علي. ينظر نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني .)555-755/١5(‏ 
)١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)730/5/١(‏ 
(9) في(ط) السهم الأول. 
(:) (>و/أ). 
(5) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني »)7517/١9(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي .)3075/١(‏ 
(5) في(و) للأول. 
(0) سقط في(ط). 
(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)730/5/١(‏ 
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الثالئة عشرة: لابن الحداد أيضاء مات وترك ثلاث بنين وثلاثة عبيد» لا يملك غيرهم» فقال 
أحد البنين: إن أباه أعتق في مرضه هذا العبد» والآخر: أنه أعتقه وهذا الآخر معاء والثالث: أنه 
أعتق الثلاثة جميعا. 

فإن كانت قيمتهم متساوية» عتق ثلث الأول بكل حال» ثم يقرع بينه بين العبد المضموم إليه 
بإقرار الثانى» فإن خرجت القرعة للأول» عتق منه ثلث آخرء وهو حصة المقر الثاني؛ لأن مقتضى 
إقراره عتقه كله إذا خرجت القرعة له» وإن خرجت للثاني عتق ثلثه لذلك. 

ثم يقرع ثانيا بين الثلاثة؛ فمن خرج له سهم [العتق أولا]('' عتق جميعه» وإن خرج للثاني؛ 
عتق منه ثلث آخرء وإن خرجت للثالث» عتق من كل عبد ثلثه./"أ 

وحيث حكمنا بعتق بعض أحدهم. فلا سراية. 

ولو صار (بعض)!" من أعتقنا بعضه بإقرار أحد البئين في يد المقر بالقسمة أو بغيرها 
حكمنا عليه بعتق باقيه؛ لإقراره بحريته كله./*) 

وإن كانت قيمتهم مختلفة ‏ كما إذا كانت قيمة الأول مائة» وقيمة الثاني مائتين» وقيمة 
الثالث ثلاثمائة - عتق من الأول ثلثه بإقرار الأول» ثم يقرع بينه وبين الثاني» لإقرار الثاني» فإن 
خرج السهم للثاني عتق عليه؛ لأنه كله حر إذا خرج له سهم العتق بمقتضى إقرار الثاني» إذ هو 
ثلث المال فيقبل إقراره في حصته؛ وإن خرج للأول عتق منه ثلث آخرء ومن الثاني سدسه؛ 
لأن قضية إقراره أن يعتق الأول إذا خرجت القرعة له» ونصف الثاني تكملة الثلث» فيؤاخذ 
بإقراره في حصته من عتق نصف الثاني وهي سدسه. 

م يقرع بين الثلاثة لإقرار الثالث» فإن خرج السهم للثالث عتق منه تسعاه؛ لأن قضية 


إقراره أن يعتق منه ثلثاه عند خروج القرعة له/7*' لأنهما ثلث التركة» فيؤاخذ بإقراره في حصته؛ 


)١(‏ في(ط) العتق للأول. 
(؟) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني »)3558-751/1١9(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي 
ال اهام ). 
(0) سقط ي(ط). 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)70175/1١(‏ 
(ه) (>وا/ب). 
وه 
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وهي ثلث الثلثين» وذلك تسعا الجملة. 

وإن خرجت للثاى» عتق منه ثلثه المختص بالمقر الثالث؛ لأن قضية إقراره عتق جميعه 
عند خروج القرعة له فإنه ثلث التركة» فيؤاخذ به في حصته؛ وإِن خرجت للأول عتق منه ثلثه 
لمثل ذلكء لكن لا بد من إكمال الثلثء فتعاد القرعة مرة ثالثة ليعتق حصته من تمام الثلث. 


فإن خرج سهم العتق للثاني» عتق منه سدسه؛ لأن نصفه مع الأول تمام الثلث حصة هذا 


00) 


الرابعة عشرة: له أيضاء شهدا" شاهدان على ميت: أنه أوصى بعتق سالم؛ وقال 
الوارث: أوصى ب بعتق غاتم» وكل منهما ثلث ماله. 

فإن 1 0 الوارث الشاهدان» عتق سام بالبينة» وأقرع بينه وبين غائم بالإقرار» فإن 
ثلث؛ فإن كذبا الأجنبيين عنقا جميعاء وإن ل يكذباهما أقرعنا 205 


)١(‏ ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني (3559-55//159).» العزيز شرح الوجيز للرافعي 
2/15 ). 
() السّهادةٌ في اللّغة: خيرٌ قاطعٌ» والإخبار بما شاهده؛ وف الشرع: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في 
مجلس القاضيء بحق للغير على آخر. ينظر لسان العرب (*/3575)» والتعريفات .)١59/1١(‏ 
() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (30/5-71/5/17"). 
جهو 
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الخامسة عشرة: لابن الحداد أيضا: ثلاثة إخوة في يدهم أمة وولدهاء وهو مجهول 
النسبء قال أحدهم: هذه مستولدق7 وهذا ولدي منهاء وقال الآخر: هي أم ولد(" أبيناء 
والولد أخوناء وقال الثالث: هي أمتي والولد عبدي, فالكلام في أحكام: 

أحدها: في نسب الولد. 

ولا يثبت من أبيهم قطعاء وأما بنوته من المستلجق فتبنى على أن من استلحكق عبدا 
مجهولاء هل يلحقه؟. 

إن قلنا: نعم» ثبت نسبه منه» وإن قلنا: لاء فوجهان, أظهرهما: أنه لا يلحقه أيضا. 

الثابي: في الملك. 

فالقائل: هي أم ولد أبيناء لا يدعي لنفسه شيئاء (فلا يَلّفهما.)7) 

فلو ادعت الجارية ذلك؛ وأنما عتقت بموت أبيهم» فلها (تحليف الآخر من)!') أنه لا 
يعلم ذلك. 

وأما الآخران» فكل منهما يدعي ما في يد صاحبه» ولكل منهما تحليف الآخر على نفي 
ما يدعيه في الثلث الذي بيده. 

الثالث: في العغرم. 

فالقائل: هي مستولدة أبيناء لا غرم له ولا عليه» ومدعي الاستيلاد يلزمه الغرم لمدعي 
الملك؛7 لاعترافه بأنه فوت نصيبه/27 [عليه]7 من الأمة وولدها بالإيلاد. 


)١(‏ الاستيلادُ في اللغة : طلبُ الولد » واصطلاحا: إحبال السيّدٍ أَمَته. ينظر التعريفات (١//7)؛‏ وطلبة 
الطلبة »)١78/1١(‏ ودستور العلماء .)7///1١(‏ 

0( 4 الولد: هي الأَمَةُ البتي ولدت من سيّدِها في ملكه. ينظر معجم لغة الفقهاء »)88/١(‏ والقاموس 
الفقهي »))١55/١(‏ ودستور العلماء .)١71/١(‏ 

(©) في(و) فلا يلحقهما. 

(4) تحليف كل من الآخرين. 

(5) ينظر تماية المطلب للجويني (9١77/1؟3557-7)»‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي .)71077/١(‏ 

:)/ 59 ©( 

() طمس في (ط). 
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وهو يقتضى تصوير المسألة فيما إذا وافق (على)1 أنه كان لمدعي الرق فيها نصيب 
بالإرث أو غيره» وما الذي يلزمه؟. 

فيه وجهان ينبنيان على أن الجارية بيد من؟» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنما في يدي مدعي الملك والاستيلاد دون مدعي استيلاد أبيه. 

وأظهرهما: أتما في يد الثلاثة. 

فعلى الأول: عليه لمدعي رقها نصف قيمتهاء ونصف قيمة ولدها. 

وعلى الثائ: عليه ثلث قيمتها وهو جواب ابن الحداد. !"ا 

الرابع: حرية الولدء وهو (حر)(" بزعم القائلين بالاستيلاد. 

قال الشيخ أبو علي: ويعتق على من يدعي أنه ابنه نصيب مدعي الرق» ونصيبه من 
الجارية ينيقي أن .يكون كذا لكا 

السادسة عشرة: له أيضاء قال لإمائه الأربع: كلما وطئت واحدة منكن, فواحدة منكن 
حرة» ثم وطء واحدة منهن» عتقت واحدة» ودخول الموطوءة في هذا العتق المبهم ينبني على 
الخلاف المتقدم في أن الوطء هل يكون تعيينا للملك في الموطوءة والعتق في غيرها؟. 

إن قلنا: نعم» وعليه فرع ابن الحداد» فإن نزع عقب تغييب الحشفة دخلت الموطوءة فيه. 
وإن استدام فوجهان: 

أحدهما: نعم» فيقرع بين الثللاث البواقي») وهو جواب أي ا 
وأظهرهما: وهو جواب ابن الحداد» لاء فيقرع بين الأربع. 


)١(‏ سقط في(و). 

.)١77/١5( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7377/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١( 

(؟) في النسختين (ط)؛ (و)»"حرم" ولعله من النساخ» والمثبت من العزيز والروضة. ينظر الحامش التالية. 

(:) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7071/17)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١57/١7(‏ 

(5) أبو زيد هو : الشيخ الإمام الجليل شيخ الإسلام مهد بن أحمد بن عبدالله بن مد أبوزيد المروزي» أحد 
أئمة الشافعية وأحد الزهاد.» كان حافظا لمذهب الشافعي حسن النظرء مشههورا بالزهد والورع» 
صحب الشيخ أبي إسحاق المروزي وعنه أخذ أبوبكر القفال وفقهاء مرو» (ت:١717ه).‏ ينظر 
طبقات الفقهاء الشافعية 5/١(‏ 9)» وطبقات الشافعيين (١/1؟؟).‏ 
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وهو كما لو قال لأمته: إن وطئتك» فأنت حرة» فوطء»ء أو قال لزوجته: إن وطئتك 
فأنت طالق ثلاثاء فإن (وطء)! ونزع في الحال» فلا مهرء وإن استدام» ففي المهر وجهان. 

ولو وطء ثلاثا منهن واستدام الوطءء فقضية كل وطء عتق أمة. 

فإن قلنا: الوطء تعيين» والاستدامة تتضمن التعيين» عتقت الأولى والثانية والرابعة» ورقت 
الثالثة» وإن قلنا: الوطء تعيين» والاستدامة ليست بتعيين» أقرعنا بين الأولى والرابعة؛ لأنه 
أمسك الثانية والثالثة بالوطء» فإن خرجت للرابعة عتقت. 

وبوطء الثانية تستحق عتق آخرء لكن لا حظ فيه للرابعة (ولا للثانية»)!') فتردد بين 
الأولى والثالثة فيقرع بينهماء وتعتق من خرجت له القرعة. 

وبوطء الثالثة استحق عتق آخرء ولا حظ فيه للرابعة ولا لمن خرجت لها القرعة/!"! من 
الأولى والثانية. 

فإن كانت الأولى» أقرعنا بين الثانية والثالثة» وإن كانت الثانية» أقرعنا بين الأولى والثالثة. 
وإن خرجت الأولى للأولى دون الرابعة عتقت. 

وبوطء الثانية استحق عتق آخرء وتردد العتق بينها وبين الرابعة» فيقرع بينهماء فمن 
خرجت لما القرعة عتقت. 

وبوطء الثالئة استحق[عتق]”) آخرء ولا حظ فيه للأولى ولا لمن عتقت من الثانية أو 
الرابعةر 

فإن كانت التي عتقت الثانية» (أقرعنا)7”' بين الثالثة والرابعة» وإن كانت الرابعة» أقرعنا 


بين الثانية والغالقة (0) 


)١(‏ سقط في(و). 

(5) في(و) ولا للثالثة. 

(5) (او/ب). 

(4:) سقط في(ط). 

(5) في(و) أقرعت. 

(5) ينظر نماية المطلب للجويني (5170-755/15)» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)71079101/١(‏ 
وت 
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وإن قلنا: الوطء ليس تعيينا أصلاء أقرعنا ثلاث مرات؛ لاستحقاق العتق لثلاث» فيقرع 
لوطء الأولى بين الأربع بسهم عتق وثلاثة رق» وإن خرجت للرابعة» عتقت ولا مهر لما إذا ١‏ 
يطأها. 

وإن خرجت للأولى عتقت» (واستحقاقها ل ينبي على الخلااف المتقدم قُ أن 

وإن خرجت للثانية أو للثالثة عتقت وها المهر؛ لأنه تبين أن ابتداء وطئها بعد عتقها. 

ثم يقرع لوطء الثانية بين الثلاث البواقي بسهم عتق وسهمي رقء فإن خرج للرابعة فلا 
شيء لحاء وإن خرج للثانية عتقت» وفي استحقاقها المهر الوجهان» وإن خرج لثالثة عتقت 


إن خرجت قرعة الحرية في (المرة الأولى)!'' للثانية» أقرعنا لوطء الثانية بين الأولى والثالثة 
والرابعة . 


فإذ: حريدف. | القع لاذرل] !"1 ملوا مير ناك لكأن عنقها بوظع اقاية زان رجت 
للرابعة)47) فكذلك؛ لأنه لم يطأهاء وإن خرجت للثالثة» فلها المهر. 

ثم يقرع لوطء الثالثة بين الباقيتين» فإن كانت بقيت الثالثة والرابعة» وخرجت القرعة 
للرابعة» فلا مهر لحاء وإن خرجت للثانية» ففي استحقاقها المهر الوجهان. 

وإن كانت بقيت الأولى والثانية» فلا مهر لمن خرجت ا القرعة لتقدم وطئها على عتقها. 

وفيه وجه: أنه يقرع بين الأربع دفعة واحدة بثلاثة أسهم عتق» وسهم رق» فيعتق ثلاث 


ويرق اعد 


)١(‏ في(و) لاستحقاقها المهر. 

(0) في(و) المرأة الأولى. 

(5) في(ط) القرعة الأولى. 

(:) في(و) وإن خرجت الرابعة. 

() ينظر تماية المطلب للجويني (7175-51/1/13)» العزيز شرح الوجيز للرافعي (50/1). 
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قال الرافعي: وهو صحيح لمعرفة (حكم العتق من الرق)1'! لكن لا يعرف به حكم المهرء 
نعم/7") إن قلنا: الاستدامة توجب المهرء تكفي القرعة على هذا الوجه» ومن عتقت بوطئها 
استحقت المهر» ولو وطء الأربع» عتقن كلهنء ويحتاج المهر إلى الإقراع ثلاث مرات؛ يقرع بين 
الأربع مرة بسهم عتق وثلاثة رق» وثانية بين ثلاث منهن بسهم عتق وسهي رقء ثم بين 
الاثنين الباقيين بسهم عتق وسهم رق 

والضابط: أن ينظر في كل قرعة» فمن بانت أنما عتقت قبل وطئهاء فلها المهر» (ومن 
بان)7) أتما عتقت بوطئهاء ففي مهرها وجهان.©) 

أما لو قال: إن وطئت واحدة منكن, فواحدة من صواحباتها حرة» ووطئهن جميعا. 

فإن قلنا: الوطء تعيين للملك في الموطوءة» عتقت الرابعة بوطء الأولى» والأولى بوطء 
الثانية» والثانية بوطء الثالثة» ورقت الثالثة. 

وإن قلنا: ليس بتعيين» عتق ثلاث ورقت واحدة» فيقرع بين الثلاث الأخيرة" بوطء 
الأولى» فإن خرجت القرعة للثانية عتقت. 

ثم يقرع لوطء الثانية بين الأولى والثالثة والرابعة» فإن خرجت للأولى أو الرابعة عتقت. 

وإذا وطء الثالثة عتقت الباقية من الثلاث؛ وهي الأولى والرابعة من غير قرعة» وإن 
خرجت القرعة الثانية للثالئة عتقت. 

فإذا وطء الثالثة» أقرع بين الأولى والرابعة» وتعتق من خرجت لما القرعة. 

وأما المهر: فلا مهر للتي عتقت بعد الوطءء ويجب للتي تبين عتقها قبله. 


)١(‏ في(و) حكم العتق والرق. 
(0) (4و/أ). 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (717/3/1). 
(4) في(و) وإن بان. 
(5) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني »)777/1١9(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي .)580/١7(‏ 
(5) أي "يقرع بين الثانية والثالثة والرابعة" كما في العزيز (7”80/1). 
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وفي هذه الصورة لا تعتق الموطوءة بوطئها قطعاء والإقراع فيها فيما إذا مات قبل البيان؛ 
فإن كان سا أمر بالبياة 7 

السابعة عشرة: قال من له أربع إماء (وأربعة أعبد:7)[كلما وطئت واحدة من إمائي 
فيد من عنيدي حر وكلما وطيت أمقين فعيداق سراق |" وكلما وعلفت ثاذقا فتلؤلة أحران 
وكلما وطئت أربعا فأربعة أحرار» فوطء الأربع» فهو كما لو قال للزوجات: كلما وطئت 
واخدةه فين حخرغ .وق اتقدم: فق الطلوق لا 

والظاهر: أنه يعتق خمسة عشر عبدا (*) 

الغامنة عشرة: جارية [بين شريكين.]!' حامل من زوج أو زناء أعتق أحدهما (نصيبه من 
الحمل)!'' وهو موسرء ثم وضعته لدون ستة أشهر من الإعتاق» فهو حر بالمباشرة والسراية» 
وعلى معتقه قيمة نصف شريكه يوم ولادته. 

فإن ألقته ميتا لا بجناية» فلا شيء على المعتق» وإن كان بجناية» فعلى عاقلة الجاني غرة(*) 


تُصرف إلى ورثة الحنين7"؛ لأنه محكوم بعتقه» وعلى المعئق نصف عُشر قيمة الأم لشريكه/() 


.)780/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

)١(‏ في(و) وأربعة عبيد. 

(؟) سقط ي(ط). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)780/١(‏ 

(5) ينظر المصدر السابق. 

(5) في(ط) بين شريك. 

(0) في(و) نصيبهما من الحمل. 

(8) وأصل الغرة: البياض ف وجه الفرسء وليس البياض شرطا عند الفقهاء؛ فالغرة: أول الشيء؛ قال ابن 
عرفة: الغرة: هي دية الجنين المسلم الحر حكما يلقى غير مستهل بفعل آدمي» وقيل: الغرة: من العبيد هو 
الذي يكون ثمنه نصف عشر. ينظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية محمود عبد الرحمن عبد 
المنعم(/9)) المختصر الفقهي لابن عرفة(١5/1؟١)»‏ التعريفات للجرجاني .)1١1/1(‏ 


(5) الجنين: ما استتر في بطن أمه, فإن خرج حيا فهو ولد وإِن خرج ميتا فهو سقطء والجمع أجنة. 
ينظر مختار الصحاح .))٠٠١/١(‏ المصباح المنير (59/1)» التعريفات الفقهية .)75/١(‏ 
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إن لجدين الرقيق يضمن مناه قاله اين لخدا 7 

وقال القفال: إنما يلزم نصف عُشر قيمة الأم إذا كان لا يزيد على نصف قيمة الغرة» فإن 
زاد» لم يلزم إلا نصف قيمة الغرة؛ لأن سبب وجوب الضمان(" على المعتق الغرة» وكما يعتبر 
وجوب أصل الغرة يعتبر مقدارها. 

واختار الشيخ أبو علي إطلاق ابن الحداد» وقال: لا ينبغي أن ينظر إلى قدر الغرة» ويلزم 
نصف العشر بالغا ما بلغ؛ لأن انفصاله مضمونا كانفصاله حياء وإنما يحب مراعاة المناسبة بين 
الغرمين» [لو كان الواجب]!*) بالجناية للمعتق» وقد يرثه بسببه» وهذا كله جواب على حصول 
السراية بالإعتاق (©) 

فإن وقفناها على الأداء, فإذا وْضِعٌ وقُوَمَ ووصل نصف قيمته إلى الشريك» عتق الباقي» 
وإن ألقته ميتا بجناية» فنصفه حرء وف تقويم الباقي على المعتق الخلاف المتقدم فيما إذا أعتق 
أحد الشريكين نصيبه ومات العبد قبل الأداء» فإن قلنا: لا يقوم على الشريك فنصفه حر 
ونصفه رقيق» فعلى عاقلة الجاني نصفه» وإلى من يصرف؟. 

فيه الخلاف في أن المبعٌض» هل يورث؟»: ويجب النصف نصف عشر قيمة الأم» وهي في 
مال الجاني أو على عاقلته؟. 


فيه الخلاف في أن بدل الرقيق» هل يصرف على العاقلة؟.(") 


.)ب/و8()١1(‎ 

(؟) ينظر نماية المطلب للجويني (177-11/5/14؟)4 العزيز شرح الوجيز للرافعي (721/17). 

(؟) الضمانٌ في اللغة : الكفالة والالتزام» وف الشرع: التزام رشيد عرف من له الحق دَينا ثابتا لازما أو 
أصله اللزوم» بلفظ منجز مشعر بالالتزام. 

وقيل: ضم ذمة إلى ذمة الأصيل في المطالبة. ينظر أساس البلاغة (١/179؟)؛‏ وتاج العروس (95/90؟)؛ 
والتعريفات (١/475)؛‏ ومعجم لغة الفقهاء (1/5/1). 

(:) في(ط) أو كان الواجب. 

(5) ينظر نحاية المطلب للجويني (19١/175-115؟)2‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي (81/1). 

(7) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (98075-501/11). 

وهو - 
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التاسعة عشرة: [له](١)‏ أيضاء خلّف ثلاثة أعبد قيمة كل منهم مائة وليس له غيرهمء 
فشهد اثنان: أنه أعتق في مرضه سالما وغانماء فصدقهما الوارث في حق سالمء وكذبمما في 
غانم» لم يقبل قوله في حق غائم» ويقرع بينهما. 

فإن خرجت لسام عتق» ورق الآخر وإن خرجت لغانم» عتق سالم بمة بمقتضى الشهادة» 
وغانم بمقتضى الإقرار. 

وإن لم يكذبمما في حق غاتم, أقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة [عتق] !"دون الآخر. 
ولو شهد الشاهدان: أنه [أعتق]7" الثلاثة دفعة» وقال الوارث: أعتق هذين دون هذا. 

قال ابن الحداد: يقرع بين الثلاثة» فإن خرجت القرعة للذي أنكر الوارث إعتاقه عتق» 
وتعاد القرعة بين الآخرين» فمن خرجت له القرعة عتق بالإقرار» وإن خرجت القرعة أولا 
لأحد اللذين أقر بإعتاقهما عتق» ورق الآخران 47) 

وقال بعضهم: إذا خرجت لأحدهماء تعاد بينه وبين الآخر؛ لأن مقتضى الإقرار» أن يقرع 
بينهما من غير ضم الثالث إليهماء وخروج القرعة على أحدهما حينئذ يكون أقرب منه إذا ضم 
إليهما/!*' الثالث» فيقرع بين الثلاثة بمقتضى البينة» وبين الاثنين بمقتضى الإقرار» ولا يعتبر في 
القرعتين ترتيب .7" 
وإذا أعدنا القرعة بيتهما بعد ما عتق أحدهما بالقرعة بين الثلاثة» فإن خرجت للذي عتق 


أولاء أقتصر عليه» وإن خرجت للآخر 000 


)١(‏ سقط في(ط). 

(؟) سقط ي(ط). 

(0) سقط ي(ط). 

(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)7/5/1١7(‏ 
(ه) (59/|). 

(5) ينظر المصدر السابق. 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)585/1١(‏ 


ع ا 
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العشرون: [له أيضا]7 شهد شاهدان: أنه أعتق في مرضه ساماء أو أوصى بعتقه 
وحكم القاضي بشهادتحماء وشهد آخر: أنه أعتق غانماء وكلكٌ ثلث ماله ثم رجع الأولان» لم 
ينقض ويقرع بينهماء فإن خرجت القرعة (للأول عتق)!"! وعلى الشاهدين الغرم؛ ويرق 
الثاني» فتحصل التركة بكماها للورثة. 

وإن خرجت للثاني عتق ورق الأول؛ ولا شيء على الآخرين؛ لأن القرعة لم تفض إلى 
عن ب شين ند 

وقال ابن الصباغ: يجب أن يعتق الثاني بكل حال» ويقرع بينهما لمعرفة حال الأول» فإن 
خرجحت لد عق أيضا وغرم الرالسجعان 90) 

الحادية والعشرون: قال ابن الحداد: لو شهد شاهدان على زيد: أنه أعتق شقصا(" له 
من عبد» سرى إلى باقيه إن كان موسراء ولزمه قيمته لشريكه. فلو رجعا غرما قيمة نصيبه دون 
تعن شريكه 07 

قال القاضي الطبري: لأنهما شهدا بعتق نصيبه وعَرّمناه قيمة نصيب شريكه؛ والشهادة بالعتق 
توجب الضمانء وبالمال لا توجبه في قولٍ إذا رجعاء فأما على القول الآخر فيجب ضمانه:") 

الثانية والعشرون: شهد شاهدان أنه قال: أحد هذين العبدين حرء تقبل ويحكم 
إيمقتضاهاء]!" وكذا لو شهدا أنه قال: إحدى امرأتيه طالق *) 

الثالئة والعشرون: قال لعبده: أنت حر كيف شئت. 


(1) سقط في(ط). 
)١(‏ في(و) للأولين عتق. 
(؟) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني »)71717/١3(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي .)"85/1١7(‏ 
(:) ينظر الشامل لابن الصباغ تحقيق بندر العتيبي (7/1)» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)787/١(‏ 
(5) الشِقْصُ : الطائفةٌ من الشيء. ينظر العين للخليل الفراهيدي (5/0")؛ والصحاح (57/9 .)٠١‏ 
(5) ينظر بحر المذهب للروياني »)7١7/(‏ تماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)7178/1١9(‏ 
(0) ينظر بحر المذهب للروياني (577/8). 
(8) في(ط) بمقتضاه. 
() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (785/1). 
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5 ع 37 55 5 1 
قال أبو حنيفة: يعتق ولا يتوق على مشيغته 17 


وقال صاطهيلو/ا: لا يعتق حتى يشاء 9 

قال ابن الصباغ: وهو الأشبه.(©) 

وقال الوا يشبه أن يكون 00ل 

الرابعة والعشرون: لو علق عتقه بمشيغته. فقال: لا أشاءء ثم قال: أشاى لم يعتق(") 

الخامسة والعشرون: إذا ولدت المزن بما ولداء وملكه الزاي» لم يعتق عليه» خلافا لأبي 
حنيفة رحمه الله" وكذا لو ملك أصله أو فرعه من الرضاع.(") 


.)17/4( تبيين الحقائق للزيلعي (750/7). المحيط البرهاني‎ »)٠١17/7( ينظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) صاحبا أبي حنيفة هما: أبو يوسف وت بن الحسن. 
وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن حبتة الأنصاري الكوفي, 
الإمام المجتهد العلامة المحدث» قاضي القضاة» صاحب أبي حنيفة» (ت 87١ه).‏ ينظر وفيات 
الأعيان (178/7؟)ء سير أعلام النبلاء (4795/1). 
ود هو: مد بن الحسن بن فرقد الشيبانى بالولاء» العلامة فقيه العراق» أبوعبدالله الكوفي» صاحب 
أبي حنيفة» أخذ على أبي حنيفة بعض الفقه ومّمه علي القاضي أبي يوسفء (ت 89١ه).‏ ينظر 
سير أعلام النبلاء (10/ه هه). 

() ينظر المبسوط للسرخسي »)٠١7/7(‏ تبيين الحقائق للزيلعي (350/7). المحيط البرهاني (57/5). 

(4) ينظر الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر العتيبي (/840)» العزيز شرح الوجيز للرافعي (987/1). 

(5) الروياني هو: القاضي العلامة فخرٌ الإسلام» شيخ الشافعية» أبو ا محاسن عبدالواحد بن إسماعيل بن 
أحمد بن عد الروياني الطبري الشافعي» له الجاه العريض وحشمة وافرة وقبول تام وباع طويل في 
الفقه» تفقه على جده أبي العباس أحمد بن مهد الروياي» صنف الكتب المفيدة» منها: بحر المذهب» 
والكافي» وصئّف في الأصول والخلاف» ولد سنة (٠١4ه)‏ مات سنة إحدى وخمسمائة؛ والرويان: 
بلدةٌّ من نواحي طبرستان. ينظر طبقات الشافعيين »)574/١(‏ وسير أعلام النبلاء (570/1)» 
الوافي بالوفيات .)١537/١9(‏ 

(5) بحر المذهب للروياني (/587). 

(0) ينظر أسنى المطالب لركريا الأنصاري (555/5). 

(8) لأنه يعتق عليه إذا ملكه. ينظر المحيط البرهاني في فقه النعماتي (09/9©). 
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السادسة والعشرون: أوصى بعتق عبد يخرج من ثلثه» لزم وارثه إعتاقه» فإن أبى» ناب 
عد لكي 

السابعة والعشرون: عبد مقيد» حلف سيده أن[ق](" قيده عشرة أرطال» وحلف بعتقه 
لا يحله هو ولا غيره» فشهد شاهدان أن قيده خمسة (أرطال»)!؟) فحكم القاضي بعتقه ثم 
فح القيد (فوجده)!*) عشرة/1" قال أبو يوسف وغد: لا شيء على الشاهدين. 7" 

قال ابن الصباغ والروياني: وهو الصحيح؛ لأن العتق حصل بالحل دون الشهادة لتبين 
كذيميا () 


الثامنة والعشرون: قال الروياني: لو قال: أنت حر إن قرأت القرآن» لم يعتق إلا بقراءة 


حميعه ولو قال: قرآناء عتق بقراءة 000 


(1) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)"85/١(‏ 

(؟) ينظر السابق. 

(0) سقط في(ط). 

(؛) سقط في(و). 

(5) في(و) فوجد. 

(5) (99/ب). 

(0) ينظر المبسوط للسرخسي (97/17).: الأصل للشيباني (10١/7؟).‏ 

(8) ينظر الشامل لابن الصباغ تحقيق بندر العتيبي (788)» بحر المذهب للروياني (/377)» العزيز شرح 
الوجيز للرافعي .)585/1١7(‏ 

(9) ينظر بحر المذهب للروياني (5/8). 
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الخاصية الخامسة”': الوظةء”" 


والنظر في سببه وحكمه. 

النظر الأول: في سببه. 

وهو زوال الملك عن الرقيق بالحرية» سواء وقع ذلك بتنجيز'"» أو تعليق!*)بصفة» أو 
تدبير'”'» أو كتابة مع أداء أو إبراء» أو استيلاد مع موتء أو إعتاق بعوض. 


)١(‏ وهذه آخر الخاصية من خواص العتق التي يمتاز بما عن الطلاق» وقد ذكرها المصنف رحمه الله من 
اللوحة (5/ب) إلى (5/أ). 

)١(‏ الولاغُ بفتح الواو» في اللغة: التتابع» والقرابة» والنصرة» والمحبة» والملك» والموالون (كما يقال: هؤلاء 
ولاءُ فلان)» وولاء المعتق (وهو أن يكون ولاؤه لمعتقه» كأنه يكون أولى به في الإرث من غيره» إذا لم 
يكن للمعتق وارث نسب). والموالاة ضد المعاداة. 

واصطلاحا: ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص ف ملكه؛ أو بسبب عقد الموالاة. 

وقيل: قرابة حكمية» حاصلة من العتق أو الموالاة. ينظر لسان العرب )508/١5(‏ » والتعريفات 
للجرجاني )١55/١(‏ » وأنيس الفقهاء لقاسم الرومي (38/1). 

(0) التنجيز: مصدر نجزء قضاء العمل وإنماؤه» وهو ضد التعليق. 
والمئَجّرٌ: هو الذي يوجب حكمه في الحال. 
وقبل: الذي لم يعلق بشرطء ولم يضاف إلى زمان في المستقبل. ينظر القاموس الفقهي ))5١١/١(‏ 
التعريفات الفقهية »)71/١(‏ معجم لغة الفقهاء .)١ 51/١(‏ 

(:) التعليق: هو جعل الشيء معلقا بشيء آخر. 
اصطلاحا: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى, وتكون الجملة الاولى جملة 
الجزاء» والثانية جملة الشرط. 
والتصدُفُ المعلّقُ: هو الذي لا يجري عليه الحكم إلا بحدوث ما غُلّق عليه. ينظر القاموس الفقهي 
(١/50؟)»‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون »)571/١(‏ ومعجم لغة الفقهاء .)5517/١(‏ 

(ه) التدبير في اللغة: نظرٌ في عواقب الأمورء والتدبير أيضا: عتق المملوك بعد الموت. 

واصطلاحا: تعليق المككلف عتق ملكه بموته بصيغ موضوعة له. 

وقيل: تعليق العتق بالموت. 

وقيل: تعليق عتق العبد بمطلق موت السيّد. ينظر العين للخليل الفراهيدي (//77)» مقاليد العلوم 
د ف - 
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كما لو قال: أعتقتك بكذا في ذمتكء فإنه يصح على الصحيح., ويكون عليه الولاء 
لسيده» وسواء وقع اختيارا أو قهراء كما لو ملك قريبه بشراء أو إرث فعتق عليه» أو سرى 
غتقه إل افيس ريك" 

ويندرج فيه ما لو قال لغيره: اعتق عبدك عني) ففعل» سواء ذكر عوضا أم لا فإنه يدخل 
في ملكه ويعتق علي والولاء له. !"ا 

فأما إن أعتقه عنه بغير سؤال» فإن العتق يقع عن المباشرء والولاء له» وأما إذا باع العبد 
من نفسه بثمن في ذمته» حال أو مؤجلء فإنه يصح على الصحيح, والولاء للسيد على 
الصحيح.ء وقيل: لا ولاء عليه. 

وسواء اتفق دين المعتق والعتيق أو اختلفاء فيثبت للمسلم على الكافر وللكافر على 
يتياه 

وقد تقدم أنه لو شهد أو أقر بحرية عبد ثم اشتراه صح وحكم بعتقه بإقراره» ولا ولاء له 
عليه ©) 


(51/1))» والصحاح »)١55/5(‏ والتعريفات للجرجاني »)554/١(‏ والقاموس الفقهي .)١١//1١(‏ 
)١(‏ ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (58710)» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5/85/1١1(‏ 
)١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5/5/١5(‏ 
(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)785/١1(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)1170/١7(‏ 
(:) ينظر اللوحة رقم (15/ب)» أسن المطالب لركريا الأنصاري (5553/5). 


- ١ داهء.‎ 
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ولو أعتقه على أن لا ولاء عليهء [أو على أن يكون سائية]7) أو على أن يكون ولاؤه 
لزيد أو المسلعين» لعا الشرظ وفيت الخو ليا 

وإذا ثبت الولاء على إنسان استرسل على أولاده وأولاد أولاده وإِن سفلواء وعلى معتقه 
ومعتق معتقه وإن سفل» ويستننى من الأول مسألتان: 

إحداهما: أن يكون في [الأولاد وإن سفلوا]/”) من مسه الرق وعتق» فولاءه لمعتقه دون 
موالي أبيه وأمه؛ بأن تلد رقيقة رقيقا من حر أو رقيق» وأعتق الولد» وأعتق أبوه أو أمهء فولاؤه 
لمعتقه» فإن لم يكن فلعصباته من النسب ثم من الولاء» فإن لم يكن فميراثه لبيت المال دون 


موالي ان 
الثانية: من أبوه حر اضلى وأمه معتقة» ففي ثبوت الولاء عليه لموالي أمه ثلاثة أوجه: 
أصحها: لا ولاء عليه. 


وثالثها: أنه إن كان أبوه عربيا يعلم نسبه فلا ولاء عليه. 0 


)١(‏ السّائبة في اللغة: المهملة. 

وتطلق السّائبة على العبد الذي يعتق» ولا يكون لمعتقه عليه ولاء؛ فيضع ماله حيث شاءء إذ لا وارث له. 
وقيل السائبة: العبد الذي أعتقه مولاه عن المسلمين» فولاؤه لهم؛ لأنه سيّب ولاءه في المسلمين؛ أي 
أهمله» وهو الذي ورد النهي عنه. ينظر معجم المصطلحات لنزيه حماد (١/59؟)»‏ معجم لغة 
الفقهاء »)5١ 5/١(‏ كتاب العين للفراهيدي (5/0 1”"). 

(؟) سقط في(ط). 

(*) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي »)١17١/١7(‏ أسنى المطالب لرّكريا الأنصاري (559/5)» 
مغني المحتاج للشربيني .)57١/57(‏ 

(5) في(ط) ف أولاد. 

(5) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)1171/١7(‏ 

.)//6٠٠١( )5( 
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وإن حكم بحريته بظاهر الحال كالتركي والنبطي('' ثبت الولاء عليه» وهذا الوجه تفريع 
على أن العري لذ يلون غال 3 

أما لو انعكس الحال» فكان أبوه معتقا وأمه حرة أصلية» فالمذهب ثبوت الولاء عليه 
لموالي أبيه» وقيل: لا ولاء عليه. 

ولو كان الأب رقيقا فلا ولاء عليه في حال رق أبيه» فإن عتق ففي ثبوته عليه لموالي أبيه 
جزايان للقفال 7 

ثم الشخص الذي خلق حرا وثبت الولاء على أصليه أو أحدهماء بأن يولد بين معتّقين أو 
معتق وحرة أصلية أو بين رقيقين؛ كما لو وطء الرقيق أمةَ يظنها زوجته الحرة» [أو غر بحرية 
أمة» فينكحها ويولدهاء]!؟) فإن الولد يكون حرا والولاء عليه لموالي الأب إن كان عتق» ويقدم 
على مولى الأم في صورة ثبوت الولاء عليها. 

فإن كان الأب بعد رقيقاء وقد عتقت الأم, فالولاء عليه لمعتق الأم فيرثه» فإن عتق الأب 
بعد» انتقل الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب إلا أن يشتري هذا الولد أباه» فإنه يثبت 
(له)'”) الولاء عليه وعلى أولاده» وهم إخوة الولد وأخواته؛ ولا يجَدُ ولاء نفسه من موالي أمه 
على المذهب (0) 


)١(‏ النبطي: من النَبْطء الواحد نبطي ونباطي» والجمع أنباط ونبيط: قوم من العجم كانوا ينزلون بالبطائح 
بين العراقين» وسْمُوا نبطا لاستنباطهم ما يخرج من الأرض» وقيل: هم ملوك بابل» من نبيط بن أشور 
بن سام» وقيل نبيط بن ماش بن إرم» وهم ملوك الأرض بعد الطوفان ولغتهم السريانية. ينظر رحلة 
ابن خلدون (78؟)؛ الصحاح للجوهري .)١١5757/7(‏ والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة .)١ 55/١(‏ 

(؟) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١71١/1١7(‏ 

(") ينظر العزيز شرح الوجيز »)788-7/0/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ))١171١/١7(‏ 
ولم يذكروا القفال» بل قالوا: قال الشيخ أبو علي: فيه جوابان سمعتهما من شيخي . 

(4) سقط في(ط). 

(5) سقط ي(و). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)3530/١7(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (505). 
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وقال ابن سربج: يمره إلى نفسه 9 يسقط ويصير كحرٌ للا ولاء علا وهو كوجه 
تقدم فيما إذا قتل ولده أو زوّج عبده أمته» أنه يحب القصاص والمهر ويسقطان.7") 

وعلى هذا لو كان الولد. ابنتين» فاشترته إحداهما ومات. الأبء كان [ثلنا ميراثه]7© بين 
بنتيه نصفين بالنسبء والثلث الباقي للمعتقة. (4) 

ولو كان الأب رقبقاء وأعتق أبوه» انتقل من مولى الأم إلى مولى الجد على الأصمم.(©) 

فلو عتق الأب بعد ذلك انتقل من مولى الجد إلى مولى الأب» فلو انقرض موالي الأب 
انتقل الولاء إلى المسلمين لا إلى موالي الجد ولا إلى موالي الأم. 

وقيل: لا ينتقل. وعلى هذا لو مات الأب رقيقاء ففى انتقاله الآن إلى موالي الجد 
[بالعتق السابق]!" وجهان: 

أصحهما: أنه م 

ولو مات الأب رقيقا وعتق أبوه بعده؛ انتقل أيضا إلى موالي الجد في الأصم:/*) 

ويتحرر في الصورتين ثلاثة أوجه: 


ثالفها: إن كان الأب حيا لم ينتقل إلى مواللي الجدء وإن كان ميتا انتقل:07") 


.)5931/١( العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ »)3588/١59( ينظر تماية المطلب للجويني‎ )١( 
.)5١7( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم‎ )١( 
(؟) في(ط) لميراثه.‎ 
.)521/8( بحر المذهب للروياني‎ .)348/١( ينظر الحاوي الكبير للماوردي‎ )5( 
.)١77/1١7( ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )5( 
.)591/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )5( 
سقط في(ط).‎ )0( 
.)4١4( ينظر التهذيب (507/8). المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم‎ )8( 
.)55 5/١5( كفاية النبيه لابن الرفعة‎ »)588/1١5( ينظر تماية المطلب للجويني‎ )9( 
.)407/9( ينظر المهذب للشيرازي‎ )٠١( 
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ولو أن مولودا ما مسه رقء له أبوان ما مسهما رق» لكل واحد من أبويه أبوان رقيقان» 
حصلت حرية والديهما بوطء شبهة أو نكاح غرور» أو كانت أم أمه معتقة (أو عتقت»)7") 
فالولاء فيه تبع لولاء أمهء وولاء أمه تبع لولاء أمهاء (فإن عتق)(" أب أمه انجر الولاء إلى موالي أبي 
الأم» تفريعا على الصحيح, /! [فٍ انجرار] 7" الولاء من [موالي الأم إلى]!* موالي الأب .7" 

فإن عتقت أم أبيه [انجر الولاء إلى موالي أم أبيه» فإن عتق أبو أبيه انجر الولاء إلى موالي 
أبي أبيه](" واستقر فيه تفريعا على الصحيح. 

فإن فرضنا الأب رقيقا فعتق» انجر الولاء من معتق الجد إلى معتق الأب. 

وحاصله: أن أبا الأم أولى بالاستتباع من أم الأم. وأم الأب أولى من أبي الأم؛ وأبو الأب 
أولى من أم الأب, وأم الأب أولى من (أب الأمء)!" فيقع الانجرار بحسب الحال إلى أن يستقر 
في جهة ليس لغيرها أولوية عليها37) 

فرع: أعتق أمته التي في عصمة معتق» فأتت بولد» فإن كان لأقل من ستة أشهر من وقت 
الإعتاق» فولاؤه لمعتق أمه بالمباشرة» لا لمعتق أبيه» وإن كان لأكثر من أربع سنين فولاؤه (لمولى 
ال 


)١(‏ ي(و) طمس. 
)١(‏ في(ط) مكرر. 
(0)(١٠٠/ب).‏ 
(4) في(ط) وانجرار. 
(5) سقط في(ط). 
(5) ينظر الوسيط للغزاللي (4/85/10). 
(0) سقط في(ط). 
(0) في(و) أب الأب. 
(9) ينظر الوسيط للغزالي (5/87/19). 
)٠١(‏ في(و) لموالي أبيه. 
5" 
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وإن كان لحا بين المدتين» فإن كان الزوج يفترشها فولاؤه (لمولى أبيه.)(70") 
لبوق النسيظ بالوطلي ا 

وفسره القاضي بالبقاء في العصمة: !4) 

وإن كان لا يستفرشها فقولان» ورجح بعضهم: أنه لمولى الأم. 

وإن كانت في نكاح رقيق [وأتت به]”*' لدون ستة أشهرء فولاؤه لمولى أمهء ولا ينجر 
الولاء منه إلى موالي أبيه (إذا أعتق .)00100 

وإن أتت به لما فوقهاء قال البغوي: إن لم يفارقها الزوج» فولاؤه لموالي أمه. فإذا عتق 
الأب انجر الولاء إلى مولاه» وإن كان قد فارقهاء فأتت به لأكثر من أربع سنين من حين 
الفراق» فهو منفي عن الزوج؛ وولاؤه لمعتق الأم./*) 

وإن أتت به لأقل منها فولاؤه لمعتق الأم» فإن عتق الأب ففي انجرار الولاء إلى مواليه قولان./3) 

ولو نفى الزوج المعبّق ولد زوجته المعتّقة باللعان''), فولاء الولد في الظاهر لمولى الأم فإن 


)١(‏ في(و) لموالي أبيه. 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (797/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)177/١7(‏ 
(؟) ينظر البسيط (8655). 
(:) ينظر كفاية النبيه (7١/هه4).‏ 
(5) في(ط) وأسرٌّ به. 
(3) في(و) إذا عتق. 
1) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (747/1)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (1078/1) 
(8) ينظر التهذيب للبغوي (5/8 ١‏ 4). 
(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (737/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١175/١17(‏ 
)٠١(‏ اللعان في اللغة: من اللعن» وهو الطرد والإبعاد» وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا. 
وني الاصطلاح: أربع شهادات مؤّكدات بالأبمان» مقرونة باللعن في الخامسة» قائمة مقام حد القذف 
ف حق الزوج» ومقام حد الزنا في حق الزوجة. 
وقيل: حَلِف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له. وحَلِمُها على تكذيبه» إن أوجب نكوها 
حدهاء بحكم قاض. ينظر مقايبس اللغة (5ه/57١)»‏ وشرح حدود بن عرفة 2»)5١١/١(‏ وجامع 
العلوم في اصطلاحات الفنون .)١7/9(‏ 
ا 
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كذب الملاعن نفسه لحقه, وحكمنا بالولاء لمولاه» فإن كان الولد مات ودفعنا ميرائه إلى مولى 
أمه » (استرددناه لمولل ل 00 
ولدا آخرء فالولد الأول خُر والثاني رقيق. 
فلو أعتق السيد الأمة والولد الثاني ثم عتق الأبء انجر ولاء الولد الأول إلى مولى أبيه» وم 
ولو نكحها عالما أتما أهة وأولدها 9 عتقت وأولدها ولدا آخر فالثاني حر وولاؤه لمعتق 
الأنين والأول علو وولاوو ال 


)١(‏ في(و) استرددنا لمولى أبيه. 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (597/17): روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)174/١7(‏ 

(؟) بحرية أمها. 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (791/17)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)1١174/١7(‏ 
1ن 
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النظر الثاني: في أحكامه. 

رضي ريطت" ولاية الترويي» (رتمان :عازن 01:0 ولو اقدا هلايع )بي .خنباله 
والصلاة عليه ودقته عند موته» وخامس ختلق فيه: وهو ثبوت. الحضانة" على العتيق». وقد 
مرت الأحكام في أبواها. 


(1) في(ط) مكرر. 
)١(‏ العاقلة: بكسر القاف» مؤنث العاقل» صفة لموصوف محذوف» أي: الجماعة العاقلة. 
وسميت بذلكء لان الإبل تجمعء فتعقل بفناء أولياء المقتول» أي: تشد في عقلها لتسلم إليهم. 

قال مالك والشافعي: والعاقلة العصبة الذين يرثون إِلّا الأب والجد وإن علا وابن الابن وإن سفل 
فلا يدخلون في العاقلة» وإِنما العاقلة الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. 
وقال أبو حنيفة: العاقلة هم أهل الديوان فإن لم يوجد أحد منهم يُجع إلى العصبات» وعنده الأب 
والابن يدخلان في العاقلة. 
ومعرفة العاقلة: أن ينظر إلى إخوة الجانى من قبل الأب فيحملون ما تحمل العاقلة» فإن احتملوها 
أدوها في ثلاث سنين» وإن ل يحتملوها رفعت إلى بني جده. فإن لم يحتملوها رفعت إلى بني جد أبيه» 
فإن لم يحتملوها رفعت إلى بني جد أبي جده. ثم هكذا لا ترفع عن بني أب حتى يعجزوا. ينظر لسان 
العرب »)45/1١(‏ معجم لغة الفقهاء(١/7.1):‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم 
لنشوان الحميرى (5"557/1). 

(5) في(و) وتحمل العقل. 

(:) الإرث بالكسرء في اللّغة: الميراث» والأصل» والأمر القديم توارثئه الآخر عن الأول» والرماد» والبقية 

من كل شئء وهو ما يلق الميث لورثنه. 

واصطلاحا: حَقٌّ قابل للتجزئة» ثُبَتَ لمستحقه بعد موت مَن كان له ذلك» لقرابة بينهما أو نحوها. 

وقيل: تملكٌ بتمليك الله تعالى» ينتقل فيه المال من الميت إلى ورثته. ينظر القاموس المحيط »)١515/1١(‏ 
والقاموس الفقهي .)31717/1١(‏ 

.)/٠١1( )( 

(5) الحَضّانةٌ في اللغة: مصدر الحاضنة والحاضن,» وهما اللذان يربيان الصبي. 

وف الشرع: هي تربية الصبي. ينظر تمذيب اللغة »)١57/5(‏ ولسان العرب »)١77/9(‏ التعريفات 
للجرجانيٍ )88/١(‏ وأنيس الفقهاء .)09/1١(‏ 
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فإذا مات العنيق وليس له وارثك [بنسب ولا زوجية ١7]‏ ورثه معتقه». وإن كان له وارث 
ذو فرض ورث ما بقي بعد الفرض. 

فإن لم يكن المعتق حياء ورثه بالولاء أقرب عصباته بأنفسهم» دون أصحاب الفروض 
والذين يتعصبون بغيرهم. 

فإن لم يكن للمعتق عصبة من النسب ورثه[معتق معتقه] 7" ثم عصباته من النسبء فإن 

فلو مات العتيق ولم يخلف إلا أبا المعتق وأمه» أو ابنه وبنته» أو أباه وبنته» أو أخاه وأخته. 
ورثه أبوه دون أمه وابنه دوك بنته» وأباه دوهاء وأخاه دوك أخعه (4) 


فالولاء يورث به ولا بو 


ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا لمعتق أبيه أو جده 9) 

فلو أعتق زيد سالماء فولد سالم ابنا اسمه عمروء فأعتق عمرو عبداء ومات عمرو وأبوه 
سالم» وبقي زيد - معتق أبيه -» ثم مات عتيق عمرو ورثه زيد.7") 

وضابط من يرث بولاء المعتق إذا مات المعقق: كل ذكر يكون عصبة للمعتق لو مات 
المعتق يوم موت العتيق بصفة العتيق لورثه./* 


)١(‏ في(ط) نسيب ولا زوجة. 

(؟) في (ط) معه معتقه. 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (5317/1)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)174/١7(‏ 

(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي ( 4/١‏ 5")» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)174/١7(‏ 

(5) ينظر الوسيط للغزالي (4/10/9). 

(1) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١74/1١7(‏ 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (735/15). 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7915/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)1١175/١7(‏ 
1١8‏ - 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


ثم الذين يرثون من عصبات المعتق يرتبون ترتيب عصبات النسب إلا في مسائل تقدمت 
في الفرائض 7( وهي: أن أخا المعتق مقدم على جده في الأصح, وقيل يستويان. 

وعلى هذا لا يعاد" الأخ من الأبوين الأخ من الأب على الجد في الأصحء!" ويقاسمهم 
على السؤاء فلن للشنهوي وقيل له غير البو كنا النسف 3 

ولو كان للمعتق (أخوان»)1") أحدهما أخ لأم؛ قدم في الأصح:(0) 

ولا ترث المرأة بالولاء إلا إذا باشرت العتق» فترث عتيقها وأولاده وأحفاده وعتيقه 
واحفاده كا 


ولو أعفق إنسان عبدا ومات» وخلف ابنين فولاء العتيق لحهماء» فإن مات أحدهماء وخلف 


)١(‏ الفرائض: جمع فريضة» وهي مأخوذة من الفرضء وهو القطع. 
واصطلاحا: هي الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابما في علم الفرائض 
وعلم الفرائض: هوعلم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها. 
وقيل: الفقه المتعلق بالإرث» وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يحب لكل ذي حق في التركة. 
ينظر المعجم الوسيط (7/ ١٠7)؛‏ معجم المصطلحات (35/8)» والتعريفات الفقهية .)١51(‏ 

)١(‏ يعاد: من المعادة» والمعادٌةٌ: هي أن يجتمع في الميراث الأحّ الشقيق والأخُ لأبِ مع الب فيَعَادُ الدَحْ 
الشقيق الجَدّ بالأخ لأب, أي: يحسبه عليه ويزاحمه به» فيتقاسمون المال أثلاثاء ثم يرجع الأَخ الشقيق 
على الأخ ب ناه ما بيده فيكون الأخ للأب قد حجب الَْدَّ عن النصف إلى الثلث وم 
يرث هو ف نفسه شيئاء وهو مذهب زيد بن ثابت ذه وبه قال جمهور الفقهاء . ينظر شمس العلوم 
للحميري (5717/17) » ولسان العرب (585/9)» وبداية المجتهد ».)١١7/5(‏ والمغني (570/5)؛ 
والبيان (343/5). والمهذب (؟550/5). 

(*) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)535/١(‏ 

(:) ينظر كفاية النبيه (7 17/1١‏ )» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (5؟5). 

(5) سقط ف(و). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)535/١(‏ 
وقال بعده: وهو غَلَطّ عند امحققين» فإن أخوة الأم لا توجب قوة في النسب» فكيف توجب قوة 
في الولاء» والوجه الحكم باستوائهما. 

(0) ينظر المصدر السابق. 
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ابنا انفرد الابن الباقي بولاء العتيق وميراثه (له؛)('" لأنه لو فرض [موت المعتق](") يوم موت 
العتيق؛ ورثه ابنه دون ابن ابنه. 

ولو مات المعتق عن ثلاثة بنين ومات أحدهم عن ابن وآخر عن ابنين وآخر عن ثلاثة) 
فالولاء بينهم بالسوية» فإذا مات العتيق ورثوه بالسوية؛ لأن المعتق لو مات يومئذ ورثوه 
ذلك" علدت ما لو ظلير المع مال فاته يكين ثلنه للذرى وفلف تسر لاكريين تلك 
آخر للثلاثة؛ لأنه انتقل إلى آبائهم» ومن آبائهم إليهم. 

ولو أعتق عبدا ومات عن أخ شقيق وأخ لأبء فماله للأخ الشقيق» وكذا ولاء عتيقه في 
الأصحء فلو مات الأخ الشقيق وخلف ابنا (وأخاء)7'' فولاء العتيق لأخيه وإن كان ميراثه 
لاينه كذلك (©) 

ولو اشترك أب وابنه في عتق عبد ثم مات الأب وخلف ابنا آخر ومات العتيق» كان 
للابن المعتق ثلاثة أرباع ولائه؛ نصفه بالمباشرة وربعه بالإرث» [وللابن الآخر ]7 ربعه 
بالميراث» فلو مات الابن المعتق وترك ابنا وأخاهء ثم مات العتيق» كان لأخيه نصف ولائه 
ولذبده تضكن لاني 01 

ولو أعتقت امرأة عبدا وماتت وخلفت ابنا وأخا ثم مات العتيق [فولاؤه للابن دون الأخ. 

ولو مات الابن قبل موت العتيق» وخلف عما وخالاء ثم مات العتيق] 7 فولاؤه لخاله 
دون عمه؛ لأن الخال أخو المعتقة والعم أجنبي منها.() 


)١(‏ سقط في(و). 

)١(‏ في(ط) موت العتيق. 

.)ب/٠١١(‎ )0 

(5) في(و) وأخاه. 

6 ينظر العزيز شرح الوجيز 5/١9‏ 355-85)» روضة الطالبين وعمدة المفتين .)١75-1١ 1/5/1١5١‏ 
(5) في(ط) وللابن آخر. 

(0) ينظر الحاوي للماوردي »)34/1١/(‏ بحر المذهب للروياني (//9؟5). 

(4) سقط في(ط) والمثبت من (و) موافق ما في الحاوي. 

(9) ينظر الحاوي للماوردي (/45/1).؛ بحر المذهب للروياني (/9؟5). 


- ١١ه‎ 
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ولو أعتق مسلم عبدا كافراء ومات عن ابنين مسلم وكافر» ثم مات العتيق» فميراثه للابن 
الكافر؛ لأنه الذي يرث المعتق [لو مات](' كافراء ولو أسلم العتيق ثم مات ورثه الابن المسلمء 
ولو أسلم الاين الكافر ثم ماث العتيق مسلما وركاه (8) 

ولو أعتق كافر عبدا مسلما وله ابنان مسلم وكافر» ومات المعتق ثم العتيق» فولاؤه لابن 
معتقه المسلم» ولو كان الابن الآخر قد أسلم فالولاء بينهماء ولو مات العتيق في حياة معتقه 
فالولكم ليف لالع فرقم 7 

بخلاف النسبء فإن من لا يرث لا يحجب غيره [قاله القاضيء قال: وكذا]27' [لو 
قئل]7 (المعتق)7 العتيق وله ابن لم يرثه المعتق؛ لأنه قاتل» ولا ابنه» بخلاف ما إذا قتل الأب 
ابنه وله ولد آخرء فإنه يرثه. 

قال: وكذا لو أعتق كافر عبدا ثم استرق الكافر المعتق وله ابن حر» فمات العتيق لا يرثه 
ابن المعتق. 

وكذا لو أعتق كافر أمة مسلمة وله ابن مسلمء لا يلي الابن بزواجهاء بخلاف الأمة 
تعتقها المرأة» فإن ولاءها لها ويزوجها أبوهاء وإن كانت الأنوثة(" تمنع الولاية(.80) 

والفرق: أن الأخوة في النسب ثابتة بين الأخ والمقتول» فيرثه» وأما الولاء فلا يثبت للابن 


)١(‏ في(ط) ولو مات. 

(1) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (4.0/4) العزيز شرح الوجيز للرافعي (45/1)» روضة 
الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١75/1١7(‏ 

(©) ينظر تحفة امحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي .)307/١١(‏ 

(4) سقط في(ط). 

(5) في(ط) ولو قتل. 

(5) سقط في(و). 

(0) في فتاوى ابن الصلاح وفتاوى البغوي: "الأبوية". 

(8) الوَلايَةٌ بفتح الواو» في اللغة: من الوَليء وهو القرب والدنوء وف الشرع: تنفيذ القول على الغير شاء 
الغير أو أَبى .ينظر التعريفات :)754/١(‏ وأنيس الفقهاء »)51/١1(‏ والقاموس الفقهي .)890/١(‏ 

(9) ينظر فتاوى ابن الصلاح (75//57)» فتاوى البغوي .)577١(‏ 

-1١5- 
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00) 


إلا بعد موت أبيه. 

قال البغوي في فتاويه: وهو مشكل بل ينبغي أن لا يحجب كالنسب :7" 

والرافعي ذكر خلاف ذلك في كتاب الوصايا (في مسألة الولاء»)7" وقال: يرئه أقرب 
فقباع اليك ا 

وهو موافق لما قاله البغوي في الولاء في النكاح(") 

(7'مسألة: قد تتركب النسبة من النسب والعتق» فيلتبس التقديم/7" والتأخيرء فقد يثبت الولاء 
لأب معتق الأب» ولمعتق أب معتق المعتق» فيقدم معتق الميت ثم عصباته ثم معتق معتقه» فلو قيل: 
معتق أب وأبُ معتق أيهما أولى؟» فهذه أغلوط. 

فإن العتيق له معتقٌ فولاؤه لمعتقه وعصبات معتقهء فلا ولاء لمعتق أبيه» ولا معتق أمه 
عليه» فلا مقابلة ولا أولوية» وكذا قد يُظن أن معتق أي المعتق أولى من (معتق)!" المعتق 
لإدلائه بالولادة» وهو غلط؛ لأن الميت معتق بالمباشرة» فلا ولاء لمعتق أصله عليه (8) 


.)ه.0ه/1١١( ينظر النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبو البقاء‎ )١( 
.)417١( (؟) ينظر فتاوى البغوي‎ 
سقط في(و).‎ )0( 
.)١ 55/1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )5( 
ينظر فتاوى البغوي (591؟).‎ )5( 
في(و) زيادة كلمة "توافقه".‎ )5( 
.)//7(5١؟(‎ )0 
في(و) متكرر.‎ )0( 
.)58/8/31( ينظر الوسيط للغزالي‎ )9( 
<1 13/ ت‎ 
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فروع: 

الأول: اشترت امرأة أباها [فعتق عليهاء]') وأعتق الأب عبدا ومات» ثم مات العتيق: 
فإن لم يكن للأب عصبة من النسبء فميراث عتيقه للبدت؛ [لا]( لأنما بنت معتقه» بل 
لأنما [معتقة المعتق»]7") وإن كان له عصبة من النسب كأخ أو عم ورثه ولا شيء للبنت؛ 
(لتأخر الولاء)!؟! عن النسب.ل*) 

فلو اشترى أخ وأخت أباهماء فعتق عليهما ثم أعتق عبداء ثم مات العتيق ولم يخلف وارثا 
نسبياء ورثه الأخ دون الأخت؛ لأن أخاها عصبة المعتق» وهو مقدم على معتق المعتق» بل لو 
خلف الأب ابن عم بعيد» كان الميراث له دونحاء وقد قيل إنه غلط في هذه المسألة أربع مائة 
قاض» فقالوا: الميراث لهما؛ لأنمما معتقا المعتق.(0) 

ولو كان الأخ مات بعد موت أبيه» ولم يخلف إلا أخته» فلها نصف ميراثه بالأخوة 
ونصف الباقي بالولاء؛ لأن لها نصف الولاء على أخيها باسترساله من أبيه» وقد كان لأخيها 
أيضا نصف الولاء عليهاء فيحصل لها ثلاثة أرباع ماله» ولو [مات الأب ثم الابن] 9 ثم 
العتيق ولم يخلف إلا البنت» فلها ثلاثة أرباع ميراثه أيضا؛ النصف: لأتما معتقة نصف المعتق» 
والربع: لثبوت الولاء بالسراية على نصف الأخ بإعتاقها نصف أبيه؛ فهي معتقة نصف أبي 
حيط 0 

والريم الباقي اق الصورقين لبيت ذال "ا 


)١(‏ قي(ط) فعتق كلها. 
(؟) سقط ي(ط). 
(؟) في(ط) معتقة المعتقة. 
(5) في(و) لتأخير الولاء. 
(5) ينظر التهذيب للبغوي »)501١/8(‏ روضة الطالبين للنووي .)١1717/١(‏ 
(5) ينظر الوسيط للغزاللي (588/10)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)1178/١1(‏ 
(0) في(ط) "مات الابن ثم الأب". والمثبت من (و) موافق ما في الوسيط. 
(8) ينظر الوسيط للغزالي (489-488/10). 
(9) ينظر روضة الطالبين للنووي .)١78/1١5(‏ 
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ولو مات الأب ولم يخلف إلا البنت» قال الغزاللي في الوجيز: لما النصف بالبنوة» والربع 
بولاتها على تضق الأب 7 

قال الرافعي: والمفهوم منه انحصار حقها في ذلك(" 

لكن كلام الأصحاب منهم الشيخ أبو علي وأبو حلف السلمي'(" في فرع آخر ينازع 
فيه» فإتحم قالوا: لو اشترت أختان أباهما بالسوية» فعتق عليهما ثم مات الأب فلهما الثلثان 
والباقي بالولاء (4) 

ولو ماتت إحداهما بعد موت الأب/7*) وخلفت الأخرى, فلها النصف بالأخوة والربع 
لولاكها حل تصق أعنها يإعفافها نص أببه: ( 

وأما الربع الباقي فقد أطلق البغوي أنه لبيت المال7") 

ولِيُحمل ذلك على ما إذا كانت أمهما حرة أصلية» فأما إذا كانت معتّقة فلمولى الأم 
ولاء الأختين بإعتاق الأم: فإذا أعتقا الأب جرّت كل واحدة منهما نصف ولاء أختها إلى 
نفسهاء ويسقط أم يبقى لموالي الأم؟. 

فيه خلاف تقدم, فإن أبقيناه لهم» وهو الظاهرء فالربع الباقي لمولى الأم» وإن قلنا: ينجر 
ومالك شيو لبيك لال ا 


(1) ينظر الوجيز .)5١5(‏ 

.)991/1( "أي النصف والربع". ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

(") أبو خلف السلمي هو: تُهّد بن عبد الملك بن خلف السلمي الطبري أبو خلف»ء من أئمة الشافعية 
تفقه على الشيخين القفال وأبي منصور البغدادي» له كتاب الكناية في الفقه وسلوة العارفين وأنس 
المشتاقين في التصوف» مات في حدود سنة سبعين وأربعمائة. ينظر طبقات الشافعية الكبرى 
(179/5)» والأعلام للزركلي (58/5 ؟). 

() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)751/1١(‏ روضة الطالبين للنووي (178/17). 

.)ب/٠١7(‎ )5( 

(5) ينظر المصدرين السابقين. 

() ينظر التهذيب للبغوي (401/8). 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)794/-9177/١(‏ روضة الطالبين للنووي .)178/١7(‏ 
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ولو ماتت إحدى الأختين» ثم مات الأب وخلف الأخرى, فلها سبعة أثمان ماله؛ 
النصف: بالبنوة» والربع: لأنما معتقة نصفه. والثمن: لأن لما نصف ولائها بإعتاقها نصف 
أبيهاء [وأما الثمن الباقي.] 7 إذا كانت أمها معتقة» فهو لمولى الأم في الأظهر؛ لأن نصف 
ولاء الميتة يبقى همء وإن قلنا: لا يبقى» فهو لبيت المال.(") 

والصورة التي في الوجيز مثل هذه.7" انتتهى 

وقال صاحب التعجيز")؛ مختصر الوجيز: إن الغزالي غلط في المسألة المذكورة في 
البق 3 

ولو اشترى الأختان الأب وعتق عليهماء ثم أعتق عبدا ومات العتيق بعد موته» وخلف 
البعين» قولاؤه جيعة لها لأغتما مععقنا معتقده لا لأنهما ابننا معتفه 00 

الثابي: أختان خلقتا حرتين» إما من رقيقين: بأن غَرّ أبوهماء وهو عبدء بحرية أمهماء 
فنكحها وأولدها البنتين على ظن الحرية» وإما من حرَّين: بأن كانوا جميعا كفاراء فخرج إلينا 
الولدان مسلمين» ثم استرققنا الأبوين» فاشترت إحداهما أباهما فعتق عليهماء فولاؤه لماء 
واشترت الأخرى أمهما فعتقت عليهاء فولاؤها لحاء ويثبت لمشترية الأب الولاء على مشترية 


.)178/117( في(ط) "وأما الباقي". والمتبت من (و) موافق لما في العزيز (9//1") ولما في الروضة‎ )١( 

.)178/١7( روضة الطالبين للنووي‎ »)794/-9177/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

(؟) ينظر الوجيز .)5١5(‏ 

(4:) صاحب التعجيز هو: عبد الرحيم بن تُّد بن د بن يونس بن ربيعة الموصلي» تاج الدين بن رضي 

الدين بن عماد الدين» صاحب التعجيز مختصر الوجيز والنبيه في اختصار التنبيه ومختصر الحصول ف 

أصول الفقه وشرح التعجيز لم يكمل وشرح الوجيز ولم يكمل أيضاء وكان آية في القدرة على الاختصارء 

وسأله الحنفية أن يختصر لحم القدوري فاختصره اختصارا حسناء وممن أخذ عنه الفقه الشيخ برهان 

الجعبري» حدث عن ابن الصلاح. ولد بالموصل سنة ثمان وتسعين وخمسمائة وكان بما إلى أن استولت 

عليه التنار فانتقل إلى بغداد وولي قضاء الجانب الغربي بما وببغداد مات سنة (511ه). ينظر طبقات 

الشافعية للسبكي »)١51/8‏ تاريخ الإسلام للذهب »)5717/١5(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي .)١49/5(‏ 

(5) هذا الكتاب لم أعثر عليه جميعاء فوجدت مجلدين منه في مكتبة الحرم النبوي لكنهما في الطهارة 
والصلاة» ونقل عنه ذلك الرافعي في العزيز »))59//١(‏ والنووي في الروضة .)117/١(‏ 

(7) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)59//١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)178/١7(‏ 

ا 
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الأم تبعا للولاء على الأبء وكذا يثبت لمشترية الأم الولاء على مشترية الأب على الصحيح 
المنصوص: أن من عليه الولاء لمعتق أمه إذا اشترى أباه وعتق عليه يبقى الولاء عليه لمعتق 
الأ وقد ا 

فإذا مات الأب» فلهما ثلثا ميراثه بالبنوة» والباقي لمشتريته بالولاء. 

وإذا ماتت الأم؛ فثلثا ميراثها هما بالبنوة والباقي لمشتريتها بالولاء. 

ولو ماتت مشترية الأم بعد موت الأبوين» ولا وارث لها سوى أختهاء ورثت جميع ماطا؛ 
نصفه بالأخوة وباقيه بالولاء. 

ولو مانت مشترية الأب 0 وارث لها غير أختهاء فعلى عدم مر 5 
علي 0 

ولو اشترت مشترية الأب [مع أبيها40) أبا الأب أيضا وعتق عليهاء م اا الأب» 
فللبنتين الثلثان بالبنوة وللأب السدس بالفرضية» والباقي لعصوبة النسبت: 

فإن مات الجد بعد موت الأب فلبنتي ابنه الثلثان بالبنوة» (والثلث)27 الباقي نصفه للتي 
اشترته مع الأب بالولاء؛ لإعتاقها نصفه؛ ونصفه الباقي بينهما لإعتاقهما معتق نصفه. 

ولى عقت إعداقنا يعن ؤللق وخلقث خرف عل عا 0 

(ولو اشترت)7" الأختان أمهماء ثم اشترت الأم أباهما وأعتقته» فللأختين الولاء على 
الأم بالمباشرة» وللأم الولاء على أبيهما بالمباشرة» وعليهما؛ لأما معتقة أبيهما. 


.)1179/١7( العزيز شرح الوجيز (73//11)» روضة الطالبين للنووي‎ »)١١7( ينظر صفحة‎ )١( 
ينظر المرجعين السابقين.‎ )١( 
.)595/1١1( العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ »)32٠0/١59( (؟) ينظر ماية المطلب للجويني‎ 
سقط في(ط).‎ )4( 
.)|/٠١( )5( 
في(ط) مكرر.‎ )5( 
.)١179/1١( روضة الطالبين للنووي‎ »)599/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )0( 
في(و) ولو خلفت.‎ )8( 
ي‎ 10 
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فإن ماتت الأم فلهما الثلثان بالبنوة» وإن مات الأب بعدها فلهما الثلثان بالبنوة والباقي 
بالولاء؛ لأنمما معتقا معتقته» وإن مات إحداهما بعد ذلك وخلفت الأخرىء, فلها النصف 
بالأخوة ونصف الباقي بالولاء» والباقي لبيت المال.07) 

الثالث: لو اشترت الأختان أباهماء ثم اشترت إحداهما والأب أخا لمما من الأب» فعُتق 
نصفه على الأب وهو معسرء وأعتقت المشترية باقيه» فإن مات الأب فماله لابنه وبنتيه؛ 
للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن مات الابن بعدهء فلأختيه الثلثان» والثلث الباقي: نصفه 
للأخت المشترية؛ لإعتاقها نصفه» ونصفه للأختين» فالقسمة من اثني عشرء لمشترية الأخ منها 
سبعة» وللأخرى خمسة. 

ولو ماتت التي لم تشتر الأخ أولا (ثم مات الأب)7 ثم مات الأخ, فمال التي ماتت أولا 
لأبيها. ومال الأب لابنه وبنته أثلاثاء ومال الأخ نصفه لأخته بالأخوة» ولا نصف الباقي 
لإعتاقها نصفهء والربع الباقي: حصة الأب لو كان حياء فيكون لابنتيه معتقتيه وللباقية 
حصتها منه وحصة الميتة لمولاها؛ ومولاها: الأخت الباقية ومولى الأم إن كانت معتقة» فيجعل 
بينهما بالسوية» فإن لم تكن الأم معتقة فهو لحا ولبيت المال. 7©) 

الرابع: أختان حرتان لا ولاء عليهماء”) اشترتا أمهماء فعتقت عليهماء ثم اشترت أمهما 
وأجنبي أبا الأختين وأعتقاه» فللأختين الولاء على أمهماء وللأم والأجنبي الولاء على أبيهما 
وعلى الأختين؛ (لأنمما معتقتا أبيهماء ولكل واحدة منهما نصف ولاء كل واحدة منهماء 
وولاء الأب يجر الولاء من مولي الأم, والأختان)7"" مولاتا أمهما. 


.)١80/١7( روضة الطالبين للنووي‎ »)793/1١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

)١(‏ سقط في(و). 

() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي ٠0-7943/1١(‏ 5)» روضة الطالبين للنووي .)١18١/1١7(‏ 
(5) في(و) زيادة عبارة: " فأعد الطريقين المتقدمين". 

(5) سقط في(و). 


0 ا 
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3 7 على 2 0000 )00 
وي موت الأختين وأبويهما وتوارثهم صور: 


الأولى: أن تموت الأم, ثم الأب؛, ثم إحدى الأختين. فإذا ماتت الأم أولاء فثلثا مالها 
للأختين بالبنوة» والغلث الثالث لما بالولام./() 

وإذا مات الأبء فثلثا ماله لمما بالبنوة» والثلث الباقي بين الأجنبي والأختين» للأجنبي 
نصفه؛ لأنه أعتق نصفهء وللأختين السدس الباقي؛ لأنهما معتقتا [معتقة نصفه.]7" ثم إذا 
ماتت إحدى الأختين فللأخت الأخرى النصف من مالا بالأخوة» والنصف الباقي بين 
الأجنبي والأم لو كانت حية؛ لأنهما معتقا الأب» فنصيبهما ‏ وهو الربع ‏ ينتقل إلى معتقها ‏ 
وهما الأختان الحية والميتة - فيصرف نصفه ‏ وهو الثمن ‏ إلى الحية» ويبقى الثمن الآخر للميتة 
فيرجع إلى من له ولاءهما ‏ وهو الأجنبي والأم ‏ ومال الأم يرجع إلى الحية والميتة» وحصة الميتة 
ترجع إلى الأجنبي والأم؛ وهكذا يدور" ولا ينقطع» ويسمى سهم, وما الذي يُفعل؟./*) 

قال. ابن امداق :وتعه. الأكرون1ء. يضرفه إل ميت امال لعل مصدقه. بالسب 
والولاء. 0) 

وقال بعضهو”): يقطع السهم الدائر وهو الثمن - ويجعل كأنه لم يكن ويقسم المال على 
باقي السهام ‏ وهي سبعة ‏ خمسة للأخت الباقية» وسهمان للأجني. !*) 


.)5 50( المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم‎ »))5٠٠0/١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

.)ب/٠١(‎ )0( 

(؟) قي(ط) معتقه. 

(:) الدَّورُ في اللغة: الطوفان» مأخودٌ من دار الشيء يدور دورا ودورانا إذا تحرك حركة دورية كالرحى» وفي 
اصطلاح الفقهاء: عَودُ الشيء إلى ما كان عليه أما في اصطلاح الأصوليين: فهو أن ينبت الحكم 
عند وصفب وينتفي عند انتفائه. ينظر معجم لغة الفقهاء »)5١11/1(‏ والمحصول للرازي (37/5١٠)؛‏ 
وروضة الناظر (5/5؟١5).‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي ١١-5 ٠0/17(‏ 5)» روضة الطالبين للنووي .)١81-1١8/١5(‏ 

(5) منهم: أبي خلف الطبري وابن اللباب. ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)501/1١(‏ 

(0) ينظر تماية المطلب للجويني 5/١59(‏ 2320)» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)501/١1(‏ 

() منهم: الإمام الجويني. 

(9) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)5١ 54/١5(‏ 

- 
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واستشكل الإمام الوجهين» وقال: الوجه أن نفرد النصفء ولا ندخله في حساب الولاء 
وننظر في المستحق بالولاء» فنجد نصفه مصروفا إلى الأجنبي ونصفه [إلى الأم](" (ثم سهم 
واحد - وهو مبتدأ الدور- يرجع نصفه إلى الأجنبي ونصفه إلى الأم)7" فيتبين من ذلك أن 
المال بين الأجنبي والأخت أثلاثاء فنقسمه كذلكء؛ فنحتاج إلى عدد له نصفء ولنصفه ثلث 
وسدس» وأقله ستة» تصرف إلى الأخت ثلاثة بالأخوة وسهم ما بقي» وسهمان للأجنبيء 
فيحصل للأخت أربعة من ستة» وللأجنبي 00 

وعلى الوجه الثائ يحصل لما أكثر من الثلقين (4) 

الثانية: ماتت إحدى الأختين أولا ثم ماتت الأم» فمال الأخت لأبويها؛ الثلث للأم 
والباقي للأب» وأما الأم فنصف ميراثها للبنت بالبنوة ولا نصف النصف الباقي بالولاء 
لإعتاقها نصف الأم» ونصفه الباقي للأب لأنه عصبة معتقة النصف الآخر من النسب:!*) 

قال الشيخ أبو علي: وف مثل هذه المسائل لا يورث بالزوجية إلا أن يقول السائل 
الزوجية(). 

الثالغة: مات الأب أولاء ثم إحدى الأختين ثم الأم, فأما الأب: فثلثا ميراثه للبنتين 
بالبنوة» وباقيه للأم والأجنبي؛ لأنمما معتقا أبيهماء فلهما عليها الولاء» وأما الأم فنصف 
ميراثها للبنت الباقية بالبنوة» وما نصف النصف الباقي بالولاء لإعتاقها نصفهاء ونصفه الباقي 


)١(‏ في(ط) للأم. 

(0) سقط في(و). 

(*) نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني .)5١5/1١5(‏ 

(:) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)501/١7(‏ روضة الطالبين للنووي »)١8١/١7(‏ المطلب العالي 
لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (57 4). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)401/١17(‏ روضة الطالبين للنووي .)١837/١7(‏ 

(5) أي أن لا يشترط السائل في السؤال بقاء الزوجية» وإن كانت الزوجية فيكون للبنت النصف وللزوج ‏ 
الذي هو الأب - الربع» والربع الباقي للبنت؛ نصفه بالولاء وباقيه للأب بالعصوبة. ينظر المطلب 
العاللي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (57 5). 
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حصة البنت الأخرى لو كانت/7 حية» فهو لمن له الولاء عليها ‏ الأم والأجنبي ‏ لكن الأم 
ميتة فيأخذ الأجنبي نصفه وهو الثمنء ويبقى ثمْنٌ يرجع إلى الأختين لأعتاقهما الأم» وهو سهم 
دور» فيأق فيه الخلاف المتقدم.(") 

وقال ابن الحداد: إذا أخذت البنت النصف والربع» وأخذ الأجنبي الثمن» نأخذ نصف 
الشمن الباقي وباقيه لبيت المال» وغلطو"» وقال: الثمن هو السهم الدائر» ولو جاز أن 
تعطى [البنت] !أ منه شيئا لجاز أن يعطى الأجنبي مرة أخرى» وليست هرة أولى من مرتين» 
وهو خلاف جوابه في الصورة الأولى؛ فإنه طرح فيها سهم الدور وجعله لبيت المال./*) 

الرابعة: أن تموت البنتان أولاء فمالهما لأبويهما. فإن مات الأب بعدهما فماله للأم 
وللأجببي بالولاء إذا (لم تكن زوجة»)7 فإن كانت فلها الربع والباقي بينهماء فإن ماتت الأم 
بعد ذلك فنصف مالا للأجنبي؛ لأنه معتق نصف أبي معتقها والباقي لبيت المال. 7") 

الفرع الخامس: بنتان من معتقتين (اشترتا)7 أباهماء فعتق عليهما. 

فإن قلنا بالأظهر: أن معتق الأب لا يجر ولاء نفسه من معتق الأم» فنصف ولاء كل 
واحدة منهما لموالي أمهاء ويثبت لكل واحدة منهما نصف ولاء الأب ونصف ولاء الأخرى؛ 
لأنما معتقة أبيهاء فإذا مات الأب فلهما ثلثا ميراثه بالبنوة» والثلث الباقي بالولاء. 

فإن ماتت الكبرى بعده. فنصف مالا لأختها بالأخوة» وربعه لما بالولاء؛ لأتما معتقة 
أبيهاء والباقي واي أم الكبرى. 


.)//٠١5()1( 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (5١/401)؛‏ روضة الطالبين للنووي .)١87/١1(‏ 

(؟) غلطه الإمام. ينظر نحاية المطلب »)505/1١3(‏ وقال القفال: هذا غلط. ينظر العزيز .)507/1١5(‏ 

(4) سقط ي(ط). 

(5) ينظر نحاية المطلب للجويني »))705/١5(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي »)507/١7(‏ المطلب العالي 
لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (555). 

(5) في(و) لم تكن زوجته. 

(0) ينظر روضة الطالبين للنووي »)١87/١7(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (5 4 4). 

(8) في(و) اشترت. 


- ١» 
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فإن ماتت الصغرى بعد ذلك» فنصف مالا لمواليي أمهاء والنصف الآخر حصة الكبرى؛ 
وهي ميتة» فتكون لمواليها؛ وهم موالي أمها والصغرى» فيأخذ موالي أمها نصفه والربع الباقي؛ 
وهو سهم الدورء وفيه الخلاف المتقدم. 07) 

فإن ماتت البنتان أولاء ثم مات الأب» قسم ماله ثمانية أسهم) لكل بنت أربعة؛ فنصف 
نصيب الكبرى لموالي أمها ونصفها للصغرىء وهي ميتة» فيكون نصفه لموالي أمها ونصفه يرجع 
إلى الكبرى؛ وهو سهم الدور. 

ونصيب الصغرى يقسم هكذا (أيضاء)!" فإن جعل سهم الدور لبيت المال» [حصل 
خوال كل وتحدة |" مدهما كلذلة ان مال الأب» ولبيك الال قناي “ا 

وضبطوا موضع حصول دور الولاء في المسألة بثلاثة شروط: أن يكون المعتق ابنين 
فصاعداء وأن يكون قد مات منهم اثنين فصاعداء وأن لا يكون الباقي منهم حائزا تركة الميت. 
فإن فقد [واحدا منها]!"' فلا دور./") 

الفرع السادس: اشترت أختان لا ولاء عليهماء [أباهماء] 7" فعتق عليهماء ثم اشترت 
إعذاقها أغييا: | نف عليياء |" فلك وامدنة انك لكو الآ ق/1" ونصت ولك الأخرى 
(تبعا لولاء الأب»)!''' ولمعتقة الأم الولاء على الأم وعلى نصف الأخت الأخرى بتبعية ولاء 


.)401/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
سقط ي(و).‎ )١( 
(؟) ي(ط) حصل لكل واحدة.‎ 
.)١87/1١( روضة الطالبين للنووي‎ »)5٠7/١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )5( 
في(ط) واحد منهما.‎ )5( 
.)١18؟/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (١/7١5)؛ روضة الطالبين للنووي‎ )5( 
في(ط) اشترتا أباهما.‎ )0( 
في(ط) فعتقت عليهما.‎ )( 
.)ب/٠١5(‎ )5( 
في(و) تبعا للنصف لولاء الأب.‎ )٠١( 
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الأم على المذهب7), 

وعلى قول ابن سريج: لا ولاء لمعتقة الأم على من أبوه حر فلا يثبت لمعتقة الأم ولاء 
على السش 0 

فلو مات الأب ثم ماتت التي لم تعتق الأم» فثلثا مال الأب للبنتين بالبنوة» والباقي 
بالولاء» والتي لم تعتق الأم ثلث مالا (للأم»)7" ونصف للأخت بالأخوة» ونصف السدس 
الباقي بولائها على نصفها لإعتاقها الأب. ولا النصف الآخر على المذهب بولائها على 
النصف الآخر بإعتاقها الأم» وعلى قول ابن سريج: هو لبيت المال. 

فإن ماتت الأم بعد ذلكء فللبنت الباقية النصف بالبنوة» والباقي بالولاء» فإنما أعتقتها. 

ولو ماتت التي أعتقت الأم بعد موت الأب, فللأم الثلث [وللأخت]7 النصف 
بالنسب» ونصف السدس الباقي لإعتاقها نصف أبيهاء وباقيه لبيت المال. 

فإن ماتت الأم بعدها فللبنت الباقية النصف بالبئوة» ونصف الباقي بالولاء؛ لأتما معتقة 
نصف أبي معتقة الأم» والربع الباقي لبيت المال» وقد تقدم (©) 

السابع: أختان شقيقتان أعتقهما إنسان» فاشترتا أباهما فعتق عليهماء فلكل واحدة 
منهما نصف ولاء أبيهماء ولا ولاء لواحدة منهما على الأخرى؛ لأن على كل واحدة ولاء 
مباشرة. فإذا ماتت إحداهما فللأخرى نصف مالا بالأخوة» والباقي لمعتقها بالولاء. 

الثامن: أعتق ابن وأبوه عبداء ومات [الأب]7 عن ابنين» أحدهما المشتري, ثم مات 
العتيق» فنصف ماله للابن المشتري» والنصف الآخر بين الابنين؛ لأنمما عاصبا معتق النصف. 


.)507/١1( عبارة الرافعي ف العزيز: "هذا هو الأظهر". ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

(0) في(و) زيادة عبارة: " من الآخر". 

(*) في(و) للأخت. 

(:) في(ط) وللآخر. 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)507/١(‏ 

(5) في(ط) "المعتق" وف (و) "العتيق" والمثبت من العزيز. ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)507/1١1(‏ 
ا 
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ولو مات الأب ثم مات الابن المشتري عن ابن» ثم مات العتيق» فنصف المال لولد الابن 
المشتري بولاء أبيه» ونصفه لعمه بولاء أبيه» ولا شيء لليجافت ولك لجو 

التاسع: تزوج عبد بحرة أصلية وأخرى معتقة» فأتت المعتقة بولد» فثلث ميراثه لأمه 
والباقي لمواليها بالولاء عليه. 

فإن أتت الأصلية بعده بابن» فإن كان لأقل من ستة أشهر من الموت استرد ما أخذه 
مولى الأم» وإن كان لستة فأكثر لم يسترد. 

قال الرافعي: وليجيء فيه التفصيل السابق في افتراش الزوج» وقد مرّ.!") 

العاشر: يتصور ثبوت الولاء بين اثنين لكل منهما على الآخر؛ وذلك بأن يعتق زيد 
عبداء فيشتري العتيق أبا المعتق ويعتقه» وبأن يعتق كافر كافرا ثم يؤسر المعتق ويُسِلِم العتيق 
وعلكه عه 7 

الحادي عشر: عن فتاوى القفال: أنه إذا قال إنسان لمالك العبد: اعتق عبدك عني على 
كذاء/0) وهو مستأجر أو مغصوب أو غائب» عُلم حياته يجوز قولا واحدا بخلاف الببع*) 


0ه ا 


الثابىي عشر: عن زيادات أبي عاصم العبادي»” ' أنه إذا قال: من بشرني من عبيدي 


بقدوم فلان فهو حر. 


(1) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (407/1). 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (404-507/18). 

(*) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5١7/١(‏ 

.)/٠٠5( )( 

() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (504/17). 

() أبو عاصم العبادي هو: أبو عاصم مد بن أحمد بن مهد بن مهد بن عبدالله العبادي الحروي» القاضي 
شيخ الشافعية وأحد أعيان الأصحابء أخذ الفقه عن القاضي أبي منصور الأزدي بحراة والقاضي 
أبي عمر البسطامي والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» ثم صار إماما دقيق النظر» تنقل في النواحي 
وصنف كتبا منها: المبسوطء والزيادات» وطبقات الفقهاءء» (ت 8ه45ه). سير أعلام النبلاء 
»))١18/14(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/757؟).‏ 
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قبع غبدا من عبيدة عدا آخر لببشره يذللك» قجاء. وقال* عبدك فلان يشرك_بكذاء 
وأرسلني لأخبرك. فالمبشر المرسل دون الرسول.7") 

الثالث عشر: عنها أنه لو قال: إن اشتريت عبدين [في]7' صفقة واحدة» فلله علي أن 
أعتقهماء فاشترى ثلاثة» لزمه إعتاق اثنين لوجود الصفة 9) 

الرابع عشر: عن الروياني» عن والده وغيره» أنه لو قال لعبده: أنت حر مثل هذا العبد. 
وأشار إلى عبد آخر يحتمل أن لا تحصل الحرية؛ لأن حرية [اليدل | غير بائنة في المشبه به 
فيحمل على حرية الخلق. فهو كما لو قال لرجل: [أنت]”' أزى من فلان» لم يكن قاذفا. 
وأنه لو قال: أنت حر مثل هذا العبد» ولم يقل العبد. فيحتمل أن يعتقاء والأوضح: [أنهما]!") 
لذيعشان 7 

قال النووي: ينبغي أن يعتق في [الذول ]0 والصواب: عتقهما في الغانية (8) 

وأنه لو قال لغيره: أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر. حكم بعتقه. ولو قال: يظن 
أنه حر. لم يحكم بعتقه؛ لأن الظن قد لا يكون مطابقاء بخلاف العلم. ولو قال: ترى أنه حر. 
احتمل أن يعتق وأن لا يعئق. 27 قال النووي: والصواب الفا 017 


.)5٠5/1١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
(0؟) سقط ي(ط).‎ 
.)505/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )7( 
سقط ي(ط).‎ ):( 
سقط ي(ط).‎ )5( 
في(و) أنه.‎ )5( 
.)١185/1١7( روضة الطالبين‎ »)5 ٠5/1١ ينظر العزيز‎ »)5 ٠ 5/8( ينظر بحر المذهب للروياي‎ )0( 
في(و) الأول.‎ )0( 
.)١85/١( ينظر روضة الطالبين للنووي‎ )9( 
.)١84/١7( 5)؛ روضة الطالبين للنووي‎ ١٠5/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )٠١( 
.)١84/١5( ينظر العزيز روضة الطالبين للنووي‎ )١1١( 
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الخامس عشر: عن القاضي الطبري: أنه لو كان عبد بين اثنين» فقال أجنبي لأحدهما: 
اعتق نصيبك عني بكذاء فأعتقه عنه؛ [فولاؤه للآمر. ]7 ويقوم نصيب الشريك على المعتق 
دون الآمر؛ لأنه أعتقه لغرض نفسه.» وهو العوض. وأنه لو قال أحد الشريكين للآخر: اعتق 
نصيبك عي بكذاء فأعتقه عنه. فولاؤه للآمرء ويقوم نصيب الشريك الآخر على المعتق.(") 

وقال القاضي في الفتاوى: في الأولى يقوم نصيب الشريك على الآمر دون المعتق””ا 

قال النووي: الصواب ف الصورتين أنه لا يقوم عليه؛ لأنه لم يعتق عليه ©) 

السنادس عشر» لذ حون بيع الولاء ولا هيع" 

السابع عشر: [ضرب رجل عبد غيره» فقال له سيد المضروب معاتبا له: عبد غيرك حر 
معلك. |" قال الروياق: قال: والدي لا كم عرينه يذلك 7 


)١(‏ في(ط) فولاؤه للاثنين. 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١/7٠5)؛‏ روضة الطالبين للنووي .)١85/١7(‏ 
(؟) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١85/1١7(‏ 
(:) المصدر السابق. 
(5) ينظر الإقناع للماوردي »)30١7/١(‏ المهذب للشيرازي (؟/500). المجموع للنووي .)55/1١7(‏ 
(5) سقط في(ط). 
(0) ينظر النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي البقاء .)457/1١١(‏ 
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كتاب التد بير" 
وهو تعليق السيد العتق بموتهء'" أو بزمن بعدهء أو قبلهء!" إذا وقع الزمن الذي قبله في 
مرض الموت» كقوله: إذا مت فأنت حر قبله بشهر. فإنه إن كان قبل موته بشهر مريضاء فهو 
تدبير معتبر من الثلث» وإن كان صحيحاء فليس بتديير بل من رأس المال.!4) 
وهو قربة./*) 
وهل كان معمولة به في الجاهلية/7') أو هو (إنشاء فى الإسلامة )7 فيه وجهان: () 
والنظر في أركانه وأحكامه. 


.)51/١( التدبير لغة: النظر في عواقب الأمور. ينظر لسان العرب (577/14)» التعريفات للجرجاني‎ )١( 
.)5 4/١( والتعريفات للجرجاني‎ »)١55/5( ينظر الصحاح للجوهري‎ )١( 
لكنه قال: والمنقول أنه تعليق كسائر التعاليق لا تدبير»‎ »)5١7/5( ينظر الغرر البهية لركريا الأنصاري‎ )*( 
وأما كون تعليقه بالبعدي فهو أيضا تعليق لا تدبير» وعليه الأكثر.‎ 
))5455( المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم‎ .)3١7/5 ينظر الغرر البهية لرَكيا الأنصاري‎ )5( 
.)5:05/١١( النجم الوهاج لأبي البقاء الدميري‎ 
.)71075/7( كفاية النبيه لابن الرفعة (385/15)» المهذب للشيرازي‎ »)١7/١( (ه) المجموع للنووي‎ 
.)ب/٠٠١(‎ )( 
في(و) من إنشاء الإسلام.‎ )0( 
.)5٠5/5( مغني المحتاج للشربيني‎ »)577/8/1١5( ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة‎ )8( 
م1‎ 
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النظر الأول: في أركانه 
وهي ثلاثة: الصيغة, والمديّر بالكسرء والمدبّر بالفتح. 
أما المدبّر: 


(فإنه)!'' واضح وهو (على)!"' كل من يصح عتقهء'" بقي ركنان: 
أحدهما الصيغة: وفيه مسائل: 
الأولى: أنما تنقسم إلى صريحة وكناية!؟. 

فالصريحة, كقوله: إذا أو متى متء فأنت حر أو عتيق. أو أنت حر بعد موق أو 
أعتقتك أو حررتك بعد موت. 

وأما قوله: دبرتك أو أنت مدبرء فنص الشافعي”'[ ل على ]7 أنه صريح»7'' ونص 
على أنه لو قال: كاتبتك على كذاء لم يكف حتى يقول: فإن أديت» فأنت حرء [أو 
]00000 


(1) في(و) فأمره. 

(0) سقط في(و). 

(؟) ينظر الخلاصة: (ص/5 )7١‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (417 4). 

(:) الصريح: ما لا يحتمل غير التدبير و الكناية: وهي ما يحتمل التدبير وغيره. فتح الوهاب لركريا 
الأنصاري (؟517/5؟). 

(5) الشافعي هو: عد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائبء أبو عبدالله القرشي المطلبي 
المكي الإمام» عالم العصر وناصر السنة وفقيه الملق» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه تنسب 
الشافعية كافة» ولد في غزة (بفلسطين) سنة خحمسين ومائة» وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين فنشاً 
بحاء وزار بغداد مرتين» وقصد مصر سنة تسع وتسعين ومائة فتوقٍ بحا سنة أربع ومائتين» وقبره 
معروف بالقاهرة. ينظر طبقات الفقهاء للشيرازي 2)7١/١(‏ ووفيات الأعيان ))١77/5(‏ وسير 
أعلام النبلاء (55/4؟).» والأعلام للزركلي (5/١؟).‏ 

(5) سقط في(ط). 

(0) ينظر الأم .)١07/8(‏ 

(4) سقط في (ط). 

(5) ينظر الأم (50/4)» و (07/8). 
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وللأصحاب طرق:7) 

أظهرها: تقرير النضيت 0 

والثاي: أن في كونهما صريحين أو كنايتين قولين.7") 

والثالث: تنزيلهما على حالين» فإن [كان]7) (اللافظ)! فقيهاء فهما صريحان في 
حقه وإله قهدما كنايغان 00 

(والرابع:)!"' تقرير نصه في التدبير وإثبات قولين في الكتابة./*) 

والكناية: كقوله خليت سبيلك بعد موق» فإذا نوى به التدبير صار مدبراء وكذا سائر 
كنايات العتق (8) 

ولو قال: دبرت نصفك أو ربعك» صحء ولم يسر التدبير على المشهور.07") 

وحكى الروياق قولا: أنه يسري.(١١)‏ وعلى المذهب إذا مات عتق ذلك الجر 070 


)١(‏ ينظر المهذدب (9075/5؟), والحاوي الكبير »)١57/١(‏ والتهذيب (2)5057/8 والعزيز 
»)5١5/1١(‏ وكفاية النبيه (؟5 5/١‏ 5 ؟). 

.)508/15( أي: ِنَّ لفظ التدبيرٍ صريحٌ مستغن عن الت ولفظ الكتابة كنايةٌ. انظر تحاية المطلب‎ )١( 

() ينظر المطلب العالي للرافعي تحقيق فرح دلدوم (53 5). 

(4) سقط في(ط). 

(5) في(و) اللفظ. 

(5) ينظر الحاوي الكبير »)١57/1١/(‏ المطلب العالي للرافعي تحقيق فرح دلدوم (451). 

(0) في(و) والثالث. 

(8) ينظر المطلب العالي للرافعي تحقيق فرح دلدوم .)551١(‏ 

(9) ينظر التهذيب للبغوي (407/8)» والقول الثاني فيه : إنه صريحٌ مُسَتَعْنٍ عن النية » وهو المذهب 
المنصوص. ينظر تماية المطلب »)5017/١9(‏ والمنهاج (١5/1؟7١).‏ 

))١87/1١57( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)5٠3/١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )٠١( 
.)511/١١( النجم الوهاج للدميري‎ 

)1١(‏ بحر المذهب للروياني (58/8؟). 

))١87/١5( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)5٠3/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١0( 
.)51١١/١٠١( النجم الوهاج للدميري‎ 
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قال الروياتي: وف سراية العتق وجهانء ينبنيان على أن السراية» هل تقع بلفظ التنجيز في 
البعض (معه)!'' أو بعده؟. 

فإن قلنا: معه» سرى» أو بعده» فلا. 

قال: والفرق بين أن يجعل التدبير ساريا في الحياة وبين أن يجعل العتق بالموت سارياء 
يظهر إذا رجع في تدبير نصفهء فإن سرينا التدبير كان نصفه الباقي مدبرا؛ لأن الرجوع لا 
يسري» وإن لم يجعل التدبير سارياء صار بالرجوع في تدبير نصفه قنا(" لا يعتق بموته9) 

ولو قال: دبرت يدك أو رجلكء قال القاضي: فيه وجهان مبنيان على أن قوله: رن 
يدكء هل هو قذف؟. فإن صححناه؛ كان كله مدبرا4) 

قال في الأم» ولو قال لعبده: (أنت حر بعد موت أو لست بحرء لم يكن شيئاء7”" وكذا لو 
قال لروجه: أنت طالقء أو لست بظالق)!'؟ وكذا لو قال: مق هعثقأنت خر أو غير 
ا 


() سقط ف(و). 
(5) القن في اللغة: العبد الذي ملك هو وأبواه» والعبد التليد الذي ولد عندك . 
وفي اصطلاح الفقهاء: هو العبدٌ الخالصٌ العبودية» إذا لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته. 

انظر لسان العرب ,»)55//1١1(‏ والصحاح »)5١85/5(‏ والكليات »)549/١(‏ دستور العلماء 
(/507)» معجم لغة الفقهاء .)9100/١(‏ 

(©) بحر المذهب للروياني (/41؟). 

(5) ينظر التهذيب للبغوي (5/8 ٠‏ 5)» العزيز ٠ 5/١(‏ 5 )» كفاية النبيه لابن الرفعة (5 5/2/١‏ "). 

() في(و) زيادة "كما لو قاله تنجيزا". 

)١(‏ لم أجدها في الأم» بل في بحر المذهب للروياني (587/4).» البيان للعمراني (//787))» والعزيز شرح 
الوجيز للرافعي ١ 3/١7(‏ 5 )» وروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١187/1١(‏ 

(0) ينظر الأم للشافعي (//77). 
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الثانية: التدبير ينقسم إلى مطلق ومقيد. 

فالمطلق: أن يعلق العتق بموته من غير شرط» فلو علقه [يموت غيره.](' فهو تعليق محض 
لا تدبير. 

والمقيد: أن يعلقه على موت مخصوص!/7 كقوله: إن مت من مرضي هذا أو قتلت أو 
مت حتف أنفي أو في سفري أو في هذا البيت أو الشهرء فأنت حرء [فإن مات]7" على 
تلك الصفة عتق» وإلا فله 4©0) 

وهو كالمطلق في الاعتبار من الثلث» وصحة الرجوع بالقول.!*) 

وعن النص: أنه إذا قال: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذاء فمات منه عتق. 
وهو وصية لا تدبير. 7" 

قال الرافعي: (و)'"'بمكن أن يكون هذا مصيرا إلى أن التدبير تعليق العتق بمطلق الموت» 
وأنه لا ينقسم إلى مطلق ومقيد, والظاهر: الأول. 

وتظهر فائدة الخلاف في الرجوع على ما سيأق (") 

ويجوز تعليق التدبير» كما يجوز تعليق العتق. مثل أن يقول: إنء أو إذاء أو متى» دخلت 
الدار» فأنت حر بعد موقٍ» أو فأنت مدبرء تفريعا على الصحيح في صراحته أو نواه. فإذا 
دخل صار مدبرا (ولا يشترط وجود الدخول في الحال لكن يشترط وقوعه في حياة السيد إلا 
أن يصرح باشتراط وجود الصفة بعد الموت» بأن يقول: إذا دخلت الدار بعد موت أو إذا مت 


)١(‏ في(ط) بموتة غيره. 
.)//6٠١5( )(‏ 
(؟) في(ط) فمات. 
(:) ينظر نهاية المطلب للجويني »)5٠١/١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١1/١(‏ 
(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (5457)» النجم الوهاج للدميري .)511/١١(‏ 
(5) الأم للشافعي .)١7//8(‏ 
(0) سقط في(و). 
(8) العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5٠١/1١7(‏ 
هما 
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ثم دخلت الدار فأنت حرء [فإئما يعتق بالدخول بعد الموت»)7'' ولا يشترط وقوعه عقبه بل 


مى دخل بعدذه عتق:() 


ولو قال إذاميت وفعات |الدار ]اناس عر ذا 

قال البغوي: يشترط الدخول بعد الموت» وهو تعليق عتق بصفة» لا تدبير» فلا يصح 
الرجوع عنه بالقول إلا أن يريد الدخول قبله.0*) 

ولو قال: إذا مت فدخلت الدار أو إذا مت فأنت حر إن دخلت الدار» فعلى ما سيأ 
قي الى ,للقي" 

ولو قال: إذا مت فأنت حر بعد موي بيوم؛ أو إذا مت ومضى يوم فأنت حر» عتق بعد 
يوم من موته» ولا يتوقف على إنشاء عتق» وهل هذا تدبير مقيد أو مطلق أو محض تعليق فلا 
رجوع فيه بالقول؟. 

فيه ثلاثة أوجه: 

والثالث: الذي أورده الأكثرون.7' وقالوا: مهما علق العتق على صفة بعد الموت؛ كقوله 
إذا مت وشئت الحرية» أو شاء فلان» أو ثم دخلت الدار» أو أنت حر بعد موق إذا خدمت 


اببى 0 


)١(‏ سقط ي(و). 

(؟) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١/817/1١7(‏ 

(؟) سقط في(ط). 

(:) في(ط) مكرر. 

(5) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (50177/8). 

(7) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/1١5)»روضة‏ الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١810/١7(‏ 

(0) منهم الشيخ أبو حامد في العزيز »)١50/17(‏ وابن الصباغ في الشامل بتحقيق: بدر العتبي (ص: 
7")» والروياني في بحر المذهب (53/8)» وأبو طيب في التعليقة لأبي الطيب بتحقيق: إسحاق 
إبراهيم (ص: 51). 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (11/١٠5)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١1/١5(‏ 
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|أفنإة:حغلف الدار يعد حوق عقيس مني فأنت حره خض تساي لاي 

قال البغوي: وليس للوارث بيعه؛ لأنه تعلق به حق المولى ولا إعتاقه» قال: ويمكن أن 
يقال يعتق من المورث. ويمكن بناء على القولين في أن إجازة الوارث تنفيذ فيجوزء ويكون 
عفقه غن الميث» أو تديير قلا#: كما له تجوز ببعه 17 

قال: وعلى هذا لا يجعل قوله إن خدمت ولدي بعد موق بسنة فأنت حر» وصية للولد؛ 
لأن الوصية(" للوارث لا تصح. لكنه محض تعليق بالخدمة بعد الموت ]0040*) 

الثالغة: قال شريكان للعبد المشترك: إذا متنا فأنت حر. [لم يعتق إلا بموتمما جميعا إما 
فعا أو سرقاء اقإن مانا عداء] "١١‏ فميقه علق وعيةاق. أظيهر المشييي ال عدي "1 جاذف ما 
إذا مات أحدهما وبقي الأخرء فإن أصح الوجهين:/7) أن نصيب الباقي يصير مدبراء7") وكأنه 
قال: إذا مات شريكي فنصيبي منك مدبرء فله ببع نصيبهء!'') فإن باعه» ومات عتق نصيب 
الميت الأول خاصة:, وإذا مات الأول انتقل نصيبه إلى ورثته» ويعتق عند موت الآخر» ويصير 
مستحقا لهذا العتق» فلا يجوز للورثة بيعه» وهم اف ا قا 


)١(‏ ينظر فتاوى ابن الصلاح (؟/754). 

(؟) ينظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي »)787/١١(‏ ذكره ابن الصلاح في فتاويه وم 
ينسبه إلى البغوي. ينظر فتاوى ابن الصلاح (745/5). 

(*) الوصيّةُ في اللغة: الوصّ» واصطلاحا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» بطريق التبرع» سواء كان 
ذلك في الأعيان أو المنافع. وقيل: تفويض تصرف خاص بعد الموت. 

ينظر مقاييس اللغة »)١١7/5(‏ وأنيس الفقهاء »)١١/١(‏ كفاية الأخير لابن معلى الحسيني .)514-0/١(‏ 


(4) سقط في(ط). 
(5) ذكره ابن الصلاح في فتاويه ولم ينسبه إلى البغوي. ينظر فتاوى ابن الصلاح (4/7 75). 
(5) سقط ي(ط). 
(0) "لأن التدبير ما تفرد عتقه بموته ولم يقترن بغيره." ينظر بحر المذهب للروياني .)١50/8(‏ 
)3 ااب). 


(5) "لأنه يعثق غوته من غير شرط آخر," الضدر السابق: 
)٠١(‏ "لأن بيع المدبر جائز." المصدر السابق. 
)١ 1١‏ ينظر المصدر السابق. 
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كما لو قال: إن دخلت الدار بعد موت فأنت حرء ليس للوارث بيعه بعد الموت وقبل 
الدخول. وكما لو أوصى لإنسان بشيء ليس للوارث بيعه قبل قبوله.7") 

لكن في مسألتي الاستشهاد(" وجه: أنه يجوز البيع» ويلزم طرده7" هناء قاله الإمام ©) 
والكسب الحاصل بعد موت الأول ليس من تركة الميت؛ بل يختص بالوارث في أظهر 
المحيك 3 

وقد تقدم أنه: إذا أوصى بعتق عبد فاكتسب مالا بين الموت والإعتاق» ففيه طريقان: 

أحدهما: فيه قولان: 

أحدهما: أنه للعبد. 

والثابي: للوارث. 

والثابي: القطع بلدا ا 

والفرق: أن العتق هناك مستكق حالة الاكتسابء فإنه واجب على الفور بخلافه هنا (") 

ولو قالا: إذا متنا معاء فالحكم كما تقدم» سواء قالاه معا أو مرتبا. ولم حمل الشافعي يذكُ, 
توالنا وها عدا على رفيا دقن والجدفة اسيضيفاق أنه يقال عانا معا وان ثزتي حوفي لا 


))١188/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)5١١/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
.)2859/5؟٠0( الهداية إلى أوهام الكفاية للأسنوي‎ 

.)451( يعني: مسألة دخول الدار ومسألة الشريكين. ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق دلدوم‎ )١( 

) الطرد: لغة الإبعاد والإزعاج على سبيل الاستخفافء واطراد الشيء: متابعة بعضه بعضا.(3 

واصطلاحا: ما يوجب الحكم لوجود العلة» وهو التلازم في الثبوت. 

وقيل: عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. 

ينظر التوقيف على مهمات التعاريف (١/7١5)؛‏ الشرح الكبير لمختصر الأصول »)48١/١(‏ التحبير 
شرح التحرير (951757/1). 

(4) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)71//1١5(‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)41١1/1(‏ 

(5) ينظر اللوحة (//ب)» المطلب العالي لابن الرفعة (/45)» النجم الوهاج للدميري (578/5). 

(0) ينظر النجم الوهاج للدميري( 5١ 5/١١‏ )»مغن المحتاج للشربيني(175/7). 

() ينظر بحر المذهب للروياني (/57 5؟)» النجم الوهاج للدميري(١١/5154).‏ 
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و[لو]'' قال أحد الشريكين: إذا متنا فأنت حرء لم يعتق حصته إلا بموتهماء سواء تقدم 
موته أو تأخرء وعتق حصته يتردد بين أن يكون وصية إن تقدم موته» [أو تدبرا]!'" إن تأخرء 
وحصة شريكه باقية على الرق في حياته وبعد موته تقدم موته أو تأخر.'"ا 

ولو قال الشريكان: [أنت حبيس](.) على آخرنا موتاء ثم تكون حرا. فعتق حصة أولهما 
موتا بالوصية» وحصة الثاني بالتدبير. وحصة نصيب الميت أولا من كسب العبد بعد موته 
يكون للثاني لا لورثته. فهو كالعارية في حقه مدة حياته وليس للورثة الرجوع فيهاء ولا أن 
يحسبوا حصته من الميت في تركة مورثهم. فالكسب وصية للثاني. (ولو قتل العبد بين موتمماء 
مات عبدا وقيمته للاي وورثة الأول. وم أن يحسبوا ما أخذه الفا )!"" من الكسب ف ثلث 
الأول؛ لأنه محسوب من وصيته؛ ولم يدخل في قيمة الرقبة.7) 

ولو اقتصرا على قولهما: أنت حبيس على آخرنا موتاء ولم يقولا ثم تكون حرا. قال 
القاضي: لا يصح؛ لأنه علق/7") الوقف بالصفة» وهو غير جائز على المذهب: 00 

الغالكة: لو علق تدبير العبد بمشيتته» كما لو قال: أنت مدبر أو ديرتك إن شعت أو إن 
شئت فأنت مدبر أو فأنت حر إذا مت» أو متى مت صح. ولا يصير مدبرا إلا بمشيئته. 

ويشترط كوتما على الفور على المذهب. 

وقيل: لا يشترط7"". وقيل: يكفي القبول في الجلس0:"). 


)١(‏ سقط في(ط). 

)١(‏ في(ط) وتدبيرا. 

(؟) ينظر الحاوي للماوردي .)١١1١/1١8(‏ بحر المذهب للروياني (51/8؟). 

(4) في(ط) حنين. 

(5) سقط في(و). 

(5) ينظر الحاوي للماوردي ».)١١١1/1١8(‏ بحر المذهب للروياني (51/8 ؟). 

.)أ/٠١07(‎ )0 

(4) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (450). 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)4١7/١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١83/١(‏ 

.)١٠١1/١8( والحاوي الكبير للماوردي‎ »)5 ١8/8( ينظر التهذيب في المذهب للبغوي‎ )٠١( 
- ١88 
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وهذا بخلاف ما لو علق بمشيعة غيره؛ فقال: إن شاء زيد فأنثت حر إذا مست» فلا يشترط 
١ 5 2000 ٠ ٠.‏ 
الفور في مشيئة زيد قعل 0 

ويجري الخنلاف فيما لو قال: أنت حر إن شئتء أو أنت طالق إن شئتء إلا أن يكون 
الطلاق بعوضء() كقوله: أنت طالق على كذا إن شعتء» فإنه يشترط الفور قطعا 9) 

ولو قال العبد: شعت» ثم قال: لست أشاء انعقد تدبيره» و ييبطل بنفي المشيعة. 

ولو قال: لشت أشلءة ثم قال: شعت» ل يتعقذ. ذا 

وفي وجوب المشيئة على العبد خلاف» خرجه الماوردي على الخلاف فيما إذا أوصى لزيد 

5 فيه أ 

ولق الماوردي والبنديج ("): إذاء يإن: ف :ذلك 9 

الرابعة: لو قال: متى شعت أو مهما شئت فأنت مدبر» فلا بد من المشيئة» ولا يشترط 
فيها الفور» ويصير مدبرا متى شاءء لكن يشترط وجودها في حياة السيد كغيرها من 
الميقائت 0 

فلو قال: لسيتك أشاءة ثم قال: شعتء ثبت التدبير. 


.)3١ الغرر البهية لركريا الأنصاري (ه/ه‎ »)٠١17/١7/( ينظر الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 

(؟) ينظر تحاية المطلب للجويني »)"315-9١ 5/١5(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5١7/١7(‏ 

() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (/4 ٠‏ 5)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (780/9). 

(:) ينظر الحاوي للماوردي ».)١٠١17/1١/(‏ بحر المذه ب (//717)» كفاية النبيه لابن الرفعة (؟5 5/1١‏ 4؟). 

(ه) ينظر الحاوي الكبير (74/1). 

(5) البندنيجي هو: الحسن بن عبد الله» وقيل: بن عبيد الله» أبو علي البندنيجيء الفقيه القاضي صاحب 
الذخيرة وأحد العظماء من أصحاب الشيخ أبي حامد» وله عنه تعليقة مشهورة» كان فقيها عظيما 
غواصا على المشكلات صالحا ورعاء قال الشيخ أبو إسحاق: كان حافظا للمذهب» درس الفقه 
الشافعى على أبى حامد الإسفراييى» صنف التعليقة المسماة بالجامع» (ت 475ه) . ينظر تاريخ 
بغداد (554/1؟)» طبقات الفقهاء )١١9/١(‏ » وطبقات الشافعية الكبرى (0-5/4)» وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة .)5١5/١(‏ 

(0) ينظر الحاوي للماوردي »)٠١1/١(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (4515). 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7/11١5)»؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١85/١5(‏ 
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ولو قال: شئتء ثم قال: لست أشاءء لم يبطل التدبير» بخلاف ما تقدم؛ لأن المشيئة هنا 

ولو صرح في تعليق التدبير أو العتق باعتبار الصفة بعد الموت» بأن قال: إن دخلت الدار 
بعل موي (أو إن ثٌ شئت بعد موق فأنت حر [أو أطلق» | 9) وقال: أزداتك ذلك» اختصت 
بما بعد الموت» وفي اشتراط الفورية في المشيئة بعده ثلاثة أوجه: 

ثالغها: يكفي وقوعها في مجلسه بعد الموت. 

فإن لم يشترط الفورية» فقال: إذا مت فشكت فأنت حرء اشترطت في الأصيم (4) 

ود امم رد و 5000 1 4 

وقيل: ” 'يكفي وقوعها في المجلس» وحينئذ يستوي وجود الفاء وعدمها. 

وخرج الإمام الوجهين في سائر التعليقات» كقوله: إن دخلت الدار فكلمت زيدا فأنت 
طالق أو حرةء فهل يشترط اتصال الكلام بالدخول؟. 0" 

أما لو قال: إن مت فشئت فأنت مدبر» فهو لغو؛ لأن التدبير لا يكون بعد الموت» كما 

ع / 

لو أوصى بتدبيره.! ١‏ 
ولو قال: إذا مت فمتى شعت فأنت حرء فلا يشترط اتصال المشيئة بالموت اا ا 


قال الماوردي: ويكون على التراخي إلى أن يشرع الورثة في تنفيذ الوصايا وقسمة الميراث» 


.)١٠١17/1١8( ينظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
في(ط) مكرر.‎ )0( 
(؟) في(ط) وأطلق.‎ 
.)١85/١17( ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (5347/1)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )5( 
في(ط) زيادة حرف "لا" قبل يكفي.‎ )5( 
.)4737( ينظر البيان في مذهب الإمام للعمراني (//30)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق دلدوم‎ )5( 
.)5١17/1١5( ينظر نماية المطلب للجويني‎ )0( 
.)١91/١57( روضة الطالبين وعمدة الطالبين للنووي‎ »)5١5/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )8( 
؛)١310/1١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/517)؛ روضة الطالبين وعمدة الطالبين للنووي‎ )9( 

مغني المحتاج للشربيني (575/57). 
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تتصيز تشيعه على _القرر حضيرة غواتب الفغيير وها واحدل!!"! فإن شاد قى علس بيه 
عتق وإلا رق(" 

وهذا يقتضي تخصيص تخييره بوقت القسمة. 97 

والذي أورده الرافعي عن القاضي ا حامله أنه يعرض المشيئة عليه» فإن امتنع فللورثة 
0007 وم [يقيده بوقت ]0 القسمة ولا ير ةا 

قال: وكذا لو علق بالدخول أو غيره بعد الموت» يعرض عليه» كما يقال للموصى: إما 
أن تقبل أو ترد» وف جواز البيع قبل المشيئة وعرضها خلاف تقدم.") 

ولو اكتسب مالا بين الموت والمشيئة» فاضلا عن نفقته ففيه طريقان: 

أحدهما: أنه على القولين في كسب العبد الموصى به بين الموت والقبول» هل هو له أو 

والثاني: القطع (بأنه للورئة.)/08/) 

الخافسة: لو قال: إذا ست فأنت. خر إن شعت» أو إذا شعت» أو قال: ألث خخر إذا 
مت إن شكتء أو إذا شكت» فيحتمل أن يريد المشيئة في الحال؛ أو بعد الموت» [فيراجم]7) 
ويعمل بمقتضى إرادته. 

فإن قال: لم أرد واحدة بعينها» فهل يحمل على المشيئة في الحال أو بعد الموت أو على 


.)ب/٠١7(‎ 0( 

(؟) ينظر الحاوي للماوردي .)١٠١8/1١8(‏ 

(9) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق دلدوم (/55). 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)4١4/17(‏ 

(5) ي(ط) يقيد بوقت. 

(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق دلدوم (/55). 
(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5١ 5/١(‏ 

(0) سقط في(و). 

(9) ينظر البيان في مذهب الإمام للعمراني (//588). 
)٠١(‏ سقط في(ط). 


ل ا 
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مجموعها؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: أوسطهاء وفرعوا عليه وجودها على الفور بعده» والقياس مجيء الخلاف المتقدم 
فيهاء وعلى الأول: ف اعتبار الفورية فيها الخلاف المتقدم (0) 

قال الرافعي: ولتجر الأوجه في سائر التعليقات» كقوله: إذا دخلت الدار فأنت طالق» إن 
كلمت زيذاء افير الكلام قبل الدخول أو 8كين 

قلت: وهذا كالخلاف المتقدم في الطلاق في أن إدخال الشرط على الشرط» هل يقتضي 
تقديم المتأخر منهما على المتقدم أو وجوده كما لفظ بهء ولا نظر إلى توسط الجزاء بين 
الشرطين أو هو هو؟.”"ا 

قال الإمام: ونشأ من هذا إشكال في شيء؛ وهو أن الرجل لو قال لعبده: إن رأيت عينا 
لالض ستر.. 

والعين لفظ مشترك بين الباصرة وعين الماء والدينار وعين الركبة وأحد الأخوة من الأبوة 
و(لو)!' لم ينو شيئاء ففي عتقه بواحد منها ترددء والوجه: الحكم بأنه يعتق./*) 

قال الرافعي: إن كانت وزاتما فالوجه: أن يعتق بالمشيئة في الحياة أو بعد الموت» وهو غير 
الأوجه الغلائة (5) 

قلت: وكلام الماوردي والروياني يشير إليه» فإتمما قالا: إذا قال: أنت حر إذا مت إن 
شئت. فشاء قبل موت سيده؛» فوجهان من الوجهين في معنى قول الشافعي: سواء قدم المشيئة 
أو أخرها. فقال البغداديون: المراد سواء قدم المشيئة قبل الموت أو أخرها. فعلى هذا يعتق إذا 


شاء قبل موت سيده» ويكون تدبيراء وإن لم يشأ إلا بعد موته. ويكون عتقا بصفة بعد 


.)175/7( مغني امحتاج للشربيني‎ )8 ٠/١7( ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١( 
.)5١ 5/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
.)4175/5( ينظر أسنى المطالب لركريا الأنصاري (471/4)؛ مغني المحتاج للشربيني‎ )*( 
سقط في(و).‎ )4( 
.)١50/١7(يوونلل روضة الطالبين‎ 4)5317/١5( نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )5( 
.)4١ 4/١1( العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )7( 

ا - 
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المودت 00/017 

قلت: وهذا هو البعه اللشار اليه قالة: .وقال. البصريين؟ أراد سواء قدم المشيئة في 
لفظيا أو األخرساء ومشعنه مغو بعد المورت ول أذ لما قل 

وأما مسألة العين فقد حكى الماوردي في حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه ثلاثة 
أوجه: 


أحدها: وهو قول الأكثرين» أنه يجوز حمله عليها كلها كما يجوز حمله على عموم 


2 ع مص بعر لم 


الأجناس المتمائلة في قوله تعالى: +[ أَلَبيَةوَكزن 14" ل وََلصَارِقُ وَألسَّارمَةٌ “.ا 

والثاي: لا يجوز حملها على عموم الأعيان» وإن جاز حمله على عموم الأجناس» لتغاير 
الأعيان وتماثل الأجناس. 

والغالث: يجوز حملها عليها كلها [إذا دخلها]”" الألف واللام» ولا يجوز إذا تحرد عنهما. 
فهما كقولك: اقطع سارقاء واجلد زانيا 80) 


.)588//( بحر المذهب للروياتي‎ »))٠١8/١8( ينظر الحاوي للماوردي‎ )١( 

.)//٠١8( )0( 

() البصريون هم من أصحاب طريقة الشافعية العراقيين. ينظر مقدمة نماية المطلب (ص: .)١5١‏ 
(4) ينظر الحاوي للماوردي »)٠١8/١6(‏ وبحر المذهب للروياتي (//57). 

(5) سورة النور الآية (؟). 

(5) سورة المائدة الآية (/"). 

(0) في(ط) إذا دخلتها. 

(8) ينظر الحاوي للماوردي ١7/١‏ 5). 


0ت 
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وهو في هذا الكلام قد خلط المشترك!"), وهو الموضوع لحقيقتين مختلفتين بالمتواطى/".(") 

وهو الموضوع لقدر مشترك يوجد في محال متعددة» ويسمى مطلقا أيضا.) 

ومعي القسمين مشتركا. 

والأول: هو المنقول عن نص الشافعي رحمه الله في الأصول» وعن القاضي أبي بكر“ 
ويوافقه ما تقدم: أنه إذا أوصى لمواليه أو وقف عليهم وله موال من أعلى وموال من أسفل» أنه 
يصرف إلى الجميع على الصحيه .0 

فرع: لو قال: إن شاء فلان وفلان فسالمح حر بعد موتي» فشاءا فهو مدبر» وإن شاء 


أحدهما دون الآخر أو غاب أو مات لم يكن مدبرا.7") 


)١(‏ المشترك: في اللغة: مأخوذ من الاشتراك» وهو التساوي, وهو ما يستعمل للجميع بلفظ واحد. 
اصطلاحا: هو اللفظ الذي يتناول شيئا واحدا من الأشياء المختلفة أو المتضادة عينا عند المتكلم» وهو 
مجهول عند السامع. 

وقيل هو اللفظ الواحد الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر. ينظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 
5807/9 ). المحصول للرازي (751/1)» التقريب والإرشاد للباقلاني .)١71/١(‏ 

)١(‏ المتواطئع: هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية» 

وإن لم يكن على السوية فهو المشكك, سمّي بذلك لأنْ أفراده متواطئة» أي متوافقة في معناه. 

ينظر التعريفات »)١59/1١(‏ التعريفات الفقهية »)١914/1١(‏ الطراز الأول (١9/1؟).‏ 

(5) ينظر المحصول للرازي »)3551/1١(‏ التقريب والإرشاد للباقلاني .)١7107/1١(‏ 

(4) حاشية ركريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع »)7507١/1١(‏ العقد المنظوم للقرافي .)١71/1(‏ 

(5) القاضي أبو بكر هو: حمد بن المظفر بن بكران بن عبد الصمد بن سليمان» الحموي القاضي أبوبكر 
الشامي» من أهل حماة (بلدة بالشام معروفة)» يعرف بقاضي القضاة الشامي» كان أحد العلماء 
المتوحدين في مذهب الشافعي رحمة الله» وكان ذا مقامات في النظرء مطلعا على أسرار الفقه 
ومكنونة» كبيرا في الورع والزهادة والتقوى والعبادة» صينا نزهاء جرت أموره في أحكامه على السداد 
والإصابة» (ت : 478ه). ينظر طبقات الشافعية الكبرى »)7٠١7/4(‏ وطبقات الفقهاء الشافعية 
(4/1ه؟). 

.)57/4( ينظر الأم‎ )١( 

(0) ينظر الأم للشافعي ».)١8/8(‏ بحر المذهب للروياتي (579/4). 
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ولو قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موق» فجن السيد ثم دخل العبد» كان 
ا 
٠ 5‏ و 3 3 5 
ولو قال له: متى مت فعبدي حر» وله عبيد لا يُدر (أيهم عنى) 7 ومات ولم يبين» اقرع 
ويعتق من خرجت له القرعة» ولو قال: أنث حر إن شاء فلان» فأبى أو جن أو خرس وليست 


له إشارة مفهمة لم يعتق © 


)١(‏ ينظر الأم للشافعي (57/8).» بحر المذهب للروياتي (50/48؟). 

(0) في(و) "أيهم عناه'" والمثبت من (ط) موافق ما في الأم. 

() ينظر الأم (5/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي »)5١ 5/١7(‏ روضة الطالبين للنووي .)١91/١(‏ 
-١45-‏ 
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الركن الثاني: المدبّر7") 

وهو كل مكلّف مالك غير محجور(" عليه. 

القيد الأول: المكلف, فلا يصح تدبير المجنون والمعتوه والصبي الذي لا بميز» فإن كان 
الجنون متقطعاء صح التدبير في زمن الإفاقة. 

ولا يصح تدبير الصبي المميز في أظهر (القولين»)7) وهما كالقولين في وصيتهء وهما 
جاريان» سواء قلنا: إنه وصية أو تعليق. 

فإن قلنا: يصح» صح رجوعه بالقول» إن قلنا بصحته في حق غيره على الأصح. وقيل: 
لا يصح, فإن احتاج إليه تولى الولي بيعه. 

وإن قلنا: لا يصح الرجوع بالقول» لم يصح منه التصرف الذي يحصل به الرجوع» لكن 
يقوم الولي فيه مقامه؛ فإذا رأى المصلحة في بيعه باعه/7:' وبطل التدبير (0) 

وليس له الرجوع بالقول ولا بالبيع وغيره» إذا قصد به مجرد الرجوع من غير ملاحظة 
مما و د لا 

قال الماوردي: إلا أن يأذن له الصبي في البيع لذلك فيجوز. 7" وهو غريب. 


.)5١5/١( ويعبر عليه أيضا: بالأهل. ينظر الوسيط للغزالي (41/9)» العزيز للرافعي‎ )١( 

)١(‏ المحجور من الحَجْرُ في اللغة : مطلق المنع والحد. وفي الاصطلاح : منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي» 
لصغر ورق وجنون. 

وقيل: صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد عن قوته» أو تبرعه بماله. ينظر التعريفات 
للجرجاني (١/87)؛‏ وشرح حدود ابن عرفة (711/1). 

(؟) في(و) الوجهين. 

.)ب/٠١8(‎ ):( 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)4١5/١(‏ 

(5) ينظر الحاوي للماوردي »)١8/8/1١(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم .)4/١(‏ 

(0) ينظر الحاوي للماوردي .)١88/1١8(‏ 
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القيد الثاني: المالك» ويخرج به غيره. فلو دبر نصيبه من مشترك لم يسر إلى نصيب 
شريكه على المذهب. وقيل: أنه يسري. وقيل: أنه يقوم عليه.(١)‏ وعليه أن يتلفظ بتدبيرها فإن 
لم يفعل ومات» ففي سراية العتق إليها وجهان.7") 

وعلى المذهب: لو مات المدبر وعتق نصيبه» لم يسر العتق إلى نصيب شريكه أيضاء 
بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه ووجدت الصفة» وهو موسرء فإنه يعتق ويسري. 7" 

ولو دبر بعض عبده لم يسر التدبير إلى الباقي في الأصم./4) 

(فإن مات)7' عتق ما دبره. وق سراية العتق إلى باقيه وجهانء ينبنيان على الوجهين 
فيما إذا نجز عتق |بعض]!') عبده أن [يعتق]7" باقيه بالسراية أو بطريق التعبير عن الكل 
بالبعض. فعلى هذا يعتق الجميع. وعلى الأول 8(.0) 

والفرق بين سريان التدبير وسريان العتق بعد الموت» يظهر في الرجوع. 

فإذا رجع: فإن جعلناه ساريا: لم يصح فيما سرى إليه» وإن جعلنا العتق ساريا دون 


التدبير: لم يعتق منه شيء. وقد تقدم. 97) 


)١(‏ وقال الإمام: "وهذا رديء لا أعرف له توجيها". ينظر نماية المطلب للجويني »)757/١9(‏ والعزيز 
شرح الوجيز للرافعي .)5١5/١7(‏ 

(؟) ينظر الحاوي الكبير للماوردي .)3١١/1١/(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (4815)) 
كفاية النبيه لابن الرفعة (7 4/6/١‏ ") لكن قال: "يتلفظ بتدبيره". 

() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)4١9/١(‏ التهذيب في فقه الإمام للبغوي (/77). 

(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)5١9/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ))١955/١7(‏ 
النجم الوهاج للدميري .)577/١١(‏ 

(5) في(و) فلو مات. 

(5) سقط ي(ط). 

(0) في النسختين "عتق" والمثبت من كفاية النبيه (5 4/1١‏ 5). 

(8) ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة »)47/8-571/١7(‏ المطلب العالي له أيضا تحقيق فرح دلدوم (4814). 

(9) ينظر الحاوي للماوردي »)٠١5/1١(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (4/5). 
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(ويتحرر) 1" في السراية أوجه: 

أحدها: لا يسري التدبير» ولا العتق الحاصل به. 

والثابي: شرف العديين: 

والغالث: لا يسري» ويسري العتق الواقع به.7") 

ويخرج بهذا القيد تدبير الوكيل7"» وقد جزم القاضي حسين بأن التوكيل فيه لا يصحء 
وحكى خلافا في حصوله بالتوكيل فيه.') لكن المتولي7”' بنى التوكيل فيه على أنه وصية 
فيصح, أو تعليق عتق فلا يصح. 

وفي هذا نظر» فإن القاضي قال: لا يصح التوكيل في الوصية. وفي حصوها بالتوكيل 
عبان كماقمل ف الد ا 


)١(‏ سقط في(و). 

.)585( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم‎ )١( 

() الوكين في الّغة: من الوكالة وهي الحفظ والاعتماد» (مَن وَكِلَ إليه الأمد). 

وفي الشرع: مَن فُوَضَ إليه التصرف أو من أقيم مقام النفس في التصرف. ينظر التعريفات (١/554)؛‏ 
وأنيس الفقهاء .)89/1١(‏ 

(4) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (465). 

(5) المتولي هو: أبو سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن مهد الأبيوردي النيسابوري» المعروف بالمتولي 
شيخ الشافعية أحد الأئمة الرفعاء» كان رأسا في الفقه والأصول ذكيّاً مناظراً متواضعاً. كان جامعا 
بين العلم والدين وحسن السيرة» تفقّه على أبي القاسم الفوراني والقاضي حسين وأبي سهل 
الأبيوردي وسمع الحديث وصنف في الفقه كتاب تتمة الإبانة تمم به الإبانة للفوراي» تصنيف شيخه 
الفوراني ولم يكمله.ء وبلغ فيه إلى كتاب الحدودء توفي سنة (474ه). ينظر سير أعلام النبلاء 
»)١9/١5(‏ وفيات الأعيان »)١١*/8(‏ وطبقات الشافعيين »)477/١(‏ وطبقات السبكي 
.)٠١5/5(‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)7١7/5(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (585). 
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وقد حكى المتولي في كتاب الوكالة(': التوكيل بتعليق الطلاق ثلاثة أوجه: 

ثالثها: إن كان الشرط متحقق الوقوع صح., وإلا فلاء والظاهر مجيئه في تعليق العتق» وإن 
كان جزم هناك بمنعه» وقد تقدم في الوكالة.(") 

القيد الثالث: غير المحجور عليه. وا محجور عليهم أضرب: 

أحدهم: افيف 

ففي تدبيره ثلاث طرق: 

أصحها: القطع بالصحة. 

والثابي: القطع بالمنع. 

والغالث: أنه على القولين في الصي ©) 

[وتقيبدهم ]7/7 السفيه با محجور عليه يفهم القطع بصحة وصية السفيه المهمل. 


)١(‏ الوكالةٌ في اللغة: الحفظء والتفويض إلى الغير» والاعتماد» وف الشرع: استنابة جائز التصرف مثله فيما 
له عليه تسلطء أو ولاية» ليتصرف فيها. ينظر التوقيف على مهمات التعاريف ))55٠0/١(‏ ودستور 
العلماء (1/9؟5). 

)١(‏ ينظر الجواهر البحرية تحقيق أبو الحسن أكرم (570). المطلب العالي تحقيق فرح دلدوم (485)؛ 
أسنى المطالب لركريا الأنصار (551/5)» الغرر البهية له أيضا .)١75/9(‏ 

(5) السَفِيْهُ في اللغة: من السَقّهِ: وهو خِقَّةُ العقل» والجهل» والضعف. 

ون الاصطلاح: هو من لا يحسن التصرف في مالهء وِيِْذّرهِ فيما لا ينبغي. ينظر لسان العرب 
(448/1) » والقاموس الفقهي .)174/١(‏ 

(4) ينطر العزيز شرح الوجيز للرافعي )4١5/١5(‏ البيان في مذهب الإمام للعمراني (864/8©). 

(5) في(ط) وتشبيههم. 
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فإن قلنا: يصحء فحكم رجوعه كما تقدم في رجوع الصبي. 7" 
الغابي: المحجور عليه بالفلس. 

وف صحة تدبيره إذا فصل المدبر عن الدين طريقان: 
أحدهما: أنه على القولين في عتقه» وأصحهما الصحة. 
والثاني: القطع بالصحة: 7" 

الكالث: المرتك. 


وتدبيره ينبني على الأقوال في ملكه./) فإن قلنا: ببقائه» انبنى على أنه هل يصير محجورا 


عليه بالزدة أو يعوقن. على خرت اللقجر إعليه؟] (2) وفيه ختللاق: 


وعلى الأول: هل حجره كحجر السفيه أو المفلسء فيأى فيه الخلاف المتقدم» أو 


كحجر المريض فيصح وجها واحدا؟. فيه أقوال: 


والثالث: الذي أورده الماوردي 7" . 


)١(‏ صاحب الذخائر: هو القاضي بماء الدين» أبو المعالي مجلي بن جميع بن نجاء القرشي المخزومي 


الأرشوف الأصلء المصري الدار والوفاة» الفقيه الشافعي» كان من أعيان الفقهاء المشار إليهم في 
وقته» وصنف في الفقه كتاب الذخائر: وهو كتاب مبسوط جمع من المذهب شيئا كثيراء وفيه نقل 
غريب را لا يوجد في غيره» تفقه على أصحاب الشيخ نصر المقدسي» وصار من كبار الأثمة» 
وقيل: إنه تفقه من غير شيخ, تولى القضاء بمصر في سنة سبع وأربعين وخمسمائة » وتو في ذي 
القعدة سنة (0٠5ده)ء‏ وقيل: سنة (549ده) ودفن بالقرافة الصغرى. ينظر وفيات الأعيان 
»)١55/5(‏ طبقات الشافعية الكبرى (70717/1)» طبقات الشافعية للحسيني .)٠١5/1١(‏ 


.)585( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم‎ )١( 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (١/417)؛‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (463). 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)5١7/11(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١317/١7(‏ 
(5) سقط في(ط). 

)١(‏ أي أنه كحجر المريض. ينظر الحاوي الكبير .)١١59/1(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح 


دلدوم (589). 
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وعلى الفان7": إن دبر قبل الحجر نفك. وهو قول لم07 

وإن دبر بعده انبى على الخلاف في أن حجره كحجر السفيه أو المفلس» فإن قلنا: 
ديد افيه عام قنه الظريق ان 7 

وإن قلنا: بزوال ملكه. لم ينفذ. وإن قلنا: بتوقفه» فالتدبير موقوف, إن رجع إلى الإسلام 
بان صحتهء وإن هلك كافرا بان فساده.7 وقال القاضي: هذا مقتضى قوله القديم؛ ومقتضى 
الجديد أن العقود (لا توقف للبطلان.)!70") وقد حكاه بعضهم تفريعا على هذا. 

وقد لخص الرافعي الخلاف فقال: قال ابن سلمة7: البناء على الأقوال7؟) إذا حجر 
القاضي» فأما قبله فيصح بلا خلاف. 


.)585( أي: لا بد من ضرب الحجر عليه. ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم‎ )١( 

)١(‏ المزني: هو الإمام, العلامة» فقيه الملة» أبو إبراهيم» إسماعيل بن بحبى بن إسماعيل بن عمروء المزني» 
المصريء والمزني نسبة إلى قبيلة مزينة» حدث عن: الشافعي» وعن علي بن معبد» ونعيم بن حماد 
وغيرهم؛ وهو قليل الرواية» ولكنه كان رأسا في الفقه. حدث عنه: أبو بكر بن خزعة» وأبو جعفر 
الطحاوي» وأبو نعيم بن عديء وغيرهم. قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي» وقال أبو إسحاق 
الشيرازي: كان زاهد علما مجتهدا مناظرا محجاجا صنف كتبا كثيرة منها: الجامع الكبير والجامع 
الصغير والمختصر ولمنثور والترغيب في العلم. توفي سنة (854ه). ينظر سير أعلام النبلاء 
(؟١537/1)»؛‏ طبقات الشافعية الكبرى (37/57)» طبقات الشافعية للإسنوي (١/8؟).‏ 

(*) ينظر مختصر المزني (4717/8). 

(5) ينظر الحاوي الكبير للماوردي »)١7١/1(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (585). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5١5/١(‏ 

(5) في(و) لا توقف البطلان. 

(1) هذه العبارة ذكرها الرافعي ولم ينسبه إلى القاضي. ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)١54/١1(‏ 

(8) ابن سلمة هو: عد بن المفضل بن سلمة بن عاصم أبو الطيب بن سلمة الضبي البغدادي الفقيه 
الشافعي» تفقه على ابن سريج وكان عالما جليلا من كبار الفقهاء وكان موصوفا بفرط الذكاء» وله 
وجةٌ في المذهب نقل الرافعي عنه في مواضع» مات وهو شاب سنة ثمان وثلاثمائة. انظر طبقات 
الفقهاء »)١٠١39/1١(‏ وتاريخ بغداد (1/4)؛ وطبقات الشافعية الكبرى .)١٠١7/١(‏ 

(9) أي: إذا قلنا ببقاء ملكه. ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم .)51١(‏ 
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وقال أبو إسحاق: هي فيما[قبل]7) حجر القاضي» فأما بعده فلا يصح بلا خلاف. 
وعن غيرهما طرد الأقوال في الحالتين. ولو دبر عبده ثم ارتدء ففي بطلان تدبيره ثلاثة طرق: 

أحدها: أنه مبني على أقوال الملك كما مر. 

والثابي: القطع بالبطلان. 

والثالث: القطع بعدمه. 

فإن قلنا: يبطل» فلو عاد السيد إلى الإسلام» عاد ملكه. وف عود التدبير طرق: 

أشهرها: أنه يعود. 

والثاي: أنه على قول عود الحنث.7") 

والثالث: القطع بأنه لا 000 

والخلاف مبني على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة؟. وإن قلنا: لا ييطل» فمات 
السيد مرتدا أو قتل» فإن خرج من الثلث عتق على المذهب, وإن لم يخرج منه فوجهان, 
أظهرهما: أنه يعتق ما يخرج منه ويرق باقيه للمسلمين. والثابي: أنه يعتق 0006 

قال الماوردي: وهو الأظهر عندي (0) 

فرع: لو ارتد المدبّر لم يبطل التدبير» فلو مات سيده/! قبل [قتله]”'' عتق» ولو التحق 
بدار الحرب فسبي [فهو]) على تدبيره» ولا يجوز استرقاقه./3) 


)١(‏ سقط في(ط). 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5117-417/1١7(‏ 

(؟) ينظر الحاوي الكبير للماوردي »)١١8/١(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (49/8). 

(5) ينظر الحاوي الكبير للماوردي »)١١74/١4(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5١17/١7(‏ 

(5) ينظر الحاوي الكبير للماوردي »)١١/1(‏ وضعف هذا القول ابن الرفعة في المطلب. ينظر المطلب 
العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (/59). 

.)ب/٠١5(‎ )( 

(0) في النسختين "عتقه" والمثبت من العزيز ».)5١17/1١(‏ والروضة .)١9/1١7(‏ 

(0) سقط ي(ط). 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 4)4117//١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١97/١1(‏ 

5 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


فإن عرف (الحال)1'' بعد القسمة لم تنقضء ويعوض من وقع في حصته من بيت المال» 
فإن لم يكن فيه شيء نقضت للضرورة. 

ولو كان سيده ذميا(" ففي جواز استرقاق معتقه وجهان.7©) 

ولو استولى الكفار على مدبر مسلم ثم عاد إلى يد المسلمين فهو مدبر كماكان.!*) 

فرع (ثان:)7 الكافر الأصلي يصح تدبيره» وتعليقه العتق بالصفة» كما يصح عتقه 
واستيلاده وسائر تصرفاته» سواء كان كتابيا أو محوسيال" أو وثنيال"!, حربيال" أو ذمياء أو 


مستأمنال") أو معاهدا('» ولا يمنع الكافر حربيا كان أو ذمياء ناقضا للعهدء من استصحاب 


)١(‏ في(و) بالحال. 

)١(‏ الّمَةُ بكسر الذال: العهد و الأمانة» والذّمِّنُ: هو المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله 
وعرضه ودينه. ينظر تاج العروس »)5١5/757(‏ والقاموس الفقهي .)١5/8/1١(‏ 

(©) ينظر بحر المذهب للروياني (191/8). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)5١//١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ))١97/١7(‏ 
مغني المحتاج للشربيني (575/57). 

(5) سقط في(ط). 

() المجوس : قوم يعبدون النار والشمس والقمر . ينظر لسان العرب )١١7/5(‏ » ومعجم لغة الفقهاء 
(1/لا١ة).‏ 

(0) الوثهٌ : هو عابد الوثن الذي لا يقر بوحدانية الله تعالى » والوثن : هو الصنم . ينظر الصحاح 
)١١١7/5(‏ » ومعجم لغة الفقهاء )439//١(‏ » ودستور العلماء (80/9). 

(4) الحزِينُ : منسوب إلى الحرب» وهو من دخل من الكفار بلاد المسلمين محاربا. 

وقيل : هو قاطع الطريق لمنع سلوك, أو لأجل أخذ مال مسلم أو غيره» على وجه يتعذر معه الغوث. 
ينظر القاموس الفقهي .)85/1١(‏ 

(9) المستأمن: هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان» من الاستئمان وهو طلب الأمان من العدو. 

وقيل: هو من أعطي الأمان المؤقت على نفسه وماله وعرضه ودينه. ينظر تحرير الفاظ التنبيه للنووي 
»)275/١(‏ وأنيس الفقهاء »)57/١(‏ ومعجم لغة الفقهاء .)457/١(‏ 

)٠١(‏ المعاهد: بضم الميم وفتح الهاء اسم مفعول من عاهد فلانا: أعطاه عهداء وهو من أبرم معه أو مع 
دولته معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء. وقيل: المعاهد: من كان بينك وبينه عهد» ويطلق على 


- ١٠١ه‎ 
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مدبره ومستولدته الكافرين إلى دار الحرب» سواء جرى التدبير والاستيلاد في دار الإسلام» أو 
في دار الحرب ثم دخل إلينا بأمان» ولا يمكن من استصحاب مكاتبه الكافر بغير رضاه.(0) 

وله أن يقيم لقبض النجوم» فإن أقام دون سنة فلا جزية عليه» وإِن كانت لا تحل إلا في 
السنة منع إلا ببذل الجزية. وإن خرج إلى دار الحرب انتقض أمانه في نفسه وماله» خلا 
لكات" ونا يعد مه قاف أذ لكال إلى وكيله لزمه إرسالة النده وإن عدر ننسة غافإ 
ملكه ورد إلى سسيده.7"ا 

وقال الماوردي: إن جرت الكتابة في دار الحرب, لا يمنع سيده من رده إليهاء بخلاف ما 
إذا جرت في دار الإسلام 4©9) 

ولو دبر الكافر عبده الكافر» ثم أسلم العبد» فإن رجع السيد عن التدبير بالقول وجوزناه» 
بيع عليه قطعاء وإلا فأصح (القولين:)7*' أنه لا يباع عليه» ويبقى التدبير لتوقع الحرية» لكن 
ينزع من يده ويجعل في يد عدلء» وينفق عليه من كسبه ويسلم إلى سيده الفاضل. 

كما لو أسلمت مستولدته» فإن لم يف كسبه بنفقته لزم السيد الباقي» وإن لم يكن له 


أهله الذمة» وقد يطلق على غيرهم من الكفار» إذ صولحوا على ترك الحرب مدة ما. 

واصطلاحا: من له عهد مع المسلمين» سواء كان بعقد جزية» أو هدنة من سلطانء أو أمان من مسلم. 
ينظر تاج العروس »)57٠0/8(‏ معجم لغة الفقهاء »)57//١(‏ القاموس الفقهي (١/75؟).‏ 

))١97/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)5١//١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
.)57107/5( أسنى المطالب لرّكريا الأنصاري‎ 

)١(‏ المكائّث: اسم مفعول من كاتب عبده مكاتبة وكتاباء وهو العبد يكاتب على نفسه بثمن» فإذا سعى 
وأداه عتق. 

وقيل: الرقيق الذي تم عمّدٌ بينه وبين سيّدِهِ على أن يدفع له مبلغاً من المال نجوماً ليصير خبًا. 

ينظر الصحاح »)5١3/١(‏ ومعجم لغة الفقهاء )455/١1(‏ لسان العرب »07٠0/١(‏ وأنيس 
الفقهاء .)51١/1١(‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)5١4/١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي 2)١57/١7(‏ 
أسبى المطالب لزكريا الأنصاري (51//4 4 ). 

(:) ينظر الحاوي الكبير للماوردي (/١/59؟).‏ 

(5) في(و) الوجهين. 


- ١ةهمهاد‎ 
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كسب فنفقته على سيدهء فإذا مات عتق من ثلثهء فإن بيع](' شيء منه للورئة بيع 

0 

وأجرى الماوردي القولين فيما إذا علق الكافر عتق عبده بصفة فأسلم العبد.7"ا 

(وقطع ابن الصباغ بأنه يباع عليه (4) 

ولو امضى يمكيلى تأسلم العيدو "1 أ رإرالة ماكه قرلة وان ,"ا 

أحدهن: القعلء 00 يانه نيياك : 

بأنه يباع 

والثاني: أنه على القولين في المدكر.(8) 

أحدهما: القطع يأنه ليه يباع كالمستولدة. 

والثابى: أنه على القولين (8) 

فرع: قال بعضهم: في تدبير السكران القولان في طلاقه» وقيل: إن لم يكن عاصيا بسكره 
لم يصحء وإن كان عاصيا به» فإن قلنا: لا يصح طلاقه» فلا يصح تدبيره» | وإن فرقنا بين ما 


.)5١/8/1١1( في النسختين "بيع" والمثبت من العزيز للرافعي‎ )١( 

.)5١/8/1١1( ينظر بحر المذهب للروياني (75712/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

(9) ينظر الحاوي الكبير للماوردي .)١85/1١7/(‏ 

(4) ينظر الشامل بتحقيق: بدر العتيبي (ص: 415). 

(5) سقط ي(و). 

(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (50 0). 

.)1/1١( )0 

(8) ينظر الحاوي للماوردي »)١87/1١(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (49/8). 

(9) أي: "القولين في المدبر". ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (418/1): 

بحر المذهب للروياني (/577). المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق فرح دلدوم (45/4). 

قال الروياني في البحر: "المكاتب إذا أسلم فيه قولان» والأصح أنه لا يباع» والأصح في المدبر أنه يباع 
عليه" ينظر بحر المذهب (7/8؟). 


- ١١ه‎ 
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لَه و[ما](") عليه فكذلك؛ لأن هذا له وكذلك لا يجوز إعتاقه وإن وقع طلاقه |(" وإن قلنا: 
إنه كالصاحى صح الكل 9 


)١(‏ سقط في (و) والمثبت من بحر المذهب. ينظر بحر المذهب للروياني (لمله ١‏ ؟). 
(؟) سقط في(ط). 
(") ينظر بحر المذهب للروياي (56/8؟). 

نت | ا 
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النظر الثاني: في أحكامه 
وهي ثلاثة: 


الأول: عتقه بعد الموت إن وف الثلث به بعد قضاء الديون (1) 
الثائي: ارتفاع التدبيرء ولا يرتفع برد العبد سواء رَدَّهِ [في حياة]('' سيده أو بعده. 
أحدها: إزالة الملك عن المدبّر. 
فيجوز للسيد إزالة ملكه عنه بالبيع والحبة مع القبض» والوصية والوقف والصدقة 
2 إفة 5 0 5 )5( د ع ع موه ماع 8 
والإصداق” 2 وجعله عوضا في الخلع'' أوفي الصلح عن الدم» أو رأس مال سلم'' أو أجرة 
ولا فرق في الوصية بين أن يقبلها الموصى له أو لا. 


)١(‏ ذكر الغزاللي هذا الحكم عند الكلام عن صيغة التدبير حيث قال: "الركن الأول الصيغة وهي أن يقول 
إذا مت فأنت حر أو دبرتك أو أنت مدبر وحكمه أنه يعتق إن وفي الثلث به بعد قضاء الديون". 
ينظر الوسيط للغزاللي (537/1). 

)١(‏ ي(ط) في حالة. 

() الإصداق: من الصداقء والصّداقٌ بفتح الصاد و كسرهاء في اللغة: مهر المرأة» وفي اصطلاح 
الفقهاء: اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطءء وقيل: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع 
بحاء وقيل: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهراء كرضاع ورجوع شهود. ينظر مس العلوم 
للحميري (4)7705/7 لسان العرب »)١937/١١(‏ ومختار الصحاح »)١75/١(‏ والبحر الرائق 
(9/؟5١)»‏ ومغني امحتاج .)7١١/8(‏ 

(:) الل في اللغة : النزع» وف الشرع: إزالة ملك النكاح بأخذ المال» أو طلاق المرأة ببدل. ينظر لسان 
العرب (75/4)» وتاج العروس (0٠513/7)؛‏ والتعريفات »)١15/1(‏ وأنيس الفقهاء .)01/١(‏ 

(5) السلم لغة: هو السلف وزنا ومعنى» وأسلمت إليه بمعنى أسلفت» والسلم لغة أهل الحجاز» والسلف 
لغة أهل العراق. 

واصطلاحا: هو بيع شيء موصوف في الذمة» ببدل يعطى عاجلاء وسمي السلم سلما لتسليم رأس المال 
في المجلسء وسمي سلفا لتقديم رأس المال. ينظر المصباح المنير (١5/87/1؟)»‏ تحرير ألفاظ التنبيه 
»)١180(‏ نماية المطلب (5/7).؛ مغني امحتاج (7/9). 


- ١ ره‎ 
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وإذا زال الملك ببيع أو غيره ثم عاد إليه» انبى على أنه وصية أو تعليق عتق؛ وفيه قولان: 
القديم» وأحد قولي الجديدة (آله وصية)!' واختاره بعضهم.(") 

والصحيح: أنه تعليق عتق بصفة. 

فإن قلنا: إنه وصية» لم يعد التدبير» وإن قلنا: إنه تعليق» خرج على قولي عود الحنث» 
والأقوى أنه لا يعود» فيخرج منه أن الأظهر أن التدبير لا يعود.©) 

الثالث:!؟) صريح الرجوع 

وفيه مسائل: 

الأولى: لو قال دبرتك» أو أنت حر بعد موق» ثم قال: رجعت عن التدبير» أو فسخته 
أو نقضته أو أبطلته أو رفعته أو أزلته. فإن قلنا: أنه وصية» صح الرجوعء وإن قلنا: (إنه)!*) 
تعليق (عتق»)!' لم يصح. 

وفي محلهما طريقان: 

أحدهما: أنمما في المطلق» فأما المقيد فيمتنع الرجوع فيه قطعا. 

وأظهرهى/"): 5 0006 

فإن قلنا: يصح الرجوع»؛ حصل بكل ما يحصل به الرجوع عن الوصية حتى العرض على 
البيع.(9) 


وفيه وجه: أنه لا يبحصل بالعرض» ولا يستئشى منه إلا الوطع. فإنه للا يكون رجوعا عن 


)١(‏ في(ط) مكرر. 
(١؟)‏ كالمزني في المختصر. ينظر مختصر المزني (//477). 
(") ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١/570)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١915/١5(‏ 
(5) في(و) الثاني» وهذا يوافق ما في الوسيط. ينظر الوسيط للغزالي (455/19). 
() سقط في(ط). 
(5) سقط في(ط). 
(0) وقال النووي: المذهب. 
(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)57١/١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١35/1١7(‏ 
(9) ينظر الوسيط للغزالي (435/19). 
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التدبير» سواء عزل أم 0 

الثانية: في بطلانه بالاستيلاد ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يبطل» ويكون لعتقها (عند الموت)7) سببان 9) 

وقال الإمام: لا أثر/9') لبقاء التدبير» بخلاف قولنا: الاستيلاد لا ينافي الكتابة؛ لأن 
المكاتبة إذا عتقت بالاستيلاد تبعها الكسب والولد» وهذا من آثار الكتابة» وهنا لا ينفي لعتق 
التدبير خاصة مع الاستيلاد (*) 

وأظهرهما: أنه يبطل لقوة الاستيلاد. 

وثالثها: أنه لا ييطل؛ لكن طرأ عليه ما هو أغلظ منه» فيدخل فيه كما لو طرأت الجنابة 
على الحدثء» يدخل فيها ولا قنع لكا 

وأشار القاضي: إلى أن فائدة بقاء التدبير تظهر فيما إذا (قال)!"' مدبري أحرار» فإنما 
تعتق في كان 0 

(الغالغة:)'") لو علق عتق المدبر على صفة أخرى» فهل يكون رجوعا؟. 

أطلق الإمام القول: بأنه رجوع يله 07 


.)١95/١5( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١/577)»؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١( 
في(و) عند موته.‎ )١( 
.)١95/1١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)577/١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )( 
.)ب/1٠١(‎ )( 
.)7710/1١9( ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )5( 
.)477/١*( العزيز للرافعي‎ )١57/( ينظر الحاوي للماوردي (/١/5؟١).؛ بحر المذهب للروياني‎ )5( 
سقط في(و).‎ )0( 
.)5 517/1١ 5( ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة‎ )8( 
سقط في(و).‎ )9( 
.)771/1١9( ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )٠١( 
5 
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وأطلق البغوي القول: بأنه ليس برجوعء وقال: إن وُجدت الصفة (قبل الموت) ١!‏ عتق» 
وإن مات قبل وجودها عتق عن التدبير. !"ا 

وقال الفوراي7"» والغزالي: إن كان التدبير تدبيرا مطلقاء والتعليق الثاى تدبيرا مقيداء بأن 
علقه على صفة بعد الموت, بأن قال: إذا مت فدخلت الدار بعد موق» (فأنت حرء كان 
رجوعا. وإِن لم يكن تدبيرا مقيدا كقوله: إن دخلت الدار فأنت حرء لم يكن رجوعا. فإن 
دخل قبل الموت عتق» وإلا» عتق عند الموت 47) 

ويوافق هذا قول القاضي الطبري» إذا قال: إن دخلت الدار بعد موق)7" ارتفع التدبير 
على القوليق بهن 7 

ونقل المزن عن الشافعي» أنه لو قال: إذا مت فأديت إلى ورثتي كذا كان رجوعاء 
واستدل به على القول: بأنه وصية. 

فأجاب بعضهم بأنه فرّعه على هذا القول. 

ومنهم من قال: (أجاب به)(! على القولين معا؛ لأن ذلك معاوضة مع العبد» فجرت 
غك اند 


(1) في(و) "بعد الموت" والمثبت يوافق ما في التهذيب للبغوي (/411). 

.)4١1/8( ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي‎ )١( 

(©) الفوراني هو : أبو القاسم عبدالرحمن بن مهد بن أحمد بن فوران الفوراني المروزي العلامة كبير الشافعية» 
صاحب أبي بكر القفال» كان إماما حافظا للمذهب وله المصنفات الكبيرة في المذهب منها: الإبانة 
عن أحكام فروع الديانة» وهو شيخ الفقيه أبي سعد المتولي صاحب التتمة (كالشرح للإبانة)» 
(ت:١451ه).‏ ينظر سير أعلام النبلاء (8١5514/1؟)»‏ وطبقات الشافعية الكبرى .)١٠١9/5(‏ 

(؛) ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (49/9 ٠٠-4‏ 0)» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)514/١(‏ 

(0) سقط في(و). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (414/15). 

(0) في(و) أجابه. 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)477-571١/١7(‏ 

بت 
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[الغالفة:](' هل كتابة المدبر رجوع؟. فيه خلاف بناه جماعة على أنه وصية أو تعليق 
عتق. فعلى الأول: هي رجوع. 

وعلى الثانئي: لاء ويكون مدبرا مكاتبا كما لو كاتبه ثم دبره. فإن أدى النجوم» عتق 
بالكتابة. وإن مات السيد قبل الأداء» عتق بالتديير إن خرج [من الثلث».]7" وإلاء عتق 
بقدره» وبقيت الكتابة في باقيه. فإذا أدى [حصته](" من النجوم عق 9©) 

وقال القاضي ابو حافدة يال. السيلة- فإن قال: آرت كما الرجوع» ففي ارتفاعه 
القولان. وإن قال: لم أرده» فهو مدبر مكاتب على القولين معا 0) 

(5). كن 00 

[الرابعة: ]وني كون الرهن رجوعا طُرق: 

أظهرها: بناه على القولين في أنه وصية» فيكون رجوعا. أو تعليق» فلا يكون رجوعا.//8) 

والثاي: القطع بأنه رجوع على القولين. 

والثالث: القطع بأنه ليس برجوع. 


(1) سقط في(ط). 

(؟) في(ط) بالثلث. 

(6) سقط في(ط). 

(:) ينظر الحاوي للماوردي (/١/7١)»؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي 2))١97/1١5(‏ 
البيان للعمراتي .)4١/8(‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)477/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١57/١7(‏ 

(5) ابن كج هو: القاضي العلامة» شيخ الشافعية أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري» تلميذ 
أبي الحسين القطان» كان أحد أئمة الشافعية» جمع بين رياسة العلم والدنياء وارتحل الئاس إليه من 
الآفاق» وله وجه في مذهب الشافعي» وصنف كتبا كثيرة انتفع بما الفقهاء مات سنة خمس وأربعمائة 
بالدينور» وَكُجّ بكاف مفتوحة وجيم مشدودة. ينظر سير أعلام النبلاء 2)8/1١(‏ وفيات الأعيان 
(0/ه5). 

(1) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (48/16). 

(8) سقط في(ط). 

.)//7(١١()9( 

- 
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والرابع: أن في كونه رجوعا على القول بأن التدبير وصية وجهان.!") 

وقال الماوردي: في صحة الرهن (ثلاث طرق:)7") 

أحدها: يصح مطلقا. 

والثابي: لا يصح مطلقا. 

والغالث: إن قلنا: [أن التدبير وصية»]7 صح. وإن قلنا: أنه تعليق فلاء فإن قلنا: لا 
يصحء [م يبطل]7) التدبير إن جعلناه تعليقاء وإن جعلناه وصية فوجهان./*) 

وحكي في الوصية وجها فارقا بين أن يبطل بما القبض فيبطل» أو لاء فل.07) 

والظاهر: محيئه هنا. 

وإن قلنا: يصح. فإن جعلنا التدبير وصية بطل» وإن جعلناه تعليقاء فوجهان. هذا كله 
إذا اتصل به القبض. فإن لم يتصل به فإن جعلنا التدبير تعليقا فلا أثر له» وإِن جعلناه وصية 
ففيه الخلاف المتقدم في الوصاياء في أنه رجوع أم لا.(") 

[الخامسة: في]*الحبة من غير إقباض طرق: 

أحدها: ثالثهاء أنما على قولين مبنيين على أن التدبير وصية» فيكون رجوعاء أو تعليقاء 
فلا يكون رجوعا. 


فإن جعلناه رجوعاء فلم يوجد إلا الإيجاب وحده» ففي كونه رجوعاء وجهان (1) 


.)51/5( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(17١/577). المجموع للنووي(١/7١5)» البيان للعمراني‎ )١( 

(؟) في(و) ثلاثة طرق. 

(؟) في(ط) أنه وصية. 

(5) في(ط) لم يصح. 

(5) ينظر الحاوي الكبير للماوردي (5/ه .)١٠١‏ 

(5) ينظر الحاوي الكبير للماوردي )٠١1/5(‏ و .)١١7/١8(‏ 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5717/١(‏ 

() سقط في(ط). 

(9) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني »)375/1١5(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١5471/1)؛‏ 
كفاية النبيه لابن الرفعة (5 .)551/1١‏ 
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فإن اتصل بما القبضء قال الإمام: فإن قلنا: بحصول الملك عنده» انقطع التدبير حينئذ. 
وإن قلنا يتبين استناد الملك إلى وقت العقد» فهل يتبين انقطاع التدبير؟. فيه تردد.(١)‏ 

وطرد الماوردي الرتديين اق اللي يما ]ذا جما اللننر نان فق جنال 7 

[السادسة :]7 والبيع بشرظ الخيار"؟. 

قال: البغوي: يقطع التدبير على اولي ا 

وقال الإمام: إن قلنا: إنه يزيل الملك» ففي بطلان التدبير قبل لزوم البيع تردد.(0) 

السابعة: لو رجع عن التدبير في بعض مدبره كنصفه وثلثه. 

فإن قلنا: التدبير تعليق» لا يصح الرجوع فيه بالقول» فالتدبير باق فيه. 

وإن قلنا: إنه وصية» يرجع فيه بالقول. فالأصح صحة الرجوع فيما رجع فيه. ولو قال: 
رجعت في تدبير رأسكء فوجهانء أحدهما: (أنه كالرجوع)!"ا عن تدبير جميعه؛ لأن الرأس قد 
يعبر كما عن الجملة. وثانيهما: لا يكون رجوعا في شيء منه. (8ا 

الغامنة: لو ثبت التدبير في جارية وحملهاء فرجع السيد[عنه]!') فيه دوتما أو بالعكس, 
وفرّعنا على جواز الرجوع بالقول» فإن كان بعد انفصاله؛ لم يكن الرجوع عن أحدهما رجوعا 


عن الآخرء وإِن كان قبله» فإن رجع عن تدبير الحمل ارتفع التدبير عنه دون الأم. 


.)5؟9/1١5( ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )١( 

(؟) ينظر الحاوي الكبير للماوري .)١١ 5/1١48(‏ 

(؟) سقط ي(ط). 

(:) خيارٌ الشَّرطِ: هو ما يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهماء من حقه في فسخ البيع أو إجازته خلال 
مدة معينة. ينظر معجم لغة الفقهاء »)50/١(‏ والقاموس الفقهي لسعدي أبوحبيب .)١١5/١(‏ 

(5) ينظر التهذيب في فقه الإمام .)5١١1/4(‏ 

(5) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني (5١1//؟١5).‏ 

(0) في(و) أنه رجوع . 

(8) ينظر بحر المذهب للروياني (5//8؟)» الحاوي للماوردي »)١١١/١/(‏ كفاية النبيه (5 5/1١‏ ©). 

(9) سقط ي(ط). 
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وفيه وجه: أنه لا يصح الرجوع فيه ما دام حملا مع بقائه في الأم./7") 

فإن رجع عن تدبير الأم» فإن قال: رجعت عن تدبيرها دون ولدهاء ارتفع عنها وبقي 
فيه» وإن أطلق» فالأصح: أنه لا يكون رجوعا فيه. 

وحيث رجع في تدبير الأم دون ولدهاء فأتت بولد» فإن كان لما دون ستة أشهر من حين 
الرجوع» فهو مدبر. وإن كان لأكثر منهاء فإن كانت مستفرشة لم يكن مدبرا.(") 

وإن لم تكن مستفرشة؛ وأتت به لمدة يحكم بلحوقه بزوجها ففي كونه مدبرا قولان. 77 

فروع: 

(الأول:)!* قال الشافعي: لو دبر عبده ثم خرسء فإن لم يكن [له]*' إشارة مفهمة ولا 
كتابة» (فلا مطلع)! (على رجوعه)!" وإن كانت له إشارة أو كتابة» فإن أشار بالبيع ونحوه 
ارتفع الفدبير للا 

وإن أشار بنفس الرجوع؛ قال الأصحاب: هو على الخلاف المتقدم.!*) 

قال الروياني: وليس لأعيك أن يلي عليه ويرجع؛ لأنه وشيذ 0 

الثائي: لو دبر مكاتبه صح.ء فإن أدى النجوم قبل موت السيد عتق بالكتابة وبطل 
التدبير» ولو عجز نفسه أو عجزه السيد» بطلت الكتابة وبقي التدبير. 


(01(١١١1/ب).‏ 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)5717/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١5/١5(‏ 
(؟) ينظر بحر المذهب للروياتي .)١58/(‏ 
(4) سقط في(و). 
(5) سقط ؤي(ط). 
(") وهذا موافق ما في الروضة (141/15)» وأما في العزيز " فلا قطع" ينظر شرح الوجيز (474/15). 
(0) في(و) "إلى رجوعه" والمثبت من (ط) يوافق ما في العزيز» ينظر شرح الوجيز (4/177 47). 
(8) ينظر الأم للشافعي (1/8١؟)‏ لكن بالتعبير» وذكره الرافعي بلفظه في العزيز 5/1١(‏ 47). 
(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 54/١7(‏ 57)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١51/١7(‏ 
)٠١(‏ ينظر بحر المذهب للروياتي (555/8). 
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ولو مات السيد قبل الأداء والتعجيز عتق بالتدبير إن احتمله الثلث (0) 

قال الشيخ أبو حامد: وتبطل الكتابة.(") 

قال ابن الصباغ: وعندي أنه يتبعه ولده وكسبه كما لو أعتق مكاتبه قبل الأداء. قال: 
ويحتمل أن يريد الشيخ بالبطلان: زوال العقد دون سقوط أحكامه.7©) 

قال الروياني: وهو 007 

الثالث: لو قال: بعضك مدبر» ومات» يرجع إلى ورثته في المقدار. فإن امهم العبد» 
5 . ه 5 
[أحلفهو ]!" على العلب/ 

الرابع: عن نصه في الأمء أنه لو قال لمدبره: أخدم فلانا ثللاث سنين» وأنت حر» فجن 
السيد أو خرس قبل أن تيال لم ايعة يعتق إلا بموت سيده» وخروجه من ثلثه» وخدمة فلان ثلاثاء 
فإن مات فلان قبل موك السيد أو بعده» وقبل خدمته ثلاثاء م يعتق أبدا؛ لأنه علقه بشرطين 
(فات)7' أحدهماء وإن سؤل؟ فقال: أردت إبطال التدبير» وتعليق عتقه بالخدمة» بطل 
التدبير» وإن خدم فلانا ثلاثا» عتق» وإن انشع من خدمته» أو تعذرت بموته لم يعتق» وإن أراد 
السيد الرجوع في الإخدام» رجع ول يعت يعتق العبد» وإن قال: أردت أن يكون مدبرا وأن يخدم 
فلانا ثلاثاء فالتدبير بحاله. ولا يعتق إلا بمما (") 


)١(‏ ينظر بحر المذهب للروياني (557/4)» العزيز شرح الوجيز للرافعي »)575/١*(‏ روضة الطالبين 
وعمدة المفتين للنووي .)١917/1١57(‏ 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 5/١7(‏ 57)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١517/١7(‏ 
(؟) ينظر السابق. 
(4) ينظر بحر المذهب للروياني (57/4؟). 
(5) في(ط) "أحلف" والمثبت موافق لما في بحر المذهب للروياني (40/8؟). 
(5) ينظر بحر المذهب للروياني (1417/8). 
(0) في الأم "فبطل" ينظر الأم للشافعي .)١5/8(‏ 
(8) ينظر الأم للشافعي .)5١-١9/8(‏ 
- 
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قال القاضي أبو حامد: معناه أنه يخدم في حياة السيد ثلاثا ثم يموت السيد» فيعتق 
000 

الخامس: لو قال: كنت رجعت عن التدبير» قبل قوله. سواء قلنا: التدبير وصية أو تعليق 
عتق؛ لاحتمال أنه أزال ملكه/() ثم أعاده؛ وقلنا بعدم عوده؛ لكن على قولنا: إنه وصية لا 
يحلف؛ لأن ذلك رجوع, [قاله القاضي.]7) 

السادس: حكى الروياني عن نصه في الأم: أنه لو قال: على هذا المدبر خدمة عشر 
سنين بعد موت ثم هو حرء أو هو حر بعد موت بسنة. فإن خدم عشراء أو أتت عليه سنة 
بعد موته عتق» وإلاء فلا. وهذا وصية أحدثها له. وعليه بعد التدبير فيكون أولى من التدبير. 
كما لو قال: عبدي هذا لفلان» بل نصفهء لا يكون له إلا نصفه. 

قال» ولو قال: عبدي لفلان» ثم قال: عبدي لفلان إن دفع إلى ورثتي أو إلى فلان 
ديناراء!*) فإن دفعه فهو له وإلا فلا؛ لأنه إحداث وصية لهء وعليه بعد الأولى» (فينقض)!*) 
الشرط في الأولى» والآخرة أقوى من الأولى. 

قال» وقال القاضي الطبري: هاتان المسألتان من جنس ما قال أصحابنا: أنه لا يكون 
رجوعا في أحد القولين. وقد جعلهما الشافعي رجوعا. والصحيح: جواز الرجوع بالقول./0) 


(1) ينظر بحر المذهب للروياي (/4؟). 
(5) (؟١(//).‏ 
(0) سقط في(ط). 
(:) الدينار: هو المثقال من الذهب. 
ويساوي بالتقدير المعاصر (4.75 جم) أربعة جرامات وخمسة وعشرون من مائة» وتقطع يد السارق 
بسرقة ربعه فأكثر» أو ما قيمة ذلك. 
ينظر معجم مقاييس اللغة (؟/5١7)»‏ لسان العرب (597)4)» التعريفات الفقهية .)5//١(‏ 
(5) في بحر المذهب "فينتقض" ينظر بحر المذهب للروياني (//1/8؟). 
(<) ينظر بحر المذهب للروياني (4/4؟). 
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الثالث: إنكار الرجوع. 

ونص الشافعي على أن العبد إذا ادعى على سيده أنه دبره» فالقول قول السيد» أي مع 
000 

وتكلموا فيه من وجهين؛ أحدهما: أن الإنكار رجوع, فلا وجه للتحليف. وأجيب: بأن 
المسألة مبنية على جواز التدبير عنه بالقول» فإن منعناه: فالإنكار ليس برجوع. وإن أجزناه: 
ففي كونه رجوعا وجهان:!") 

أحدهما: نعم» وعليه اقتصر الرافعي في كتاب الدعوى.(" 

وأظهرهما: لاء وعلى السيد اليمين» وله أن يتخلص عنها بصريح الرجوع على 
الصحيح.!*) وهما كالوجهين في انكار الوصية والتوكيل» لكن الأصح في الوكالة: أنه عزل» 
وإنكار البيع في زمن الخيار» والطلاق في العدة» ليستا بفسخ ولا رجعة:(*) 

الثاني: أنه نص على أن الدعوى بالدين المؤجل لا يسمع؛ وهذا أولى» والأصحاب 
خرجوا وجعلوا المسألتين (على قولين.)"' ومنهم من بناهما على أنه وصية أو تعليق. فإن قلنا: 
إنه تعليق» سمعت. وإن قلنا: إنه وصية» فوجهان.7") 

واضطرب كلام الإمام في الراجح في التدبير:8) 

وقال الماوردي: إن أراد السيد بيعه» لم يكن لجحوده أثر» وإن أراد استبقاءه» معت دعواه 


عليه كان جحل صدق ميته 


( 


.)5١7/8( ينظر الوسيط للغزالي (45/1)» البيان في مذهب الإمام للعمراني‎ )١( 
.)47/19( (؟) ينظر الوسيط للغزالي‎ 
.)١7١/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )"( 
.)5757/١1( ينظر بحر المذهب للروياني (/555)» العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )4( 
.)575/1١1( العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ »)5 ٠٠/17( ينظر الوسيط للغزالي‎ )5( 
في(و) على قوهم.‎ )5( 
.)755/1١5( كفاية النبيه لابن الرفعة‎ »)477/1١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )0( 
.)7؟5/١9( ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )8( 
ب ع‎ 
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ولو ادعاه على ورثته سمعت» فإن أقام بينة شهدت على التدبير دون العتق» فلا يقبل إلا 
رجلان» فإن لم تكن بينة» حلفوا على نفي العلم.7١)‏ 

قال الماوردي: [ويخيرون]7 بين الحلف على نفي العلم بالتدبير أو [نفي العلم]'"ا 
بالعتق» بخلاف البينة. 

وإذا حلفوا [على نفي]”' العتق» فهل يلزمهم أن يقولوا: وإنك لباق على الرق؟. فيه 
ياك ا 

ولو حلف بعضهم ونكل بعضء؛ حلف العبد وعتق منه نصيب الناكلين./") 

ولو اعترفواء/!") وادعوا رجوع مورثهم» حلف العبد على نفي العلم» فلو أقاموا به بينةء 
كفاهم شاهد وامرأتان» وشاهد ويمين في الأصح 0-6 

الرابع: مجاوزة الثلث؛ والتدبير معتبر من الثلث» سواء وقع في المرض أو في الصحة. فلو 
مات السيد وعليه دين مستغرق لم يعتق(4) 


فلو سقط الدين بإبراء أو إيفاء من غير التركة عتق» أو ما يخرج منه من الغلث017.207) 


.)١؟5/1١8( ينظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
في النسختين "'ويتخيروا".‎ )( 
.)١١5/1١8( (؟) في(ط) "بعد العلم" والمثبت من (و) موافق ما في الحاوي. ينظر الحاوي للماوردي‎ 
.)١؟5/١8( في(ط) "عاد نفي" والمثبت من (و) موافق ما في الحاوي. ينظر الحاوي للماوردي‎ ):( 
.)١١5/1١8( (ه) ينظر الحاوي للماوردي‎ 
ينظر بحر المذهب للروياي (55/8؟).‎ )5( 
.)ب/١١١(‎ 0 
.)507/( ينظر بحر المذهب للروياني (5557/8)» البيان في مذهب الإمام للعمراني‎ )( 
.)١9//١5( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١/5717)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )9( 
في النسختين زيادة كلمة "منه".‎ )٠١( 
.)5١5/( ينظر الأم للشافعي (4/8 ؟)» التهذيب في فقه الإمام للبغوي‎ )١1١( 
- 1١594 - 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


قال الإمام: وهذا يستند العتق إلى وقت الموت أو يتنجز وقت سقوطه؟. فيه احتمالان» 
أظهرهما: الغا(" 

ولو كان السيد قد استوعب الثلثء بتبرعات نجزها في مرضه قبل التدبير أو بعده؛ لم 
يعتق منه شيء؛ ولو لم يف ثلثه إلا ببعض المدبر» إما بأن كان عليه دين مستغرق بعضه فتباع 
ذلك البعض في الدين ويعتق ثلث الباقي. أو لا يكون عليه دين وليس له غيره» فيعتق ثلثه.!"ا 

قال القاضي: والحيلة في عتق جميع العبد بعد الموت إذا لم يكن للسيد غيره» سواء كان 
عليه دين أم لاء أن يقول في صحته: إن مت من مرضي فهذا حر قبل مرض مون بيوم مثلاء 
وإن مت فجأة [أو ترديت من شاهق»]!"' فهو حر قبل موت بيوم. 

فإذا مات بعد ذلك بأكثر من يوم عتق من رأس المال (4) 

ويوافقه قول الماوردي والروياني» لو قال لأخيه: أنت حر في آخر أجزاء صحيي المتصلة 
بأول أسباب موتي» ثم مات؛ عتق من رأس المال وورثه 20 

قال القاضي في فتاويه: ولو قال قبل مرض موت بيوم؛ فمات فجأة بعد يوم؛ [أو قئل]7") 
عتق من الثلث؛ لأنه علق بالموت 7") 

وكذا نقله البغوي عنه في فتاوى نفسه أيضاء وتابعه عليه ووجهه بأن مرض الموت 


(غبارة)1" عن مطالة يصيير قرضه قربا عن الفلض»: (وقفيج عيذ" اللفظ القرار ينا بسر قبرفه 


.)7١ 4/١9( ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )١( 

.)580/5( ينظر الوسيط للغزالي (1/1. 0)» مغني المحتاج للشربيني‎ )١( 

(؟) سقط في(ط). 

(4) ينظر فتاوى ابن الصلاح (0257/5)» النجم الوهاج لأبي البقاء الدميري (١١/075)؛‏ مغني المحتاج 
للشربيني (580/5). 

(5) الحاوي الكبير للماوردي ».)١77/١(‏ بحر المذهب للروياتي (4/8 .)١5‏ 

(5) سقط في(ط). 

(0) ينظر فتاوى القاضي (4/84)» كفاية النبيه لابن الرفعة (؟5 417/١‏ ؟). 

(8) في(ط) عبره. 

(5) قي(و) وقصدنا بمذا. 


- ١/0 
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من الثلث» فتبرعه كمرض موته. "١‏ 

وفيه نظر» ولو علق عتق عبده بصفة لا توجد إلا في مرض الموت» فوجدت فهو من 
الثلث» كقوله: إن دخلت الدار في مرض مون أو إذا مرضت مرض الموت» وإن كانت قد 
توجد فيه وفي غيره» فوجدت فيه فأصح القولين: أنه من رأس المال» اعتبارا بحالة التعليق. 7") 

قال القاضي: والخلاف مبني على أن الشرط7 (هل يحذى به حذو)!؟ العلة")؟ 

فيه قولان: فإن قلنا: يحذى بما حذوهاء خحُسب من الثلثء وإلا فمن رأس امال 00 


(1) فتاوى البغوي: (510). 
)١(‏ ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (51/8)؛ العزيز شرح الوجيز للرافعي (470/1). 
(*) الشرط لغة: إلزام الشيء والتزامه» وقيل: عبارة عن العلامة ومنه أشراط الساعة. 
واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ذاته. 
وقيل: هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني. 
وقيل: ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده. 
وقيل: ما يتوقف ثبوت الحكم عليه. ينظر التعريفات الفقهية للبركتي »)١7١/١(‏ الحدود الأنيقة 
لركريا الأنصاري .)7١/١(‏ 
(:) وعبارة المطلب قال: "هل يجري به حذف العلة" 
(5) العلة لغة: معنى يحل با محل فيتغير به حال ا محل» ومنه سمى المرض علة» لأنه بحلوله يتغير الحال من 
القوة إلى الضعفء وتطلق على السبب. 
واصطلاحا: هي ما أضاف الشارع الحكم إليه وناطه به» ونصبه علامة عليه. 
وقيل: هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه. ينظر معجم المصطلحات 
(5595)» التعريفات للجرجاني .)١54/١(‏ 
(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مهد شريف عبد الله .)١55(‏ 
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وهو كالخلاف كما إذا علق الطلاق [ في صحته]!' على صفة فوجدت في المرض» هل 
عل قار 7 

والثلاق افيما إذا وحدت الضفة له باخعيار المعلق» فإن وجده باصارةء كما لو قال: 
إن دخلت (الدار)!" أو كلمت فلانا» فأنت حرء فدخل وكلم في المرضء اعتبر من الثلث 
ل 

ولو باع [الصحيح]!*) /1' بمحاباة”'" بشرط الخيار» ومرض في مدة الخيار ولم يفسخ 
حتى ماتء اعتبرت المحاباة من الثلث (8) 

قال النووي ‏ رحمه الله : إنما يظهر هذا إذا قلنا: الملك في زمن الخيار [للبائع»]7') وترك 
الفقسخ عامذا لا دانييا 7 


(1) سقط في(ط). 
(؟) ينظر تماية المطلب للجويني ))©71/١5(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي (480/1). 
() في(و) إما الدار. 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (470/1). 
(5) في النسختين "المريض" والمثبت من العزيز (470/15)» والرضة .)١1/1(‏ 
(3) (١١1(/ا).‏ 
(0) المحاباة لغة: المسامحة. يقال: حاباه, محاباة؛ أي سامحه. مأخوذة من الحباء» وهو الإعطاء. 
واصطلاحا: عبارة عن تبرع مقصود ف ضمن معاوضة. 

وقيل: إخراج ماله عن ملكه بأقل من عوضه؛ أي عوض المثل. 

وقيل: هي النقصان عن قيمة المثل في الوصية والزيادة على القيمة في الشراء فلا تقتصر على أنما هي 

البيع بأقل من القيمة وتأجيل المعجل أيضا محاباة فهي كما يقع في المقدار يقع في التأخير والتأجيل. 
ينظر طلبة الطلبة للنسفي »)١77/١(‏ دستور العلماء (51/5١)؛‏ معجم المصطلحات .)404/١(‏ 
(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١/570)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١١/١5(‏ 
(9) سقط في(ط). 
)٠١(‏ ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١1/١5(‏ 
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ولو قال: إن مرضت (مرضا مخوفا فأنت حرء فمرض) 1 مرضا مات منه» عتق من 
الثلث في الأصحء وإن مرض مرضا مفوفا وبرأ منهء عتق من رأس المال» وقيل: لا يعتق.7") 

وخرج على القولين المتقدمين ما إذا علق عتق عبده بصفة» وهو مطلق» فوجدت» وقد 
حجر عليه بالفلس» فإن قلنا: الاعتبار بحالة التعليق» عتق» وإن قلنا: بحالة وجود الصفة» فهو 
كإعتاق المفلس :9 

ولو وجدت بعد أن جن أو حجر عليه بالسفه؛ قال القاضي والبغوي: يعتق.() 

يكذا البشيي ف اللنيون ا 

وخرج عليهما أيضا ما لو قال إن | حسف أن ا فأنت حرء فجن» هل يعت ؟ () 

قال الرافعي: وقد يخرج عليهما ما إذا كانت الصفة غير الجنون» فوجدت فيه (8) 

فرع: تقدم أنه إذا دبر عبدا ليس له غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه»7؟) لكن إن أجاز الورثة 
العتق عتق جميعه.(0") 
وف ولاء الثلثين قولان مبنيان على أن إجازتم تنفيذ فيكون لمورثهم» أو ابتداء عطية, 


(1) في(ط) مكرر. 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١/١57)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)3١١/١7(‏ 
(*) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (571/1)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ))501/١7(‏ 
التهذيب ف فقه الإمام للبغوي .)5١7//(‏ 
(4) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (41/4). 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (481/17). 
(5) في(ط) "جننت أنت" والمقبت موافق لما في العزيز (571/11). 
(0) وجهان: 
أحدهما: لا, كما لو أعتق في حال جنونه. 
وثانيهما: وهو الأوجه نعم؛ لأن سبب الإيقاع حصل في الصحة وهو شبيه بما لو علق على فعله 
ناسيا. ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي :)57١/١1(‏ أسن المطالب لركريا الأنصاري .)47١/5(‏ 
() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (491/17). 
(9) ينظر صفحة .)١51/(‏ 
)٠١(‏ ينظر الحاوي للماوردي .)٠١5/1١8(‏ 
دقن 
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فيكون لهم. ويأي فيه وجه: أنه للمورث :07 

(وإذا قلنا: إنه ابتداء عطية» ففي الاكتفاء بلفظ الإجازة وجهان تقدما.(") 

وقيل: يكفي بالنية»!" ولو كان له مال يخرج به العبد من الثلثء لكنه غائب» أو دين 
على معسرء لم يعتق جميعه» وفي عتق ثلثه قولان: رجح جماعةا*) أنه لا يعتق.)/*) 

ومحلهما: ما إذا كان المال الغائب يعجز الوارث عن التصرف فيه» فإن قدر عليه عتق 
المدبر كله قبل قدومه؛ لكن بعد مضي زمن القدرة على التصرفء! إلا أن يحدث عذر ينع 
من التصرف [فلا.]!' فيتوقف على زواله كحبس ومرض.!*) 

قال الماوردي: فإن قدر بعضهم على التصرف دون بعض» [عتقت 
(القادر)!' '' (وأوقفت)!١'‏ حصة العاجز."") 


فإن قلنا: [يعتق»]7' فثلث اكتسابه بعد الموت له ويوقف ثلثاها إلى أن يتبين الحال. 


الى 5 


.)5759/1١1( بحر المذهب للروياني (537/8)» العزيز للرافعي‎ .)٠١5/١/( ينظر الحاوي للماوردي‎ )١( 

(؟) ينظر الوسيط كتاب القراض .)١79/85(‏ 

(؟) النيّهُ في اللغة: القَصّدُ (ما يقصده الإنسان بقلبه من خير أو شر)» والبُعْدُ. 

وف الشرع: الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله وامتثالا لحكمه. ينظر العين (515/8*), ولسان 
العرب ( 507/١‏ 5)» والكليات (١//اه8١).‏ 

(4) منهم: البغوي في التهذيب(8/١٠4))»‏ قال: الأصح. والرافعي في العزيز (57//17)» قال: الأظهر. 

(5) سقط في(و) من هذا المكان لكن ذكره بنفس اللفظ بعد كلام الماوردي التالية بعد عبارة "وأوقفت 
حصة العاجز'" بعد أربعة أسطر. 

(5) ينظر الحاوي للماوردي ».)٠١17/١4(‏ بحر المذهب للروياني (7717/8). 

(0) سقط في(ط). 

(8) ينظر الحاوي للماوردي ».)٠١7/1(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق د شريف .)١5/8(‏ 

(5) في النسختين "عتق" والمثبت من الحاوي للماوردي .)٠١17/1/(‏ 

)٠١(‏ في(ط) مكرر. 

)1١(‏ في(و) وأوقف. 

.)١١17/1١/( ينظر الحاوي للماوردي‎ )١١( 

.)5٠١/8( في(ط) يعجزء والمفبت من (و) موافق لما في التهذيب‎ )١6( 
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فإن حضر الغائب سلم للعبد» وإن مات سلم للورئة.7") 

قال القفال والصيدلاني: وللورثة التصرف في ثلني العبد» فإن حضر الغائب بان بطلان 
التصرف» وإلا فهو ماض على الصحة؛(" كتبرع المريض بما زاد على الثلث» فإنه نافذ في 
الحال» وللمتملك التصرف فيه 9) 

وقال الماوردي: ليس لهم ذلك ©) 

وهو كالخلاف المتقدم فيما إذا أعتق أمة لا بملك غيرها/” هل لقريبها أن يزوجها؟» فإن 
ظهر أن العتق لم يصح في جميعها بان بطلان النكاح إن لم يجز الورثة» أو أجازوا وقلنا: هي 
ابتداء عطية 0 

وف جواز استخدامها والتصرف في منافعها أيضا وجهان, على القول أن ليس م بيعها. 
ولو حضر بعض الغائب عتق من العبد بقدره. !"ا 

فلو كان الغائب مائتين» وقيمة العبد مائة» فحضرت مائة» عتق ثلث [ثان]0) وسلم إليه 
نصف الكسب الموقوف. 


.)5١١/8( ينظر التهذيب للبغوي‎ )١( 
.)5151/1١5( (؟) ينظر بحر المذهب للروياني (//57)» كفاية النبيه لابن الرفعة‎ 
المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق د‎ »)١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (413/1) في الحاشية‎ )( 


شريف .)١55(‏ 
(:) ينظر الحاوي للماوردي ».)٠١5/1١(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريف .)١55(‏ 
(5) (1١/ب).‏ 


(5) ينظر العزيز (473/1) في الحاشية »)١(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق تُّد شريف .)١515(‏ 
(0) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريف .)١55(‏ 
(0) سقط في(ط). 
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وإن حضر (خمسون»)!') عتق منه سدس آخر يكمل به عتق نصفه» وسلم إليه ربع 
الكنسي اللوقر قن مضافا إل الفلف الأول سكن 1 

وأما ثلنا الكسب فينفق منه (على ثلثيه»)!" وف باقيه وجهان: 

أحدهما: أنه موقوف معه. 

والثابي: أنه للورثة. 

فعلى هذا إن عتق باقيه ففي رده عليه وجهان.!*) 

وإ اقلناة: لذ يني روفن أكسايض نان عضر لال الكاقتيان أتةضى زان الكنناب الث 

وإن حضر بعضه عتق منه بقدره» وتبعه من كسبه مفله (0) 

ولا يحوز تصرفهم في شيء من العبد. !"ا 

ولو أعتق الوارث الثلثين ولم يحضر المال الغائب ولم يتلفء» فولاء الثلثين له» فإن حضرء 
فعن ابن سريج: أن الجواب كذلك (8) 

وخرج الصيدلاني (وجها: أن)7") ولاء الجميع للميت.!'") 


)١(‏ في(ط) بخمسين. 
)١(‏ ينظر الحاوي للماوردي »)٠١5/1(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق د شريف .)١59(‏ 
(5) في الحاوي »)7١/١(‏ على نفسه ثلثي نفقته. 
(:) أحدهما: يرده الورثة عليه» لأن كسب الحر لا يملك عليه. 
الثاي: لا يلزمهم رده عليه لأن حكم الرق في حال الوقف أغلب من حكم الحرية. 
ينظر الحاوي للماوردي »)7١/١/(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غّد شريف .)1170-١59(‏ 
(5) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١99/١7(‏ 
(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق تُهّد شريف .)17١(‏ 
(0) أي: لا يجوز لهم بيع ما وقف منه ولا رهنه. ينظر المطلب العالي تحقيق غد شريف .)١7١(‏ 
(8) ينظر المصدر السابق. 
(9) في(و) وجهان. 
)٠١(‏ ينظر نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني 0)"١+/١9(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي 
3/1 ؟4): روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (19/١١؟).‏ 
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واستشكله الإمام وقال: الوجه التوقفء. فإن حضر المال بان نفوذ العتق في الجميع» لكن 
مستندا إلى وقت الموت أو عند حصول القدرة؟ فيه احتمالان» أوجههما: الأول. 

وإن تلفء تبينا نفوذه في الثلث عن الميت» وف باقيه عن الوارث .7" 

كذا فبّع الإمام في هذه المسألة على هذا القول 7" 

وكلام الرافعي رحمه الله: يقتضي تفريعها على الأول. 9©) 

وقد تقدم عن الماوردي فيما إذا نجز المريض عتق عبد يخرج من ثلثه وباقي ماله غائب» 
أنه ينجز عتق ثلثه ويوقف ثلثاه» فإن أعتقهما الوارث لم يعتقاء وإن ملكوهما. 

(ولو دبرهما)!؟' فوجهان. !”ا 

وقد تقدم نظير المسألة في الوصية. ويجري القولان فيما إذا مات عن ابنين ولم يترك إلا 
دينا على" حرشي هل ورو هن خلية ادوع عن الصبيه | أداءتصوي أخية 0 


لكن حكى القاضي الاتفاق على أن أحد الورئة لو أبرأ من نصيبه من الدين صح إبراءه.7") 


.)579/1( ينظر تماية المطلب للجويني (717/15)» العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
.)455/1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )( 
في(و) وإن دبرجما.‎ )4( 
أحدهما: باطل كالعتق.‎ )5( 

والثافي: جائز لتأخير العتق به» وتغليب حكم الرق عليه. ينظر الحاوي للماوردي .)7١/١/(‏ 
(3) العزيز شرح الوجيز للرافعي (5/1؟4)) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (00/17؟). 
(0) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريف .)١175(‏ 

- ١ا/ال-‎ 
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الأمر الخامس: جناية المدبر. 

وجنايته كجناية القن» فإن اقتضت قصاصا في النفس فاقتص» بطل التدبير. 

وإن اقتضت قصاصا في الطرف أو في النفس وعادت بالعفو إلى المال» أو أوجبت المال 
ابداء/0) فللسيد أن يفديه وأن يسلمه ليباع في الجناية» فإن فداه بقي التدبير» (وهل يفديه 
بالأرش أو بالأقل منه أو من قيمته؟. فيه القولان في القن 7) 

وإن سلمه للبيع» فإن بيع جميعه ارتفع التدبير» فإن عاد إلى ملكه يوماء ففي عود 
التدبير)7 الخلاف المتقدم بناء على أنه وصية أو تعليق عتق بصفة. 

وإن حصل الغرض ببيع بعضه بقي التدبير في باقيهء فلو مات السيد قبل البيع 
(والاختيار)!*) فطريقان: 

أظهرهما: (أنمما)!*' على القولين في نفوذ عتق الجانى. 

فإن قلنا: ينفذ» وهو يخرج من الثلثء» أخذ الفداء من تركته» وهو هنا أقل الأمرين قطعا. 
وإن قلنا : لا ينفذ» لم يعتق بل يتخير الوارث من أن يفديه» فيعتق من الثلث أو يسلمه للبيع. 
وإن كان في الثلث سعة, فإن سلمه وبيع» بطل التدبير ولا يعود نفوذه إلى ملك الوارث قطعا. 
وإن فداه فعتق» فولاؤه مبني (على أنه هل هو)7 تنفيذ أو ابتداء عطية؟. 

فعلى الأول: الولاء للميت. 

وعلى الثاني, للوارث ‏ 0) 

قال الرافعي: وقد مرّ في البيع أن الأصح في اعتاق الجاني نفوذه من الموسر دون المعسرء 


.)//(١5()1( 

)١(‏ أحدهما يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية. 

والثاني: يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ. ينظر نماية المطلب للجويني .)557/١1(‏ المجموع (7١/557؟).‏ 

(0) سقط في(و). 

(:) أي اختيار الفداء. 

(5) في(و) أنما. 

(5) في (و) على ما مضىء الأظهر. 

(0) ينظر العزيز للرافعي(5١/477-477)»‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/7-707١؟).‏ 
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ويشبه أن يقال الميت موسر لما مرّ أن العتق لا يسري عليه؛ أي فيكون الأصح: أنه لا يعتق. 

والطريق الثاني: أن الثلث إن وى بقيمته وبالفداء وجب على الوارث فداؤه ليعتق. ولا 
يخرج على ذلك الخلاف. 

فلو استغرقت الأرش ثلث التركة ففداه الوارث من ماله» فهل ولاؤه للميت أو للوارث؟. 
لموعياة ا 

ولو جنت مدبرة (ولها ولد)!"' صغير» وقلنا: بسراية التدبير إليه على ما سيأتي. فهل تباع 
دونه» ويجعل تدبيره مرخصا للتفرقة» أو لاء ويباع معها ويبطل التدبير؟. فيه وجهان كالوجهين 
فيما إذا رهن الجارية دون ولدها الصغير واحتيج إلى بيعها في الدين» هل يباع معها؟ () 

قال الماوردي والروياني: ولو كانت حاملا حين الجناية» بيعت وجميع ثمنها مستحق في 
الأرش إن قلنا: الحمل تابع. وإن قلنا: يقابله قسط من الثمن» فالأظهر: أن الحكم كذلك. 
وقيل يصرف ف الأرش ما قابلها فقط (4) 

وأما الجناية على المدبر فهي أيضا كالجناية على القن» فإن قتل» فللسيد القصاص أو 
القيمة. ولا يلزمه أن يشتري بما عبدا يدبره» بخلاف قيمة الموقوف على الأصح فيه.(*) 

فرع: تقدم ذكر قولين في أن أحد الشريكين إذا عتق نصيبه من المدبر» هل يسري؟ (0) 

فإن قلنا: لا يسريء فرجع المدبر عن التدبير» ففي سريان العتق الآن على المنجز وجهان, 
لعي 0 


.)4737-575/1١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
في(و) وها مدبرة وها ولد.‎ )0( 
.)؟١7/١5( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)577/١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )9( 
.)١5//( بحر المذهب للروياني‎ »)١١7/1١/( ينظر الحاوي للماوردي‎ )4( 
.)5١7/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/577)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )5( 
.)/٠٠١0 اللوحة رقم‎ »)١59( ينظر صفحة‎ )5( 
.)١/5( المطلب العالي تحقيق مد شريق‎ »)853/١7( ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة‎ )0( 
- 1109- 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


وذكر الرزياق:/1" أل وسري قطي ”ا 
فعلى هذا ضري الآن أو قنبيق السراية من كدين الأعننا قاقد وسحياك 9 


وقد هر تظيزعا قينا إذا كان للدي مدينا واب ا 


.)ب/١١5()١(‎ 

(؟) ينظر بحر المذهب للروياني (/59؟). 

(؟) ينظر كفاية النبيه لابن للرفعة (5 5495/1١‏ 5). 

(:) ينظر الصفحة »)١1754(‏ اللوحة (١١/ب).‏ 
ةب 
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الحكم الثاني: في الولد. 

يجوز لسيد المدبرة والمعلق عتقها بصفة وطؤها وتزويجهاء فإن أحملها السيد صارت 
مستولدة؛ وقد مر أن التدبير يبطل في الأصح:() 

ولو أتت (بولد)!'" من نكاح أو شبهة أو زناء ففي سراية التدبير (إليه)") قولان: 

أظهرهما عند شيخي الطريقين أبي حامد والقفال وغيرهما: يسري !*) 

وجعل النووي الأظهر عند الأكثرين مقابله. (*) 

وهما(") متأصلان؛!") ومنهم من بناهما على أنه وصية فلا يسري [إليه»]") أو تعليق عتق 
00-0 

وضعف بأنه نص عليهما في ولد المعلق عتقها (بصفة)!117.27) 


.)]/١١1١( اللوحة‎ »)١50( ينظر الصفحة‎ )١( 

)١(‏ سقط في(و). 

(0) سقط في(و). 

(5) ينظر بحر المذهب للروياني (7517/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي »)575/١17(‏ روضة الطالبين 
وعمدة المفتين للنووي .)5١7/1١5(‏ 

(5) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١7/1١7(‏ 

(5) أي: القولان في سراية التدبير في الولد الذي أتى من نكاح أو شبهة أو زنا. 

(0) قال الماوردي: ففيه قولان منصوصان للشافعي. 
فذهب جمهورهم إلى أنه ابتدأهما باجتهاده» وذهب آخرون إلى أنه بناهما على مذهبه في غيره. ينظر 
الحاوي للماوردي .)١58-١71/1١8(‏ 
وقال ابن الرفعة: وهؤلاء يقولون أنمما جاريان سواء قلنا: أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة. 
ينظر المطلب العالي تحقيق مد شريق .)١85(‏ 

(8) سقط في(ط). 

(9) ينظر الحاوي للماوردي »)١11/14(‏ المطلب العالي تحقيق مد شريق (185). 

)٠١(‏ في(و) بصفتها. 

.)١31٠0( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق د شريف‎ )١١( 
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ومنهم من قال: إن قلنا: إنه وصية» لم يسر إليه قطعاء وإن قلنا: تعليق» ففي السراية 
القولان» وفي ولد المعلق عتقها بصفة طريقان: 

أحدهما: طرد القولين. 

والثابي: القطع بمنع السراية. 

وعلى الأول: اختلفوا في محلها. 

فقيل: هما في التعليق بصفة توجد قطعاء فأما الصفة التي تحتمل أن لا توجد فلا يسري 
إليه قطعاء وقيل: هما فيهما. 

فإن قلنا: يتبع أمه. فالصحيح المشهور: أنه يتبعها في العتق» لا في التعليق. 

فإذا وجدت الصفة في حق الأم وعتقت عتق معهاء ولو وجدت ف حقه دونها لم يعتق. 
ولو قال: أنت حرة بعد موت بعشر سنين مثلاء عتقت بعد مضيها من موته. 

فإن أتت بولد قبل موته» ففي تبعيّته لها في الصفة القولان.(0") 

وإن أتت به بعده وقبل مضي المذة: فالتص أنه يتبعها 7 

[وللأصحاب طريقان: 

أحدهما: القطع به. 

والثاي: أنه على القولين 7") 

فإن قلنا: يتبعهاء ]7 قال الرافعي: يكون من رأس المال0*) 

وقال الماوردي والروياني: يكون من الثلث كأمه. ولا يقرع بينهما بل يعتق منهما بقدر ما 
يحتمله الثلث» وإن لم يعتق الولد معها فوجهات: 

أحدهما: يكون من تركة السيد. 


)١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 5/١(‏ 575-57 )» كفاية النبيه لابن الرفعة 81//١5(‏ 5/8 5؟). 
(١؟)‏ ينظر الأم للشافعي .)١18/48(‏ 
(©) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (475/1)» كفاية النبيه لابن الرفعة (8/11©). 
(4) سقط في(ط). 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)575/١(‏ 
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والثاني: يكون ملك الورثة 17) 

وإن قلنا: بسراية التدبير إلى الولدء كان كما لو دبرهما (حتى)7 لو رجع عن تدبير 
أحدهما وجوزناه» أو باعه» بقي التدبير في الآخر 7" 

بخلاف ولد المكاتبة» فإنه يعتق بأدائها النجوم في قول» فلو انفسخت انفسخ في الولد 
أيضا. 9 

فإن لم يف الثلث بمماء فالأظهرء وهو جواب ابن الحداد: أنه يقرع بينهما. 

والثابي: وي" 

ولو ماتت الأم في حياة السيدء بقي التدبير فيه:00) 

(ولا يتبع)”" ولد المدبر أباه في التدبير اتفاقاء والولد يتبع أمه في الرق والحرية وسببهاء/ة) 
إلا إذا ملكه سيده أمة فأولدهاء وقلنا: بملكهاء ففي تبعية الولد له وجهان لابن سريج: 

أحدهما: يتبعه» ويكون مدبرا؛ لأن الأم/7) إذا كانت ملك الواطيئ كان الولد يتبعه دون 
لبس كار إذا استعولك امقس قات الولك سبع فى الخرية دون 0 


.)550/8( ينظر الحاوي للماوردي (70/1١)؛ بحر المذهب للروياني‎ )١( 

(0) في(و) "حي" والمثبت من (و) موافق ما في الوسيط (5057/10). 

(5) ينظر وسيط المذهب للغزالي »)5١7/1(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١ 4/١7(‏ 

(5) ينظر بحر المذهب للروياني (///55؟). 

(5) ينظر تحاية المطلب للجويني »)370/١9(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/4١؟)2‏ كفاية 
كفاية النبيه لابن الرفعة (5١55/1؟).‏ 

(5) ينظر الحاوي (717/1)» العزير شرح الوجيز للرافعي »)555/١11(‏ المهذب للشيرازي (31017/7). 

(0) في(و) وم يتبع. 

(8) ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة »)"5//١57(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غُد شريف ))١55(‏ 
تحاية امحتاج للرملي (507/8). 

() زة 113 

)٠١(‏ ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة »)535/1/١7(‏ البيان في مذهب الإمام للعمراتي (//917؟). 
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وقال الماوردي: يتبع أباه على هذا القول» قولا واحداء وإِن قلنا: لا يملك؛ فالولد للسيد 
ويكيث نسيه من المدير» ولا د عليه للقنبهة 7" نض عليه" 

هذا كله في الأولاد الحادثين بعد التدبير المنفصلين قبل الموت» فأما الولد الجنين عند 
موت السيد فيعتق مع أمه على المذهبء فإن لم يحتملهما الثلث عتق منهما بقدره» وكذا 
المعلق عتقها بصفة» ولو كانت حاملا عند التدبير فطريقان: 

أحدهما: في سرايته إليه وجهانء وقيل: إنمما يبنيان على أن الحمل يعرف أم لا ؟, 

فإن قلنا بالأصح: أنه يعرف» كان(" مدبرا أيضاء وإن قلنا: لاء ففيه القولان المتقدمان. 

والثاني:7'' القطع بأنه مدبر سواء قلنا يعرف أم لاء فإن قلنا: يكون مدبرا فاستثناه» ففي 
صحة استثنائه وجهان. 

فإن قلنا: يصح, وبه جزم بعضهمل*) فإن أتت به بعد موته [بطل استثناؤه؛]7") لأن الحرة 
تلك لعا 

إن وضعته قبله» فإن كان لما دون ستة أشهرء فهو رقيق» أو لأكثر من أربع سنين فهو 
حادثء أو لما بين المدتين» فإن كان لما زوج يطأها فهو حادثء وإن كان لا يطأها أو لم يكن 
لها زوج في المدة ففي كونه حادثا قولان: 

أصحهما: [ثي الثانية]("لاء وقد مر حكم الرجوع في تدبير الأم دون الحمل وعكسه .لا 


.)١8؟/١8( ينظر الحاوي للماودي‎ )١( 

.)7١17/١7( ينظر الأم للشافعي (4/8؟١)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١( 

(5) أي: الولد. ينظر العزيز للرافعي (4737/17)» الروضة للنووي .)3٠١5/١(‏ 

(4) قال الرافعي: أصحهماء وقال النووي: المذهب. 

(5) كالماوردي في الحاوي ».)١59/١(‏ وابن الرفعة في المطلب .)١95(‏ 

(5) في(ط) "بعد استثناه" والمثبت من (و) يوافق ما في العزيز والروضة والمطلب. 

(90) سقط في(ط). 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)5737/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١ 5/١7(‏ 
0 3 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


قال الماوردي: ولا يجوز تعليق الرجوع في التدبير؛ يعني: على القول بجواز الرجوع عنه 
بالقول, كما لو قال ذا ولنقيه كفك حمق فى لير 

(ولو دبر الحمل دون الأم جازء كما لو أعتقه [ولا ينعدى]7" إلى الأم.) 7 

فإن باع الأم (فطريقان:)20) 

أحدهما: أنه إن قصد به الرجوع في الحمل حصل وصح البيع فيهماء وإن لم يقصده لم 
يصح البيع فيه» ويبقى التدبير» وخرج بيع الأم على الخللاف فيما إذا باع جارية واستثئق 
حملها. 

والأصح البطلان. 

وهذا الطريق تفريع (على القول:)7) أن بيع الأم لا يبطل التدبير في الحملء 
(والأصح:)07) أنه يصح البييع فيهماء ويخصل الرجوع, سواء قصده أم لا وهو بناء على أن 
بيع الأم رجوع عن تدبير انبل 7 

فرع: إذا قلنا: تدبير الأم يسري إلى حملهاء فقالت: ولدته بعد التدبير فيتبعني» وقال السيد: 

بل قبله» فهو قِّن. 

فالقول قوله» وتسمع دعواها له حسبة» وكذا دعوى الأجنبي» (وكذا لو كان نزاعها)!8) 
مع الوارث» فقالت: ولدته بعد التديير» فهو حرء وقال: بل قبله» (فهو قن.)!*) 


.)١١59/1١/( ينظر الحاوي للماوردي‎ )١( 

(0) في(ط) "لا يتعدى' والمثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة. 

() هذه العبارة مكررة في(و) وبعبارة "ولا يتعدى إليها قطعا" . 

(؛) قال النووي: فوجهان. 

(5) في(و) على المذهب. 

(5) في(و) وأصحهما. 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/57/8)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١7/١7(‏ 
(0) في(و) وكذا لو تنازعت. 

(9) سقط في(و). 


- ا١/مهاد‎ 
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فالقول قوله مع بمينه (") 

فإن نكل ردت عليهاء/7) فإن نكلتء فوجهان: 

أحدهما: بحكم برقه. 

والثافي: يوقف ليحلف بعد بلوغه. 

وإن قلنا: لا يسري» فتنازعت هي والوارث» فقالت: ولدته بعد موت السيد» فهو حر. 
وقال الوارث: بل قبله» فهو رقيق. فالقول قوله على الصحيح؛ فإن أقام كل منهما (بينة»)7"ا 
قدمت بينة الوارث؛ لأن اليد في الولد له» وقيل تصدق بيمينها. 

فإن حلفت حكم بحريته» وإن نكلتء فهل يرد على الوارث أو يوقف [إلى بلوغ]!*) 
الصبي ليحلف إن رغب؟. فيه وجهان. (*) 

وقال الماوردي: إن اعترفت أنه جرى عليه الرق لأنما وضعته لدون ستة أشهر من الموت» 
فداق" الواريق» بوإث الكد (وقاليع )"ا علقس ديه ق. الخرية روظهه بعك الويف نيجه اشر 
صدقت بيمينهاء فإن نكلت ففي الرد والوقوف الوجهان. 

فإن وقفناه فبلغ ونكل ردت على الوارث .7" 

وكذا الحكم لو تنازع السيد في المستولدة في ولدهاء هل ولدته قبل الاستيلاد أو بعده؟. 
أو هي والوارث» هل ولدته قبل موت السيد أو بعده؟. 

ولو ادعت المكاتبة أتما ولدت الولد بعد الكتابة» وقلنا: بسرياتماء فوجهان: 

أصحهما: أن المصدق السيد 07) 


.)7١/1١17( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)5١7/8( ينظر التهذيب للبغوي‎ )١( 
.)ب/١1١(‎ )0( 
سقط ي(و).‎ )9( 
سقط في(ط).‎ )4( 


(5) ينظر الحاوي للماوردي »)١71/1(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5030/1). 
(5) في(و) وقال. 
(0) ينظر الحاوي للماوردي .)١51/1١8(‏ 
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ولو كان ف يد المدبر مال» فقال: اكتسبته بعد موت سيديء وقال الوارث: بل قبله. 
ضدق اللدير بيمينه» فلو أقام كل بينة يجحت بينة المدبير17) 

ولو أقام الوارث بينة أن هذا المال كان في يد المدبر في حياة سيده, قال الماوردي: ففي 
قبولها والحكم بما قولان من القولين في الشهادة باليد المتقدمة ©) 

اك قال غيره: لو قال المدبر: كان لفلان» فتملكته بعد موت سيدي» صدق المدبر 
أيضناة نض غلية :ولو اخبلق السيد والكاني ان المال» فالمضدق الكاني ا 

فرع ثاث: دبر شريكان جارية وأتت بولد» فادعاه أحدهما فهو ابنه» ويضمن نصف 
قيمتها ونصف قيمته ونصف مهرها لشريكه» وتكون أم ولد نص عليه. 7" 

وقال القاضي أبو الطيب: عندي لا يقوم عليه نصيب شريكه إلا برضى الشريك؛ لأنه 
ثبت له حق الولاء 0 

وأشار الروياني إلى تخريجه على الخلاف فيما (إذا دبراه)!" ثم أعتق أحدهما نصيبه» وهو 
موسرء هل يقوم عليه نصيب شريكه ؟./*) 

ول قيمة الولد قول: أننا جام 7 


.)؟037/١7( ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١( 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١/455)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١5/١7(‏ 
(9) ينظر الحاوي للماوردي .)١57/1١8(‏ 

(:) سقط في(و). 


(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)475/١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7١17/١7(‏ 
(5) ينظر الأم للشافعي (8/8؟). 
(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/540)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7١1/1١7(‏ 
(8) في(و) إذا دبره. 
(9) ينظر بحر المذهب للروياني (57/8 .)١‏ 
)٠١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)440/١7(‏ 
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كتاب الكتاية:"./0 


ا 00 


قال الرويابي: وهى إسلامية» لا تعرف في الجاهلية (4) 

وهي تشتمل على أمور عربية لا توجد في غيرها: 

منها: مقابلة ملكه علكه. فإن العبد والكست المؤدى للسيد» وإثبات مال في ذمة عبده. 
وإثبات ملك للعبد» وهو ل ملك 7" 

وفيه نظر» إن صاحب البيان حكى ثلاثة أوجه: في أن العبد ملك سيده أو نفسه أو 
تملوك لا مالك [له]") كستر الكعبة؛ وبنى عليه ما لو قال: مماليكي أحرارء هل يعتق؟.(4) 

وقال بعض الأصحاب: لا بملك اكسابه بل يتسلط بالكتابة على أدائها بما عليه» وهذا 


)١(‏ الكتابةٌ في اللغة: الضمٌ والجمع. 

وفي الاصطلاح: قد عرفه المصنف رحمه الله تعاللى. 
قال الرافعي رحمه الله تعالى: ميت كتابة؛ لأنما توثق بالكتابة من حيث إتما مؤجلة منجمة» وما يدخله 
الأجل يستوثق بالكتابة. ينظر العزيز شرع الوجيز للرافعي .)45١/١(‏ 

.)ا/(١١١()؟(‎ 

() ينظر النجم الوهاج للدميري »)011/٠١(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريف (08؟). 

() ينظر بحر المذهب للروياني (5170/8). 

(5) عمر بن المخطاب هو: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين َه بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبدالله 
بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدويء أبوحفص الفاروق؛ ثاني الخلفاء الراشدين 
وأول من لقب بأمير المؤمنين» الصحابي الجليل الشجاع الحازم صاحب الفتوحات يضرب بعدله 
المثل» مات سنة ثلاث وعشرين. ينظر الاستيعاب (*/5 54 )١١‏ » والأعلام للزركلي (5/5:). 

(5) ينظر تحفة امحتاج لابن حجر الحيتمي »)5940/١١(‏ النجم الوهاج للدميري .)071/١١(‏ 

(0) ينظر الحاوي للماوردي »)١ 57/١(‏ تحاية المطلب للجويني (9١/517)؛‏ أسنى المطالب (50/5). 

(8) سقط في(ط). 

(9) ينظر البيان في مذهب الإمام للعمراني (/570-455). 
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00 


كله ضعيف. 

ومنها: أنه يثبت له رتبة بين الرق والحرية» إذ ليس له أحكام الأرقاء من كل وجه؛ ولا 
الأحرار من كل وجه. !"ا 

ولا تحب على المشهورء (وهي)(" مستحبة إذا طلبها الرقيق وكان كسوبا أمينا. 

فإن فقد الأمران لم يستحبء ولا يكره على المذهبء وقيل: يكره» وقيل: هي خلاف 
الأولى» وإن فقدت الأمانة وقدر على الكسب لم يستحب أيضاء ولم يكره» وقيل: يستحب 
دون الاستحباب الأول» وإن وجدت الأمانة دون القدرة على الكسبء ففي الاستحباب 
وجهاد: 

أظهرهما: المنع (4) 


(1) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (/557)» كفاية النبيه لابن الرفعة (795/117). 

.)5 47/١1( العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ »)5 ٠177/1( ينظر الوسيط في المذهب للغزاللي‎ )١( 

(0) سقط في(و). 

(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 47/١1(‏ 5)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5١/5١؟).‏ 
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النظر الأول: في أركانها [ والفرق بين باطلها وفاسدها 
وفيه فصلات: 


الأول في الأركان:]7) 

وهي أربعة: الصيغة» والعاقدان» والمال. 

الأول: (صيغة العقد)(") 

وهما: الإيجاب من السيد» والقبول من المكاتب» بأن يقول: كاتبتك على ألفين تؤديهما 
إلي عند انقضاء كل سنة كذاء مثلاء فإذا أديت» فأنت حر. 

فيقول العبد: قبلت. 

فلو لم يقل: فإذا أديت فأنت حر فإن نواه صحء وإن لم ينو فوجوه: 

[أصحها: أتما](" لا تصح. 

والثابي: تصح. 

والثالث: تصح من الفقيه دون غيره. 

الرابع: أنه إن ذكر ما تتميز به الكتابة عن المخارجة صح؛ كما لو قال: تعاملني [أو 


أضمن لك أرش ]!“) الجناية» [أو يستحق مني الإيتاء'”) أو من الناس سهم الرقاب.]!160" 


)١(‏ سقط في(ط)» والمثبت من (و). 
)١(‏ في(و) "صيغتا العقد" والمثبت موافق ما في العزيز والروضة. 
(9) في(ط) أصحهما: أنه. 
(5) في(ط) "وأضمن أرش" والمثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة. 
(5) الإيتاء هو: أن يحط عن المكاتب شيئاً من النجوم أو يدفع إليه ما يستعين به في أداء مال الكتابة. 
ينظر بحر المذهب .)١5//١5(‏ المهذب (888/9). العزيز (7١01/1ه).‏ 
(5) سقط في(ط)»؛ وهو من (و). 
(0) ينظر العزيز للرافعي 57/١1(‏ 5-5 4 5 )؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/705-١٠١؟).‏ 
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وقال الإمام: قوله فأنت حرء لا يقصد به التعليق حقيقة» وإِنما هو تعليق بمقتضى العقد 
لمراده والغرض به [إزالة التردد](© في لفظ الكتابة» ولذلك يحصل العتق بالإبراء 
والاعتياض!"» ويكتفى عنه بالنية.(" انتهى. 

لكنه يخالف نص الشافعي» قوله: ولا يعتق حتى يقول: إذا أديت فأنت حرء أو يقول: 
إن قولي كاتبتك»/7) كان معقودا على أنك إذا أديت» فأنت حر “ا 

ولو اقتصر على قوله: أنت حر على ألف, فقبل العبد» عتق في الحال» ولزمه الألف ف 
ذمته. ولو قال: أنت حر وعليك ألف أو على أن لي عليك ألفاء فالحكم كما مر فيما لو قال 
رون" رودي ” 

ولو قال بعث لفماق متلق 'فقال: اختريت أو قلق 

أو قال العبد: بعني نفسي بكذاء فقال: بعت. صح البيع» وثبت المال في ذمته وعتق في 
الحال» سواء كان الثمن حالا أو مؤجلاء والولاء للسيدء ولا يبملك العبد نفسه. وهذا 


[المذهب]" المنصوص .!*) 


(1) في(ط) إزالة المتردد. 

(؟) الاعتياض لغة: أخذ العوض؛ وهو البدل» والاستعاضة: طلب العوض. 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن ذلكء وقد يطلق الفقهاء الاستعاضة على أخذ العوض. ينظر الموسوعة 
الفقهية (ه/5١١)؛‏ معجم لغة الفقهاء .)77/1١(‏ 

() ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)5557/1١5(‏ 

.)ب/١١5():5(‎ 

(5) ينظر الأم للشافعي (50/8). 

(5) سقط ف(و). 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 4/١1(‏ 5 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (57١/١١5؟).‏ 

(0) سقط ي(ط). 

(9) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (757/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي »)445/١+(‏ روضة 
الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١1/١7(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق نك شري ف (5١؟).‏ 
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فمنهم من قال: حكاه قولاء ومنهم من قال: خرجه قولا قُُ المذهب. 

ا : نا : 

وقيل: هو مذهبه!" وليس من المذهب. 

وعن ابن أبي هريرة : (أنه يصح)”"ا بيع نفسه منه بالثنمن المؤفجل دوك الحال. وفيه وجه: 
أن الولاء لا يقبت للسيد؛ بل لا يغبت أصلاء أو يثبث للعبد ويسقط 9©) 

ولو أقر السيد أنه باعه نفسه منه» وأنكر العبد عتق» وحلف أنه لم يشترها ولا شيء عليه. 

ولو قال: بعتك نفسك ككذه الدراهم أو نحوهاء أو خمر أو خنزير» حر على الخلااف المتقدم. 

فعلى المذهب: أن البيع يصح» والولاء للسيد» يعتق ويلزمه قيمة رقبته» وإن قلنا: لا 
يصح أو يصح ولا ولاء للسيد, لم يصح ول يعتق. 

ولو قال: وهبتك نفسك أو ملكتك نفسك. فقبل؛ عتق:(0) 

قال القاضى: والعبد هنا يملك نفسه (0) 
ولو باعه بعض نفسهء قال البغوي في فتاويه: سرى على البائع على الصحيح أن الولاء له (") 


)١(‏ اليبيع هو: الإمام المحرّث الفقيه الكبير» بقية الأعلام, أبو د الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن 
كامل المرادي مولاهم؛ المصري المؤذن» صاحب الشافعي وخادمه وأكثر أصحاب الشافعي رواية 
عنه» وهو راوية كتبه والمرادي بضم الميم وفتح الراء: نسبة إلى مراد» وهي قبيلة كبيرة باليمن خرج منها 
خلق عظيم, توفي الربيع سنة سبعين ومائتين بمصر. ينظر تهذيب الأسماء واللغات )١88/1١(‏ » وسير 
أعلام النبلاء (؟١//510)»‏ ووفيات الأعيان (591/5). 

)١(‏ وعبارة العزيز 45/١17(‏ 5) قال الرافعي: "منهم من جعله من كيس الربيع" وف التهذيب (55/8؟) 
قال البغوي: " هذا القول من كيس الربيع". 

() في(و) "أنه لا يصح" والمثبت من(ط) موافق ما في المطلب العالي للرافعي تحقيق مد شريف (588). 

(4) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (57/6)» العزيز شرح الوجيز للرافعي (45/1 4)» روضة 
الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5١/1١5؟).‏ 

(5) السابق. 

(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق كد شريف(17؟). 

(0) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق تُهّد شريف(57١))‏ مغني المحتاج للشربيني 2)45٠/5(‏ تحفة 
امحتاج لابن حجر الهيتمي .)5505/١١(‏ 
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ولو قال: إن أعطيتني أو أديت إلي [ألفاء]27 فأنت حرء فهو كما لو قال لزوجته: إن 
أعطيتني ألفا فأنت طالق» فأتت بألف مغصوبء وفيه وجهان, أظهرهما: أنما لا تطلق.7") 

ويدل عليه نصه في الأم» أنه لو قال لعبده: إن أديت لي خمسين دينارا أو عبدا صفته 
كذا أو هذا العبد أو الثوب» فأنت حرء فأدى ذلكء فبان مستحقاء رددنا العتق؛ لأن معنى 
قوله: إن أعطيتني هذا إن صح لي ملكه. 7" 

فإذا لم يصح لم يعتق» لكن جزم جماعة هنا بوقوع العتق. وقال القاضي: لو قال: إن 
[أديت لي ]7 ألفاء فأنت حر. فأداه» احتمل وجهين: 

أحدهما: أنه لا يعتق؛ لأنه لم يزل ملكه عن اكتسابه حتى يؤدي المال ويعتق» ولا يتصور 
أن يلك العبد الفا حى يؤديها. 

وأصحهما: أنه يصح ويكون إذنا في أن يكتسبه ويؤديه/7' فيعتق» كما لو أذن له في 
النكاح فإنه يكون إذنا في اكتساب المهر والنفقة» فإن أدى من كسبه بعد ذلك عتق» وإن 
أدى مالا مغصوبا ١‏ يعت (0) 
وفيه وجه ثالث: أن هذا لا يكون إذنا في الاكتساب ولا يعتق به إلا في مسألة واحدة» 


وهي: ما إذا وُهب منه مال أو أوصي له به» وقلنا: لا يحتاج إلى إذن سيده في قبوله» فإنه يعتق:7") 


(1) سقط في(ط). 

.)١١١/1( 4)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ 4 5/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
.)85/( (؟) ينظر الأم للشافعي‎ 

(؛) في(ط) ادعيت لي. 


11 
(5) كفاية النبيه لابن الرفعة (5 54/1١‏ 7")» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غُّد شريف (45؟١).‏ 
(10) ينظر السابق. 
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ويتحرر فيها خمسة أوجه: 

أحدها: لا يعتق مطلقا. 

والثابي: يعتق بإعطاء ألف مغصوب. 

والثالث: يعتق إن كسبه., وأداه من كسبه خاصة. 

والرابع: يعتق إن أداه بما وهب منه أو أُوصي له به دون غيره. 

والخامس: ذكره القاضي في كتاب الأسرار: أنه يعتق إذا أداه من كسبه قبل التعليق.07") 

فإن قلنا: يعتق» فهل هو تعلق محض أو هو كالكتابة الفاسدة؟. فيه وجهان ثابتان 
ريما 

وف وقت الإعطاء في الطلاق ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه على الفور. 

والثاني: أنه يختص بالمجلس. 

والثالث: أنه لا يختص بزمان» ومتى أعطت وقع.(") 

ويظهران هذا امراك هنا سيما على قولناة | باختضاص: التعطاء [1"" هنا بكي © 


لكن صرح الماوردي بخلافه» فقال: إن تراخى عن المجلس [لم يعتق.](*0/0) 


)١(‏ ينظر السابق. 

(١؟)‏ ينظر روضة الطالبين (50771/1)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غُّد شريف .)١5/(‏ 
() في(ط) اختصاص الإعطاء. 

(:) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق د شريف (59؟١).‏ 

(5) في(ط) لم يجلس" والمثبت من (و) موافق ما في الحاوي. 

(5) ينظر الحاوي للماوردي .)١517/1١8(‏ 
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الركن الغابي: العوض. 

ويشترط فيه أن يكون ديناء مؤجلاء منجماء معلوم القدر والأجل والنجم:(') 

الشرط الأول: الدّينية: فلا يصح الكتابة على عين. [فلو أوردها]() على عين لأجنبي؛ 
قال الفوراني والصيدلاني: إن أداها [إلى ]7 السيد بإذن مالكها عتق» أو بغير إذنه لم يعتق» 
ويحب ردها إلى مالكهاء والرجوع إلى قيمته» بخلاف ما إذا قال: إن أديت إلي هذا فأنت حر. 
فإنه يعتق بأدائه» وإن لم يأذن السيد؛ لأنه تعليق محض :4) 

ومقتضى ما تقدم في التعليق بالإعطاء أن يقال: إن كان قال: فإذا أديت فأنت حر. 
فيأتٍ فيه ما تقدم فيهاء وإن لم يكن قاله لم يعتق. 

ويشترط أن يكون معلوم القدر والصفة كما في السلم» فيذكر صفاته إلا أن يكون أحد 
النقدين وليس في البلد غيره» أو فيها نقود أحدها غالب» فإنه يكفي الإطلاق» ويُنزل عليه (*) 

وف اشتراط ذكر موضع التسليم الخلاف المذكور في السلمء”' [فلو خرب]!" الموضع 


.)5.5/10( ينظر الوسيط في المذهب‎ )١( 

)١(‏ في(ط) فلو ردها. 

(5) سقط في (ط). 

(5:) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 5/١1(‏ 55)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (١/5١5؟).‏ 

(5) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١4/١7(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عد 
شريف (7554)؛ مغني امحتاج للشربيني (4/17//5). 

(5) فإنه إن كان في العقد في موضع لا يصلح للتسليم كالصحراء وجب بيانه وإن كان موضع يصلح 
للتسليم ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يحب بيانه لأنه يختلف الغرض باختلافه فوجب بيانه كالصفات. 

والثاني: لا يحب بل يحمل على موضع العقد كما نقول في بيع الأعيان. 

والغالث: أنه إن كان لحمله مؤنة وجب بيانه لأنه يختلف الثمن باختلافه فوجب بيانه كالصفات التي 
يختلف الثمن باختلافهاء فإن لم يكن لحمله مؤنة لم يحب بيانه لأنه لا يختلف الثمن باختلافها فلم 
يجب بيانه كالصفات التي لا يختلف الثمن باختلافها. ينظر البيان للعمراني (497/0))» المهذب 
للشيرازي (0707/5). 

(0) في (ط) فلو حرر. 
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المعين» فهل يسلمه فيه أو في أقرب موضع إليه؟. فيه وجهان.7") 
الغابي: التأجيل. 
فلا يصح الكتابة على دين حال لعلتين: 
إحداهما: اتباع السلف. 
الغانية: أنه عاجز في الحال» فهو كالسلم في شيء لا يوجد عند امل (") 
وخرج عليهما [مسألتان:]7"ا 
إحداهما: لو ملك شقصا من عبد باقيه حرء فكاتبه على ما يملكه منه بعوض حال» 
(فعلى الأولى2:)!*' هي باطلة؛ وهو الأظهر. 
وعلى الثانية: تصح؛/(0) لأنه كن هللف يعض انثر ما يودية 1 
الثانية: لو كاتبه على مال كثير إلى نجمين قصيرين» كساعتين. 
[فعلى الأولى:]!) تصح, وهو الأصح./2) 
وعلى الثانية: تنبني على أن المراد بالعجز غلبته أو تحققه؟.(0") 


)١(‏ ذكر الإمام الرافعي ثلاثة أوجه نسبها إلى القاضي ابن كج: 

أحدها: أنه يتعين ذلك الموضع. 

والثاي: لاء وللمسلم الخيار. 

والثالث: يتعين أقرب موضع صالح. ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (4/5 ٠‏ 5). 

(؟) ينظر الوسيط في المذهب للغزالي »)5٠3/17(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي (57/17 5). 
(©) في (ط) مسائل. 

(5) وهي: إتباعا لما جرى عليه الأولون» وهم: السلف. 

(5) في (و) فعلى الأول" والمثبت من (ط) موافق ما في العزيز. 

.)ب/1١‎ ١70 05( 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/47‏ 5)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق د شري ف(59؟١).‏ 
(4) في (ط) فعلى الأول. 

(9) ينظر الحاوي للماودي »)١ 47/1١/(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/7١5؟).‏ 
)٠١(‏ ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة (5١51//1؟).‏ 
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فعلى الأول: هي باطلة. 

وعلى الثاني: تصح؛ لاحتمال الحصولء فإنه يمكن أن يؤجر نفسه في تلك الساعة مدة 
طويلة بأجرة كاد 

ويخرج منه طريقة قاطعة بالصحة» ويجري الخلاف فيما إذا كاتبه إلى نجمين قصير وطويل» 
وجعل أداء الأكثر في القصير (") 

كما لو كاتبه على خمسين دينارا على أن يؤدي آخر اليوم أربعين» وعشرة بعد سنة. 

فرع: لو أسلم إلى المكاتب في شيء عقب عقد الكتابة» ففي صحته وجهان.!*) 

الشوظ القالك: أن وكين جا يمسي فضاعداء أنه اللأثور حن اسلف 

هذا في المكاتبة على جميعه, وأما المبعض فقّد مر الخلاف في اشتراط التأجيل في حقه 
الع و هيدا 

ويجوز أن يكون العوض منفعة كخدمة شهر وبناء دار !"ا 

ثم المنفعة المجعولة عوضاء إما أن تتعلق بعين المكاتب أو بذمتهء( فإن تعلقت بعينه 


(020 


راتافا بال 0 


فلو كاتبه في رمضان على خدمة شوال )1 0 وكذا لو كاتبه على دينار يؤديه بعد 


.)55٠0( المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريف‎ »)١ 57/1١( ينظر الحاوي للماودي‎ )١( 
روضة‎ »)45/8/١5( العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ »)57١/8( ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي‎ )١( 
.)5١7/١7( الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ 
.)551١(ف المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق د شري‎ »)5517/١7( (؟) ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة‎ 
.)5/0/7( مغني المحتاج للشربيني‎ »)397/١١( ينظر تحفة امحتاج لابن حجر الهيتمي‎ ):( 
.)5059/1( ينظر الوسيط في المذهب للغزالي‎ )5( 
.)ب/١١1( اللوحة‎ »)١91( ينظر الصفحة‎ )5( 
.)١١7/1١7( ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )0( 
.)591/١١( ينظر تحفة امحتاج لابن حجر الحيتمي‎ )8( 
.)470/5( ينظر حاشية الجمل على شرح المنهاج (571/5)؛ حاشية البجيرمي على شرح المنهاج‎ )9( 
في العزيز "يجز" والمثبت يوافق ما في الروضة وهو الصحيح.‎ )٠١( 
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شتير وخدسة ذللف الشري ا 

قال البندنيجي وابن الصباغ: ويشترط التصريح بأن ابتداء المدة من حين العقد.7") 

لكن تقدم عن القفال وجه اختاره بعضهم, أنه لو قال: أجرتك شهرا صحء ونزل على ما 
يلي العقدء والقياس مجيئه هنا "ا 

وهل يشترط في جعل الخدمة عوضا بقاؤها أو يكفي الإطلاق وينزل على العرف7؛)؟. فيه 
وجهان7 تقدما في الاجارة(© 0) 

ولو قال: على منفعة شهر لم يصح لاختلاف المنافع (8) 

وإن تعلقت بذمته كخياطة هذا الثوب جاز التأجيل» ولو جعله بناء دارين» وجعل لكل 
منهما وقتا معلوما صم (1 

وفي الشرط مسائل: 


.)5١7/١( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)5 53/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
.)4 4/( الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر العتيبي‎ »)574/1١7( ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة‎ )؟١(‎ 
ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غّد شريف (895/؟).‎ )( 
العْرْفٌ في اللغة : المعروف (كل ما تعرفه النفس وتطمئنٌ إليه)» والاعتراف, والجود» وكلٌ عالٍ مرتفع.‎ )5( 
ْ وف الاصطلاح : هو اللفظٌ المستعمل في معنى غير لغويء ولم يكن ذلك مستفادا من كلام الشارع.‎ 
))١543/١( وقيل: عادةٌ جُمهور قوم في قولٍ أو عَمَلٍِ. ينظر لسان العرب (2)555/94 والتعريفات‎ 
.)5١09/١( والقاموس الفقهي (١/55١)؛ ومعجم لغة الفقهاء‎ 
يكفي في جعل الخدمة عوضا في الكتابة الإطلاق؛ لأنما معلومة بالعرف.‎ /١ )( 
.)559/1١57( إنه يجب بيان جهة العمل. وهو ظاهر النص. ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة‎ /١ 
الإجارة في اللغة: من أَجَرّ جد وهو ما أعطيت من أجرٍ في عمل؛ والأجر: الثواب.‎ )1( 
.)١75/١( وطلبة الطلبة‎ » )١٠١/5( وفي الشرع: تمليك منافع بمال. ينظر لسان العرب‎ 
.)؟59/1١5( ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة‎ )0( 
.)5١7/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »))551/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )8( 
.)5١7/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)55 ٠/١7 ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )9( 
-1١98- 
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معه نص في الأم على أنه يصح .07 


واختلفوا فيه؛ فعن ابن سريج أن فيه قولين: 

أظهرهما: أنه يصح. 

والثاني: [أنه]("' لا يصح, وغلطوا الربيع في قوله: أو معه. "ا 

وقيل: لا يصح على منفعة تتعلق بعين المكاتب مطلقاء فإنما إن وصلت مدتما بالعقد 
كانت/47) حالة» والنجم لا بد فيه من التأجيل» وإن تراخت عنه كان كإيجار الشهر الآق.(*) 

ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار في أثناء الشهرء كما لو جعله بعد العقد بيوم 


أظهرهما: أنه على الوجهين (0) 

وثانيهما: القطع بالمنع.(") 

الثانية: لو كاتبه على خدمة شهرين أو سنة لم يصح [له على جعل كل شهر منها نجماء 
فلو صرح به فقال: على أن يكون خدمة شهر نجماء وخدمة الذي يليه نجما آخر»]" أو 
قال: على خدمة شهر ثم شهر يليه فوجهان؛ أصحهما: المنع أيضا (*) 


وهما يخرجان على الوجهين في جواز إجارة المستأجر من مستأجره مدة تلي مدة إجارته.!"") 


.)47/8( ينظر الأم للشافعي‎ )١( 


(؟) سقط في (ط). 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/450)»‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق د شري ف(17؟). 
(:) (18(/أ). 


(5) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني 557/1١9(‏ 57-7 7). 

(5) قال الرافعي وابن الرفعة: والظاهر منهما الجواز. ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي ))551/١7(‏ 
المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غُّد شريف (75؟). 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١/٠45)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)75١7/١(‏ 

(4) سقط في (ط). 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/34:‏ 5).» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق د شريف(7175). 

)٠١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/43‏ 5)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريف(77؟). 
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ولو انقطع أول المدة الثانية عن آخر الأول؛ كما لو كاتبه على خدمة شهرين الآنء 
وخدمة شهر آخر بعده بيوم لم يجز قطعا. !"ا 

وإذا وقعت الكتابة على الخدمة والدينار مثلاء فتعذرت الخدمة لمرض ونحوه انفسخت 
الكتابة في قدرهاء وفي الباقي طريقان: 

أحدهما: أنه على الخلاف فيما إذا تلف بعض البيع قبل القبض» وفي انفساخه في الباقي 
طريقان: 

أحدهما: القطع بعدمه. 

والثاني: فيه قولان.(") 

والطريق: وهو الذي أورده القاضيان الحسين والطبري: القطع بالانفساخ.7") 

وروي عن النص .!*) 

الثالثة: لو قال لعبده: أعتقتك [على أن تخدمني أو]7 على أن تخدمبي أبداء (فقبل» 
عتق» ورجع السيد عليه بقيمته. 

ولو قال: على أن تخدمني شهرا من الآنء)7' فقبل» عتق» ولزمه الوفاء. 

فإن تعذرت الخدمة لمرض أو غيره» فهل يرجع عليه بأجرة الخدمة أو بقيمة الرقبة؟. 


هل 0 


(1) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 59/١17(‏ 54)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١7/١1(‏ 

.)١١/١( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)55١1/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)551/١7(‏ كفاية النبيه لابن الرفعة (5١79/1؟).‏ 

(5) ينظر الأم للشافعي (47/8). 

(5) سقط في (ط). 

(5) سقط في (و). 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »))551/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/54١؟).‏ 
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ولو قال: كاتبتك على أن تخدمني أبداء فلا عتق» ولو قال: على أن تخدمني شهراء فقبل 
وخدمه شهراء عتق» ورجع المتبيك عليه بقيمته» والعبد عليه بأجرة مثل (تلك)17) الخدمة؛ لأنما 
كتابة فاسدة» وإن خدمه دون الشهر ١‏ يعئق (5) 

الشرط الرابع: العلم بمقدار العوض والأجل والنجم. 

فالعوض لا بد أن يكون معلوم القدر والصفة كما مر في كتابي البيع والسلم. 2) 

وأما الأجل فقد تقدم بيانه في السلم. ©) 

ولو كاتبه على عين وصفها على أن يؤدى نصفها بعد انقضاء سنة» والنصف الآخر 
[بعد]0©) انقضاء ستتين لم يصح؛ لأتما تتعين عند انقضاء الأولى» والمعين لا يجوز الأجل 
كن 

والمقصود هنا: [بيان إعلام] (") قدر النجم وعله لها 

فلو قال: كاتيتك على ماثة دينار (تؤديها)!"! في عشر سنين لم تصح حى يتبين قدر كل 
: 001000 
مجم (ومحله.) 


)١(‏ سقط في (و). 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)551١/11(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/5١؟).‏ 

(6) ينظر الجواهر البحرية تحقيق عبد الإله السبيعي اللوحة (١٠٠/أ)»‏ ومنصور معجب (555/أ). 

(4) ينظر الجواهر البحرية تحقيق منصور معجب (0؟/1). 

(5) سقط في (ط). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)557/١1(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/5١؟).‏ 

(0) في (ط) بيان إعلاء. 

() ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريف (75857). 

(5) في (و) وتؤديها. 

)٠١(‏ في (و) في محله. 

)١١(‏ ينظر الوسيط في المذهب للغزالي(7/١٠5)»‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق كد شريف(7587). 
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وفيه وجه أنه يصح (ويوزع)11 /!"' على السنين بالسوية. !"ا 
ولو قال: تؤدى بعضها إلى خمس سنين والبعض الآخر عند تمام العشر بطل أيضا؛ 


للجهالة بمقدار المؤدى (0) 
ولو قال: كاتبتك على مائة تؤديها في عشر سنين» قسط كل سنة عند سلخحها", 
فوجهان: 


أحدهما: المنع للجهالة بقدر النجوم. 

والثابي: يصح. ويوزع على السنين. فيستحق عند سلخ كل سنة الغشر ") 

ولو قال: على أن تؤدي خمسة منها في شهر كذا أو يوم كذا أو سنة كذاء وخمسة في 
شهر كذا أو سنة كذا أو يوم كذاء فهل يصح ويحمل على أول السنة والشهر واليوم أو لاء 
للجهالة؟. فيه وجهان تقدما في السلم (*) 


)١(‏ في (ط) مكرر. 

(؟) (8١١/ب).‏ 

(؟) ينظر الحاوي للماوردي »)١537/1(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق د شريف (585؟). 

(:) ينظر بحر المذهب للروياني (7077/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي »)4517/1١1(‏ روضة الطالبين 
وعمدة المفتين للنووي .)5١5/1١57(‏ 

(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عد شريف (787). 

(5) سلخنا الشهر نسلخه سلخا وسلوخا: خرجنا منه وصرنا في آخر يومه. 

ويقال سلخنا الشهر أي خرجنا منه فسلخنا كل ليلة عن أنفسنا جزءا من ثلاثين جزءا حتى تكاملت 
لياليه فسلخناه عن أنفسنا كله » ويقال: سلخت الشهرء إذا خرجت منه فصرت في أخر يوم منه. 
ينظر لسان العرب (*/55)» تمذيب اللغة (79/10). 

(0) ينظر الحاوي للماوردي »)١57/1١/(‏ بحر المذهب للروياني (757/8)» المطلب العالي لابن الرفعة 
تحقيق غد شريف .)7١85(‏ 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)457/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١5/١1(‏ 
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ولو قال: قسط كل سنة ف وسطهاء فوجهان: 

أحدهما: لا يصح؛ لأن وسطها ما بين طرفيها. 

والثاني: يصحء ويحمل على الوسط الحقيقي؛ وهو نصفها.() 

ولو قال: على مائة دينار في عشر سنين» يؤدى في مستهل كل سنة منها عشره لم يصح 
لخلول الحم الأول 07 

ولا يشترط تساوي الأجل ولا تساوي المقادير المؤداة عند حلونها 9©) 

ولو كاتبه على دينارين؛ دينار تؤديه بعد شهرء ودينار تؤديه بعد شهرين على أنه إذا 
أدى الأول عتق» ويؤدي الثاني بعد العتق» قال ابن سريج: (في)/*) صحتها قولان 070) 


.)585( المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غُّد شريف‎ ».)١5١1/١8( ينظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)585( (؟) ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة (871/15).» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غُّد شريف‎ 
.)7١ 54/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)457/١5( (؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ 
سقط ف (و).‎ ):( 
أحدهما: يفسد العقد؛ لأنه شرط ما ينافي مقتضاه.‎ )5( 
والثاني: يصح؛ لأنه لو كاتبه مطلقاء وأدى بعض المال» وأعتقه على أن يؤدي الباقي بعد عتقه جاز.‎ 
.)؟85/1١5؟( ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة‎ 
.)5/.5/1١؟( ينظر بحر المذهب للروياني (//17177؟)» كفاية النبيه لابن الرفعة‎ )5( 


ىبا 
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قال بعضهم: [بناهما](' على القولين في أن الصفقة/" إذا جمعت عقدين مختلفين» هل 
يصح؟. 
فإن هذا اشتمل على [كتابة]("'» وحكمها أن لا يقع العتق فيها إلا بعد الأداء» وعلى 
عتق على مال» وحكمه أن يقع العتق قبل الأداء 4) 

وقال آخرون: هما متأصلان. 

وجه المنع: أنه شرط يخالف مقتضى الكتابة؛ وهو العتق بأداء جميع النجوم» ووجه 
الصحة: أنه لو كاتبه فأدى بعض المال ثم أعتقه على أن يؤدي باقيه بعد العتق جاز» فوقع 
العتق قبل أداء الجميع» فكذا إذا جعله في الابتداء.(*) 

ولو شرط في الكتابة أن يبيع من العبد شيئاً ولو بأقل من قيمته» كما لو قال: على أن 
تبيع مني هذا الثوب بكذاء أو أن تبيع منه شيئاً كما لو قال: إذا حصل في يدك فرس تبيعه 
مني فسدت الكتابة. 


(1) في (ط) بناها. 
(؟) الصفقة لغة: اسم المرة من الصفق؛ وهو الضرب باليد على يد أخرى أو على يد شخص آخر عند 
البيع» وقد كانت عادة العرب إذا وجب البيع ضرب أحد المتبايعين يده على يد صاحبه. ثم استعملت 
الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه في العرف. 
وفي الاصطلاح الفقهي أيضا إذا تم وكمل. 
وقال الماوردي: أما الصفقة فإنحا عبارة عن العقد, لأن العادة بين المتعاقدين جارية أن يصفق كل واحد 
منهما على يد صاحبه عند تمام العقد وانبرامه. ينظر معجم المصطلحات ,)5079/١(‏ الحاوي 
للماوردي (597/5؟). 
(؟) في النسختين: "كتابما" والمثبت من بحر المذهبء وبه يستقيم الكلام. 
() ينظر بحر المذهب للروياني (778-7177/6)» العزيز شرح الوجيز للرافعي (457/17). 
(5) ينظر بحر المذهب للروياني (7307/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5517/١1(‏ 
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ولو كاتبه وباعه شيئاً بعوض واحدء كما لو قال: كاتبتك وبعتك هذا العبد بمائة درهم 
إلى شهرين تؤدي خمسين منها عند انقضاء الأول؛ وخمسين عند انقضاء الثاني/27 فإذا أديت 
فأنت حرء فطريقات: 

أحدهما: أن (ف صحتها)!" القولين في الجمع بين عبدين مختلفي الحكم في صفقة. 
وأظهرهما: القطع ببطلان البيع» وفي الكتابة قولا تفريق الصفقة.7©) 

وطرد بعضهم هذا الطريق فيما إذا كاتبه ووهبه صفقة واحدة» وهو بناء منه على تعليل 
بطلان التفريق بتحري الصيغة. 

وهما كالطريقين فيما إذا اشترى زرعا واستأجر بائعه على حصاده بعوض واحد (4/*) 

ومنهم من بنى تلك على هذه. !"ا 

فإن قلنا: تصح الكتابة دون البيع» وهو الأظهر, فالأصح: أن الكتابة تكون بقسطها من 
العوض لا بجميعه» فيوزع المسمى على القيمتين» فما خصه يلزمه في النجمين» فإذا أداه 
00 

وإن قلنا: بفسادهاء فعليه أداء جميع المال لتحصل الصفة فيعتق ثم يتراجعان كغيرها من 


.)|/(١9()1( 

() في (و) في صحتهما. 

() ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (477/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي (450-44/11)» 
المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غّد شريف .)١85(‏ 

(:) إحداهما: القطع ببطلان الإجازة» وحكاية القولين في البيع. 
الثانية: تخريج الصحة في الجميع على قولي تفريق الصفقة في الحكم. ينظر المطلب العالي لابن الرفعة 
تحقيق د شريف (5910). 

(5) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني ».)١8١/١7(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غد 
شريف (5910). 

(5) ينظر الوسيط في المذهب للجويني (/67)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق معد شريف (55-0). 

(0) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي(/47)؛ نماية المطلب في دراية المذهب للجويني(3١/7817).‏ 
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الكتابة الفايدة 7 

قال الصيدلاني: ويحتمل تخريج قول أنه يعتق بأداء ما يخص قيمته. ثم يتراجعان.7") 

ولا فرق بين أن يقول العبد: قبلت الكتابة والبيع وبالعكسء أو قبلتهما.©) 

وقياس ما قاله الغزالي في مسألة مزج البيع بالرهن أن شرط الصحة: أن يبدءا بالبيع 
ويختما بالرهن» اعتباره هنا( 

ولو كاتب أعبدا بعوض واحد صفقة واحدة؛ ولم يبين حصة كل منهمء فقد مر حكمه 


00 


.)؟5١57/1١5( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)555/1١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
.)5١5/١5( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (555/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١( 
.)١١7/١17( ينظر نحاية المطلب للجويني (5١//54)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )( 
.)5٠١/1( ينظر الوسيط في مذهب الإمام للغزاللي‎ )5( 
.)011/10( ينظر المصدر السابق‎ )5( 
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الركن الثالث: السيد المكاتب. 

وشرطه: أن يكون مالكا مكلفا مكاتبا(') أهلا للتبرع(" لا يدفع بالكتابة حقا لازما. 

الأول: الملك» فكتابة غير المالك باطلة 9 (4) 

ويظهر أن أت فيها القول القدبم في صحة بيع الفضولي0”, فإنحم ذكروا أنه مُطَرد في كل 
عقد يقبل الاستنابة (9) 

والظاهر: أن الكتابة يقبلها ولا يتخرج على الخلاف في التوكيل في التعليق» فإن قوله: 
فإذا أديت فأنت حرء ليس محض تعليق كما مرء بل هو تصريح بالحكم.("ا 

ولأ فرق فق الماللك بين أن يكون مسلما أو كافراء ذميا كان أو مستامنا أو -حريياء كنابيا 


أو مجوسيا [ أو غيرها ]600 


)١(‏ هذا الشرط "أن يكون مكاتبا" زائد لم أعثر عليه لا في الوسيط ولا في غيره. 

(؟) التبرع لغة: التطوع. 

وقيل: التطوع من غير شرط. 

واصطلاحا: بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المستقبل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبا. 

فيشمل الهبة والوصية والوقف والعارية وغير ذلك. 

وقيل: هو تمليك مال بغير عوض. ينظر معجم المصطلحات المالية .)١717/١(‏ 

(5) في (و) زيادة عبارة: "وإن كان وليا". 

(4) ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (811/9). 

(5) الفْضُولِعٌ في اللغة : المشتغل بما لا يعنيه» والفضولي : الخياط. 

وف اصطلاح الفقهاء: هو من لم يكن وليّا ولا أصيلا ولا وكيلاً في العقد. 

وقيل : من ليس بمالك ولا وكيل ولا ولي . ينظر القاموس المحيط )٠١ 57/1١(‏ » والتعريفات ))١51/١(‏ 
والتوقيف على مهمات التعريف .)١51/1١(‏ 

(5) ينظر تحاية المطلب للجويني ١٠5/5(‏ 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (51//7"). 

(0) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريف .)5١17(‏ 

(0) سقط في (ط). 

(9) ينظر التهذيب للبغوي (577/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي »)575/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة 
المفتين للنووي ».)577/١7(‏ النجم الوهاج للدميري .)584/١١(‏ 
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الثااى: التكليف. 

فلا تصح كتابة الصبي [ وامجنون بإذن الولي أو بدونه.07) 

لكن تقدم عن الماوردي رواية وجه في صحة تبرع الصبي] !"ا المميز في مرض موته. 
الثالث: أهلية التبرع. 

فلا يصح كتابة السفيه» ولا يحصل العتق بتسليم المال إليه في الحجر ولا بعده ©) 


(2 


بقبض السفيه» وللولٍ تعجيزه. 

فلو عجزه ثم رفع الحجر عن السيد ففي عتقه بالتسليم السابق إلى السفيه خلافء كما 
لو قبض امرتد النجوم في الردة ثم أسلم.(©) 

لايم كاي لكات او زان 

الأولى:]7" إذا كاتب في مرض الموت اعتبرت قيمة العبد من الثلث؛ وإن كانت النجوم 
أكثر من قيمته» فإن كان يملك عند الموت مثلي قيمته صحتء وإن لم يملك سواهء فإن لم يؤد 


من التجوم شيعا في حياة سيدهء استقرت ف كلفه (0) 


.)451/١7( العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ »)5١59/8( ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي‎ )١( 

(؟) سقط في (ط). 

(") ينظر الحاوي للماوردي .)١50/8(‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (451//11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/18١؟).‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)5/5/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١85/1؟).‏ 

(5) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (45//8). تحفة امحتاج لابن حجر الهيتمي .)585/١١(‏ 

.)ب/1١١9(‎ )0 

(0) سقط في (ط). 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (١55//1)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)75١/8/١7(‏ 
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ولا يخرج على المخلاف في كتابة أحد الشريكين, قال البندنيجي: لا يختلف المذهب فيه 07) 
وعن ابن كج: أن بعضهم خرجه عليه وأما الثلثان (فيتخير الورثة)!" بين إمضاء الكتابة فيه 
وردهاء فإن أمضوها نفذت» وإذا عتق بالأداء فولاء الجميع للمورث إن جعلنا إمضاءهم 
تنفيذاء وإن جعلناه ابتداء عطية فولاؤه لحم على قدر مواريثهم» وإن أجازوا في بعض الثلثين» 
(فإن جعلنا)!" الإجازة تنفيذا صح فيما أجازواء وحكم الباقي ما تقدم» وإن جعلناها ابتداء 
عطية؛ فهو على الخلاف في تبعيض الكتابة» وإن (ردوها في جميعها)!؟) ردت!*) 

فإذا أدى حصة الثلث من النجوم عتق» وهل يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى ‏ وهو 
سدس العبد ‏ إذا كانت النجوم مثل القيمة؟» فيه وجهان: 

أظهرهما وينسب إلى النص: لا؛ لأتما بطلت في الثلثين. 

وقانيهما! تعب كما لو تقل صريد بشبكة نضبها ف ناته 1" 

وهما كالوجهين فيما إذا (باع شيئا)؟"' ورد الورثة الزائد وأجاز المشتري» هل يزيد ما يصح 


البيع فيه بأداء [ثلث] 0" الثمن؟. 


.)5١9( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق د شريف‎ )١( 

)١(‏ في (و) فيخير الورثة. 

(؟) في (و) فإن جعلت. 

(5) في (و) ردوهما في جميعهما. 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي )45/١17(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (515/1). 

(5) وعبارة الرافعي والنووي: "كما لو نصب شبكة في الحياة فيعقل بحا صيد بعد الموت فإنه يزاد في 
الكتابة". ينظر العزيز (5 58/1١‏ 5)» الروضة .)5١7/8/1١5(‏ 

(0) في (و) باع نسيئة. 

(4) سقط في (ط). 
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فإن قلنا: يزاد في الكتابة» وكان الأداء بعد حلول النجم؛ فهل عليه حصة السدس من 
النجوء(ا) في الحال أو يضرب له مثل المدة التي ضربحا الميت؟. 

فيه وجهات» [كذا قاله الصيدلاني وغيره ](200) 

وقال البغوي: هل يبمهل سدس الأجل المضروب؟» والوجهان مبنيان على الوجهين الآتيين 
في أنه إذا جلس المكاتب مدة» هل يلزمه أن بمهله عند الحلول قدرها؟. 

وإذا أدي: [غوض السنس ]!؟ الآخر زات الكنابة ى تصس سلس وإذا أدق عو 
نصف السدسء ازدادت ف ربع سدس» وهكذا إلى أن ينتهي إلى ما لا يقبل التنصيف.(©) 

وإن قلنا: لا يزاد في الكتابة» فالباقي قن على المذهبء وفيه الوجه المتقدم عن رواية ابن 
ا 

وإن أدى [النجوم]" في حياة السيد وبقيت إلى الموت؛ فإن كاتبه على مثلى قيمته عتق 
كله؛ لأنه يبقى للورثة مثلاه» وإن كاتبه على مثل قيمته عتق فلقاه: (3) 


)١(‏ في (و) تكرر فيه هذه العبارة "[..... عتق» وهل يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى وهو سدس 
العبد إذا كانت النجوم مثل القيمة؟. فيه وجهانء أظهرهما: وينسب إلى النص إلى]". وهذا خطأ من 
الناسخ, والمثبت موافق ما في العزيز للرافعي. 

(؟) سقط في (ط). 

() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »))55//١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١/8/١7(‏ 

(:) في (ط) عوض السيد. 

(5) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (//477-4175). 

(5) أي: صحة الكتابة في الثلث على كتابة المشترك. 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (5553/11)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5١/5١؟).‏ 

(4) سقط في (ط). 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »))55//١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١/8/١7(‏ 
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بثمن مثله, واعنواة يصح يصح البيع في الجميع؛ 
لأنه لو لم يبع لم يحصل له الثمن» وهنا لو لم يكاتب لحصلت له أكساب العبد. 7" 
001 


بخلاف ما إذا باع شيئا في مرضه نسيئة!") 


ولو أحذ نصف النجوم [صحت الكتابة في نصفه 

فرع: لو كان له عبدان متساوبي القيمة, لا/7" مال له غيرهماء فكاتب أحدههما في مرض 
موته, وباع الآخر نسيئة» فإن حصلت النجوم والثمن في حياته» فالكتابة والبيع صحيحان» 
وإن لم يحصلا حتى ماتء ولم يجز الورثة الزائد على الثلث» صحت الكتابة والبيع في الثلث. 0 
إذا حصلت نوم الثلث وثمن (الثلث.)'" ففي الزيادة في الكتابة والبيع الوجهان. ! 
نعم؛ يزاد فيهما ويصحان في نصف السدس(4) 

فإن حصلت جوم الثلث ون الثلث معا صح كل واحد منهما في السدس .!2) 

الثانية: لو كاتبه في الصحة وأبرأه من النجوم في المرض»ء أو قال: وضعت عنه النجوم أو 
أعتقته» فإن خرج من الثلث عتق كله» وبرأ من النجوم. 


)١(‏ النسيئة لغة: بفتح فكسر من نسأت الشيء: أخرته. فالنسيئة: التأخير. 

ونسأ البيع ينسؤه نسئا ومنسأة وأنسأه: أخره. وبعته بنسيئة ونسأة: بأخرة أي بتأخير. 

اصطلاحا: النسيئة: بيع الشيء بالتأخير» أي تأخير الثمن إلى أجل» ومنه النسيء الذي كانت تفعله 

العرب» وهو تأخير الأشهر الحرم. ينظر الإفصاح (؟57/5١١١)»‏ معجم لغة الفقهاء ))4179/1١(‏ 

معجم المصطلحات »)5١5/9(‏ نماية المحتاج (5/5 7 5). 

5 0 

(") ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١//55).؛‏ أسن المطالب لركريا الأنصاري (575/5). 

(:) في (ط) فسخت الكتابة في نفسه" والمثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة. 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)55//١1(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (57١8/1١5؟).‏ 

.)/10( )( 

00 سقط في (و). 

(8) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (475/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)455/١7(‏ 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١/555)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)75١5/١7(‏ 
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وإن لم يكن له مال سواه فإن عجز نفسه عتق ثلثه (ورق)7 [ثلثاه»]7" وإن اختار بقاء 
الكتابة» فإن كانت النجوم مثل القيمة» فالأظهر المنصوص: أنه يعتق ثلثه ويبقى الكتابة في ثلثيه. 

وقيل: لا يعتق ثلثه حتى يسلم الثلثان للورثة» إما بأداء نجومهما أو بالعجز. 7" 

وكل ما أدى من النجوم شيا عتق منه بقدر نصفه. فإذا أدى الكل عتق كله (4) 

وهما كالوجهين المتقدمين فيما إذا دبر عبده وبقية ماله غائب» لكن الأظهر المنصوص ثم: 
60 
الثاني. 

وإن كان بين النجوم والقيمة تفاوت» اعتبر خروج الأقل منهما من الثلث:(0) 

فإن كانت القيمة أقل؛ كما لو كانت حمس مائة» والنجوم ألفاء فإذا أدى حمس مائة عتق 
كله نصفه بالمعاوضة» ونصفه بالإبراء 0 

وطريق معرفة ذلك أن يقول: عتق منه شيء وبرئ من مال الكتابة بقدره» فمعنا [الألف 
إلا شيئين تعدل]!" مثلى ما أعتقناه» والذي أعتقناه شىء فمثلاه شيآن» فيجر الألف شيئين 
مثلهماء فيصير أربعة أشياء في مقابله ألف. فالشيء منه مائتان وخمسون فيعتق بالإبراء ما 


نصف العبد في مقابله خمس مائة» فإذا أداها عتق.(0) 


)١(‏ سقط في (و). 
() في (ط) ثلنا. 
() ينظر العزيز للرافعي »)555/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١١-5١9/١1(‏ 
(:) ينظر الحاوي للماوردي .)3585/1١/(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريف .)5١54(‏ 
(5) ينظر الصفحة رقم (15؟)» العزيز شرح الوجيز للرافعي (418//17). 
(5) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي(//575)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/١٠١5).‏ 
(0) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق د شريف .)"١5(‏ 
(0) في (ط) ألف إلا شيئين تعدلي. 
(9) ينظر المصدر السابق. 
111 ا 6 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


ولو كان مال الكتابة خمس مائة وقيمة العبد ألفاء فنقول: عتق منه شيء وتبعه بالإبراء 
مثل نصفه» فمع الورئة خمس مائة ناقصة نصف شيء [يعدل مثلي]('' ما أعتقناهء والذي 
أعتقناه شيءء فمثلاه شيآن» ثم يحبر الخمس مائة بنصف شيء» ثم تزيد على المال الآخر 
نصف شيءء فيكون شيآن ونصف في مقابله خمس مائة» فالشيء من ذلك مائتان فيعتق من 
العبد خمسه ويتبعه بالإبراء من مال الكتابة مثل نصفه؛ وهو مائة» فيبقى أربع مائة من مال 
الكتابة» فإذا أداها عتق جميعه 97) 

وقال بعضهم: عتق منه شيء وتبعه بالإبراء مثل نصفه فمع الورثة ألف [ناقصة 
6ل بعل مثلي ما أعتقناه؛ وهو شيء» فيكون مثلاه شيئين فيجر الألف» 9 يزيد 
على الجانب الآخر شيئاء فيكون ثلاثة أشياء في مقابله الألف؛ فالشيء منه ثلث الألف 
فيعتق ثلث العبد» ويبرأ من مال الكتابة عن مثل نصفه؛ وهو مائة وستة وستون وثلثان» ويبقى 
على الكتابة ثلاثماثة وثلاثة وثلاثون وثلثء فإذا أداها عيق 00 

ورجحه القاضي؛ لأن السيد لا يستحق غير النجوم لوقوع الكتابة في الصحة.(0) 

ولو كان قد خلّف مالا لا يخرج العبد من ثلثه. كما لو كان له غيره مائة درهم اعتبرنا 
الأقل من قيمته ونجوم الكتابة مع المال الآخر» ويبتدأ العتق بحسابه. 

فإذا كانت (قيمة العبد مائة وخمسين ومال الكتابة مائة» فقد عتق ثلثاه )("أوبقي ثلثه 
بثلث مال الكتابة» فإن أداه عتق كله (0) 

قال ابن الصباغ: وعندي أنه إذا أدى الخمسين في الحال فقد زاد مال الميت؛ لأنا 


)١(‏ ف (ط) تعدلي مثلي. 

(؟) ينظر المصدر السابق. 

(؟) ف (ط) "ناقصة شيآن" والمثبت من (و) موافق ما في المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق د شريف. 

.)ب/1١٠١(‎ )8( 

(5) ينظر المصدر السابق. 

(5) ينظر المصدر السابق .)7١5(‏ 

(0) في (و) "القيمة بالعكس عتق ثلثاه أيضا" والمثبت من (ط) موافق ما في المطلب العالي. 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١570/1))؛‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق د شريف(5١5).‏ 
ما ب 
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حسبناه على الورثة بمائة فينبغى أن يزيد ما يعتقه منه؛ لأن هذا المال ثبت بعقد السيد وورث 
عنهء وعمل ذلك يحتاج إلى حساب الدور كما مر في الوصايا.7") 

ولو أوصى السيد بإعتاق مكاتبه أو إبرائه أو وضع النجوم عنه» فينظر أيخرج من الثلث 
أم لا؟, ويكون الحكم كما تقدم فيما إذا أعتقه أو أبرأه» إلا أنه هنا يحتاج إلى إنشاء عتق أو 
إززاف بعك اتويت ا 

الثالقة: لو أقر السيد في المرض أنه قبض النجوم في الصحة أو في المرض» صح إقراره 

ِ ع 4 

وعتق من رأس [المال»]27 (4) 

ولو كاتب في صحته وقبض النجوم في مرضه أو قبضها وارئه بعد موته صح, والكتابة من 
الى لال 

الشرط الرابع: أن لا يدفع بالكتابة حقا لازما./0) 

ويجوز أن يجعل هذا شرطا في العبد» ويقال شرطه: أن لا يتعلق به -حق لازم (") 

فلا يصح كتابة العبد المرهون ولا المستأجر ولا الموصى بمنفعته بعد موت الموصيء(" وفي 


هذين ةا 


))550/١7(يعفارلل ينظر الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر العتببي (5 55)» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)5١5(ف المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غد شري‎ 
.)5١١/١1( (؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/570)»؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ 
سقط في (ط).‎ )0( 
.)؟7١/١7( ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )4( 
.)؟5١0/١57( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (570/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )5( 
.)511/9( ينظر الوسيط في المذهب للغزالي‎ )5( 
ينظر فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لركريا الأنصاري (؟/707).‎ )0( 
ينظر تحاية امحتاج للرملي (//7. :)» حاشية الجمل على شرح المنهاج (555/5). المطلب العالي‎ )8( 
.)3١9(ف لابن الرفعة تحقيق خُد شري‎ 
أي: وجه الجوازء كما ذكر ابن الرفعة في المطلب عن ابن القطان: جواز كتابة العبد المستأجر» وقد‎ )9( 
حكى مثله في الموصى بُنفعته أيضاء ثم قال: والصحيح: الأول.‎ 
.)8١9(فيرش ينظر: المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق د‎ 
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وف صحة كتابة الكافر العبد المسلم الذي أسلم في ملكه أو اشتراه» وقلنا بصحته قولان» 
أظهرهما7": [أنما تصح.]("' فعلى هذا إن أدى المال عتق» وإلا أمر بإزالة الملك عن المسلمء 
فإن امتنع بيع عليه. 

والثاني: أتما لا تصحء وتأمره بإزالة الملك في الحال» فإن لم يتفق إلى أن أدى المكاتب 
(المال)) عتق بحكم الكتابة الفاسدة؛ وتراجعاء وهل نقول صحت الكتابة ثم فسدت أو لم 
تصح؟. فيه خلاف.!4) 

وهذا على المذهب71 في منع بيع المكاتب» فإن صححناه صحت الكتابة وبيع 
0 الل 

ولو كات دمي عبده ثم أسلم العبد فالصحيح المنصوص بقاء الكتابة:(") 

وقال المراوزة!*) في ارتفاعها وجهان.37) 

بناهما الإمام على الوجهين في الصورة الأولى» إن قلنا: هناك تصح الكتابة»!'') دامت 


)١(‏ وهذا موافق لفظ النووي؛ وقال الرافعي: أقواهما. 

(؟) في (ط) أنه تصح. 

(©) سقط في (و). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5 575-57)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/2)557‏ 
المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عد شري ف(+57). 

.)|/15( )( 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)7٠١/4(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شري ف(577). 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(55)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/7١).‏ 

(4) المراوزة هم: نسبة إلى المروزيين» نسبة إلى مروء إحدى مدن خراسان» وإذا أطلق لفظ قال أصحابنا 
الخراسانيون أو المراوزة في كتب الشافعية» فالمراد: القفال الصغير المروزي شيخ طريقة خراسان وأتباعه 
كأبي بكر الصيدلاني» وأبي القاسم الفوراني» والقاضي حسوين المروزي» والشيخ أبو مد الجويي» وأبو 
على السنجي, والمسعودي وغيرهم. ينظر معجم البلدان لياقوت الحموي (47/5)؛» ومراصد 
0 على أسماء الأمكنة والبقاع »)١١51/(‏ ومقدمة نحاية المتطلب (ص: .)١57‏ 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (40/17)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مهد شري( 61). 

)٠١(‏ في (ط) والكتابة. 
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هناء وإن قلنا: لا تصحء ففي ارتفاعها هنا وجهان 7 

وعكس الفوراني هذا البناء.7") 

وأما المرتد فكتابته عنده ينبني على الخلاف في بقاء ملكه. ويتخلص فيها أربع طرق: 

أحدها: أن فيها ثلاثة أقوال» الصحة والبطلان» والوقف على الإسلام؛ وهي طريقة من 
يقول في ملكه ثلاثة أقوال» ولا بمنع مثل هذا الوقف في العقود. (2) 

والثانية: فيها قولا الصحة والبطلان» [وهي طريقة من يمنع وقف العقود أو بمنع القول 
بوقف ملكه. 

الثالفة: فيها قولا الصحة والوقف] 27 وهي طريقة من يقول في ملكه قولا البقاء والوقف» 
ويرى هذا الوقف ف العقود. 

الوابغة: أغنا صحبيحه قولة واحدا 3 

وني محلها'") ثلاثة طرق: 

أشبهها: أنما إذا لم يحجر الحاكم عليه» وقلنا: لا يحصل الحجر بنفس الردة» فأما في حال 
الحجر فلا يصح قطعا. 

والثابي: أنه إذا (4 يكن)7") حجرء فإن كانء لم يصح قطعا. 


.)55//١9( ينظر تحاية المطلب في دراية المطلب للجويني‎ )١( 

(؟) فقال: لو أسلم عبده فكاتبه. ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شري ف(4 77). 

(؟) ينظر الحاوي للماوردي ».)5514/١/(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غّد شري ف(/57). 

(4:) سقط في (ط). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي ».)571/١7(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق د شري ف (/77). 
(5) وعبارة الرافعي: موضع الخلاف. 

(0) سقط في (و). 
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[والغالث:]7 طردها في الحالتين» ويتحصل فيه أوجه الصحة:؛ البطلان» الوقف:97) 

الصحة إذا لم يكن حجر بالقاضي ولم نقل يصير ردته محجورا عليه بنفس الردة» فإن قلنا: 
يصح في حالة عدم الحجرء فدفع العبد النجوم له ملكه وعتق وولاؤه له. وإن قلنا: بفسادهاء 
فالمؤودى ملك المرتد» ولا يحصل عتق. 

وإن قلنا: [بالوقف.](! فإن مات مرتداء بان بطلان الأداء وبقي على الرق» وإن قلنا: 
أنه يصير محجورا عليه بنفس الردة أو حجر الحاكم» فإن أفسدنا الكتابة» فالحكم كما تقدم إذا 
لم يكن محجورا عليه» وإن صححناها أو قلنا: بالتوقف لم يجر دفع النجوم إليه. فإن دفعها إليه 
(لم يعتق»)!*) ويستردها ويدفعها إلى الحاكم. فإن تلفت وتعذر الاسترداد» فإن كان معه ما 
يفي (به)!*' ودفعه إلى الحاكم فذاك؛ وإلا فله تعجيزه./0) 

ثم إن مات السيد مرتدا بعد أن عجزه فهو رقيق» وإن أسلم ففي إلغاء التعجيز خلاف» 
الأصح: نعمء فيعتق إن كان دفع إليه جميع النجوم» وفيه وجه ثالث: أنه لا يعتق ولا ينقلب 
القرض مياه لكو يق عكانباء تمنعانكن اذك وميا ننه الوم 0 

ولا خلاف أن المسلم لو كاتب عبده ثم ارتد» لا تبطل الكتابة لكن لا يجوز دفع النجوم 
إليه إن قلنا بزوال ملكه (وصيرورته)!") محجورا عليه بل يدفعها إلى الحاكم. 

فإن دفعها إليه فعلى ما تقدم/!' ') وإن قلنا: ببقاء ملكه وعدم الحجرء عتق بأداء المال إليه. 


)١(‏ في (ط) والثابي. 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (557/17)» النجم الوهاج لأبي البقاء الدميري .)075/١١(‏ 
(©) في (ط) الوقف. 
(:) قال الرافعي في العزيز: يعتق. 
(5) سقط في (و). 
(7) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)577/١17(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريف(759©). 
(0) قال الرافعي في العزيز: والمشهور الأول. 
(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/577).؛‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق ند شري ف(7557). 
(9) في (و) وصورته. 
(0١(١١5١/ب).‏ 
-5110- 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


وإن قلنا: إنه يصير محجورا بنفس الردة انبيى على أنه حجر سفه أو فلس» 

فعلى الأول: لا يعتد به. 

وعلى الثاني: فيه قولان. 

ولو كان المرتد هو العبد؛ لم تبطل الكتابة» بل لو كاتبه وهو مرتد صح. ولو أدى المال 
من كسبه في ردته أو تبرع به عنه متبرع عتق» ثم تحري عليه أحكام المرتدين.17") 

وإن ل يؤده وعاد إلى الإسلام دامت كتابته» وإن قتل مرتدا كان ما في يده لسيده.(") 

وأما الحربي فيصح أن يكاتب عبده الكافر» لكن لو قهره بعد الكتابة ولو بعد قبض 
النجوم ارتفعت الكتابة» وصار قِنّا. 

ولو قهر المكاتب سيده الحربي صار حراء وصار السيد عبداء وكذا لو قهر [فيها حر 
حرا ]7 بخلاف ما لو دخل السيد والمكاتب دار الإسلام بأمان» ثم قهر أحدهما الآخر لا 
علكه. 

وإن جاءنا المكاتب هاربا من سيده مسلما بطلت الكتابة وصار حرا. وإن جاءنا غير 
مسلمء فإن كان بإذنه وأماننا لتجارة أو غيرها استمرت كما لو جاء سيده كذلك. 

وإن كان هاربا منه بطلت وصار حراء ولا تمكنه من الإقامة إلا بالحرية» فإن لم يبذها أو 
كان من لا يقبل ممه للق عأمنه: وقد تققدم ذلك بتفريعه فى بابد (4) 


)١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (577/17)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عد شري ف(7”90). 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (577)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/5717).‏ 

(؟) في (ط) فيها حرا. 

(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(577-575)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/7١5).‏ 
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ثم قضاءنا لصحة كتابة الكافر إذا جرت على شرائط شرعناء فأما إن كانت على خمر أو 
خنزير» فإن قبض جميعه قبل الإسلام عتق العبد (وأمضى)!'! حكمها ولا رجوع, ولا يفسخ 
العقد ولا القبض (الحاصل)7 ف الشرك» وإن لم يقبضه حتى أسلما وترافعا إلينا قبل القبض 
حكننا ببطلاماء ولا يتخصل العتق بوجود القبض بعده» وإن قبض قُ الإسلام وترافعا عتق» 
ويرجع السيد بقيمته ولا يرجع المكاتب بالخمر والخنزير بشيء. وإن قبض بعضه قبل الإسلام 
وترافعا إلينا بعده حكمنا ببطلانما أيضا. فإن اتفق قبض الباقى بعد الإسلام وقبل إبطالها عتق 

( 5 

ويرجع السيد بجميع 2256 

بخلاف نظيره من الصداق فإنه يرجع بالحصة.2) 

ولو كانت الكتابة على حلال وحرام فأقبضه في الشرك الحرام» وف الإسلام الحلال 
فوجهان: 

أحدهما: أن الكتابة صحيحة, فيعتق الكاف» بإقباضه الخلال قُ الإسلام ولا يراجع.//*ا 

والثااى: أنما فاسدة» وللسيد إبطاها قبل قبض الحلال (0) 


فرع: يشترط في السيد أن يكون بصيرا ولا يشترط في المكاتب. 


)١(‏ في (و) ومضى. 

(0) في (و) الحاصلين. 

(") ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(4 ”5 )؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/7577777).‏ 

(:) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غد شري ف(3171). 

.)أ//(؟١(‎ )( 

(5) ينظر الحاوي للماوردي (555/1).» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عد شريف (810"). 
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الركن الرابع: العبد القابل 

ويشترط فيه شرطان: 

الأول: التكليف؛ فلا يصح كتابة الصبي وإن كان مميزاء ولا كتابة امجنون.7") 

ولو كاتب العبد لنفسه ولأولاده الصغار لم يصح كتابته لهم» وفي صحتها لنفسه قولا 
التفريق. !") 

فلو كاتب الصبي والمجنون» وقال: فإذا أديت كذا فأنت حرء فأداه إليه عتق لوجود 
الصفة.7 وللإمام فيه احتمال 4©7) 

ولا فرق بين القن والمعلق عتقه بصفة والمدبر» وأي الأمرين تقدم من الأداء أو وجود 
الصفة عتق به وكذا حكم المستولدة على الصحيح؛ وقد تقدم.(*) 

ولو قبل الكتابة من السيد أجنبي على أن يؤدي عن العبد كذا في نجمين» فإذا أداههما 
عتق» فوجهان: 

أحدهما: يصح كخلع الأجنبي» فعلى هذا في جواز كوتما حالة وجهان. 

والثابي: لا؛ لمخالفته موضوع الباب. 

فعلى هذا إذا أدى عتق العبد لوجود الصفة؛ ويرجع المؤدى على السيد بما أداه السيد 
عليه قبن اليد 0007 

العاى!*!: أن ترد الكناية على كله !9 


.)55/8/1( ينظر الوسيط في المذهب للغزاليي (017/9)» العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
.)553/11( (؟) ينظر بحر المذهب للروياتي (7573/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ 
.)5١5/1١57(يوونلل (؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5559)» روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ 
.)551/1١59( ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ ):( 
.)؟١5/1١7(يوونلل ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5559)» روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )5( 
ينظر المصدرين السابقين.‎ )5( 
.)5717/1١7(يوونلل قال النووي: الأصح أتما لا تصح. ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )0( 
أي: الثاني من الشروط في العبد.‎ )8( 
.)315/9( ينظر الوسيط في مذهب الإمام للغزالي‎ )9( 
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وفيه مسائل: 
الأول: إذا كانتي عض عبدة :قإما أن يكون نياقيه ضرا أو له فاه كان سر يحت 7 

وصورته: أن يقول كاتبتك [على نصففك]7 الرقيق. فلو قال: (كاتبتك على نصفك أو 
كاتبت نصفك.)!" فيظهر تخريجه على الخلاف المتقدم في العتق» في أنه إذا تصرف (في 
نصفه)!؟' هل يختص بالمختص به أو يشيع؟. 

فإن نزلناه على المختص به صحء وإن جعلناه شائعاء فهو كما لو كانت بعض عبده. 
فإن صححنا تفريق الصفقة [صحت في نصيبه وإلا فلا. 

ولو وجه الكتابة إلى جميعه بطلت في بعضه الحر وفي الرقيق قولا التفريق»]/) فإن 
صححناها فبجميع النجوم أو بقسطها؟. 

فيه القولان المعروفان في البيع فيما إذا أجازه المشتري» وإن أفسدناهاء وكان قد قال: فإذا 
أديت فأنت حرء لم يعتق حتى يؤدي جميع المسمى. 

فإذا عفق استرزد هرم البننيد هنا أداه» وللسيد غليه قبط القدر الذي كاتبه [غليه]/") عن 
القيمة (") 

وكذا الحكم لو كان يعتقد رق جميعه» فبان بعضه حراء وإن لم يكن باقيه حرا بأن (كان 


يعض !3 رقيناء فالقهر الرقيق إفنا أذ بيكون له أن لقيرم: 


.)١7307/1١(يوونلل ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(١417)» روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
في (ط) على نفسك.‎ )١( 
في (و) تقديم كاتبت نصفكء وتأخير كاتبتك على نصفك.‎ )0( 
ف (و) في بعضه.‎ )4( 
سقط في (ط).‎ )5( 
سقط في (ط).‎ )5( 
ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(471)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/5717)» المطلب‎ )0( 
.)51457( العالي لابن الرفعة تحقيق غُّد شريف‎ 
في (و) كان أو بعضه.‎ )8( 
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الحالة الأولى: أن يكون له فالنص: أتما لا تصح. 

وخرج ابن سريج: أنما تصح. فقال الجمهور: خرجه من نصه فيما إذا كاتب أحد 
الشريكين نصيبه بإذن الآخر أنه يصح.(0) 

وقال القاضي: خرجه هما إذا أوصى أن يكاتب عبده/7 ولا مال له سواه أن الكتابة 
تصح قي درن رعب فير" 

فإن قلنا بالأصح: أتما فاسدة» وكان السيد قد قال: فإذا أديت فأنت حرء فللسيد 

فإن أدى العبد المال قبل الفسخ, نظرء فإن كان قد أدى قدر حصة السيد من كسبه 
عتق جميعه؛ بعضه بحصول الصفة وبعضه بالسراية» ورجع العبد على السيد بما أدام ويرجع 
السيد عليه بقيمة الحصة التي كاتب عليها فقطء وفيه وجه أنه يرجع عليه بجميع 06 

وإن كان لم يدفع إليه إلا قدر النجوم فقطأ") وجهان: 

أحدهما: أنه يعتق» كما لو قال: إن أعطيتيني هذا فأنت طالق» فإنما تطلق بإعطائه» وإن 
لم تملكه ويسري ويتراجعان كما تقدم. 

والغافي!"): لا يعتق» كما لو قال: إن أعطيتيني ثوبا فأنت طالق» فأعطته وهي لا تملكه, 
فإنما لا تطلق 9) 


(1) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)47/١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووبي(7١/577)»‏ المطلب 
العالبي لابن الرفعة تحقيق تُّد شريف (15؟). 


(؟) (؟١7؟١1/ب).‏ 
() ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مهد شريف (/75)؛ وذكرها البغوي في التهذيب (91/8؛), 


(:) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق تُهّد شريف (55©). 
(5) في (و) زيادة كلمة 'عنها". 
(5) قال الرافعي في العزيز (4717/11): أصحهماء وقال العمراني في البيان (//599): وهو الصحيح. 
(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(477): روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/7717)؛‏ مغني 
امحتاج للشربيني (57/5 5). 
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وإن قلنا: إنما صحيحة:؛ فإن كانت بينه وبين سيده مهايأة فاكتسب النجوم في نوبته 
فأداها عتق القدر الذي كاتبه عليه وسرى إلى باقيه» وإِن لم تكن مهايأة فما يكتسبه يكون 
بينهماء فإن دفع للسيد حصته وقدر النجوم من حصته هو عتقء وإن لم يدفع إليه إلا قدر 
النجوم ففي عتقه خلاف سيأت إن شاء الله تعالى (") 

الحالة الثانية: أن يكون الباقي مملوكا لغيره. فإن كاتبه بغير إذنه» فالمنصوص الذي قطع 
به الكمهور: أنما قاسدة. وإن كات بإذنه فطريفان7: 

أظهرهما: فيه قولان: 

أصحهما: أتما فاسدة» [وطردهما بعضهم فيما إذا كان بغير الإذن» وبعضهم فيما إذا 
كاتب عبد نفسه. 

والثابي: القطع بفسادها. 

التفريع إن قلنا: إنما فاسدة»]7 فللسيد فسخها وإبطالها كغيرها من الفاسدات. 

فإن لم يفعل ودفع العبد إلى الذي كاتبه قدر النجوم» فما خص الحصة المكاتب عليها 
من كسبه عتقت ويسري العتق إلى نصيب شريكه إن كان السيد موسراء ويرجع العبد عليه بما 
أداه له» ويرجع السيد عليه بقسط الحصة المكاتب عليها من القيمة» وإن كان معسرا فلا 
سراية. 

وإن دفع إلى المكاتب جميع كسبه وهو قدر النجوم لم يعتق في أصح الوجهين» وقيل 
الفوليق. 


وأجريا فيما إذا قال: إن أعطيتني عبدا فأنت حرء فأعطاه عبدا مستحقا/' هل يعتق؟ 


)١(‏ ينظر الحاوي للماوردي »))25307/1١(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي(57)» روضة الطالبين وعمدة 
المفتين للنووي(7 .)7١ 17/١‏ 

(؟) ل يذكر النووي في الروضة الطريقان» واكتفى بالقولين بعده. 

(؟) سقط في (ط). 

(4) كما في بحر المذهب للروياتي (517/8)» والعزيز للرافعي 2)577/1١7(‏ وعند الروضة للنووي 
(؟١558/1):‏ عبدا مغصوبا. 
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فإن قلنا: لا يعتق فللذي لم يكاتب أن يأخذ حصته مما أخذه المكاتب» ثم إن أدى تمام 
النجوم من حصته من الكسب عتق» وإلا فلا.7") 

وإن قلنا: يعتق» فيأخذ نصيبه أيضاء وحكم سراية العتق والتراجع ما تقدم. 

وإن قلنا: إنها صحيحة/!") فدفع العبد من كسبه حصته إلى المكاتب أو كان بينهما 
مهايأة فدفع ما اكتسبه إليه حتى تمت النجوم عتق» وقوم عليه نصيب شريكه إن كان موسراء 
وكذا لو أبرأه عن النجوم أو أعتقه» وإن دفع إليه جميع ما اكتسبه ووفاه النجوم فطريقان: 

أحدهما: أن في عتقه الخلاف المتقدم تفريعا على قول الفساد. 

والثاني!: القطع أنه ال 

وإذا جمعت بين الحالتين حصل ف كتابة بعض العبد الذي باقيه رقيق أربعة أقوال: 

أصحها: المنع مطلقا. 

والثابي: الجواز مطلقا. 

والغالث: إن [كان]7 باقيه له لم يحر وإن كان لغيره جازء أذن أم لا. 

الرابع: إن كان باقيه له لم يجرء وإن كان لغيره وأذن جاز وإلا فلا.(0) 


)١(‏ ينظر بحر المذهب للروياتي (//517)» العزيز شرح الوجيز للرافعي »)471/1١7(‏ روضة الطالبين 
وعمدة المفتين للنووي (5١8/1/؟١35).‏ 
(؟) (١١‏ //). 
(6) وهو الظاهر عن الرافعي في العزيز (41/4/1)» والمذهب عند النووي في الروضة (579/11). 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(577)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/5079).‏ 
(5) سقط في (ط). 
(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عد شريف (هه*). 
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المسألة الثانية: لو كاتب الشريكان العبد المشترك معا بأن عاقداه معاء أو وكلا واحدا 
فكاتبه أو وكل أحدهما الآخر» صحت الكتابة إذا اتفقت النجوم جنسا وأجلا وعدداء وجعلا 
حصة كل واحد من النجوم بحسب اشتراكهما في الملك أو أطلقاء فإنحا تكون على قدر 
ملكيهما. ومنهم من خرج صحتها على قولين» وهو ضعيف. فإن اختلفت النجوم في الجنس 
أو الأجل أو العدد كما لو كاتب أحدهما إلى نجمين» والآخر إلى ثلاثة» أو شرط تفاوتا في 
المال مع التساوي في الملك أو بالعكس فطريقان: 

أظهرهما: أنما على القولين فيما إذا انفرد أحدهما بكتابة نصيبه دون7) إذن الآخر. 

والثابي: القطع المع 

فروع: لو أذن أحدهما للآخر في كتابة نصيبه فله أن يرجع عن الإذن قبل الكتابة» فإن 
رجع ولم يعلم الشريك حتى كاتب» خرج على الخلاف في تصرف الوكيل بعد العزل وقبل 
العلم. ولو كاتب بإذن شريكه؛ وجوزناه» (فإن أذن الآذن)7" أن يكاتب على نصيبه ففي 
احاجه إل إذة الذي كات سيان ا 

ولو كاتبه أحدهماء [وقال للآخر:]7 كاتبته بإذنك» وأنكرء فإن قال مع ذلك [و]'قد 
أدى المال» عتق بإقراره» وقوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرا. وإن لم يقر بالأداء» فالقول 
قول المنكر بيمينه» فإن حلف بطلت الكتابة» وإن نكل حلف الذي كاتب» فإن نكل ردت 
البعين على المكاني 7 


)١(‏ هذه الكلمة "دون" لا توجد لا في العزيز ولا في الروضة ولا في المطلب. 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(4175-474)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١570/1)؛‏ 
المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مهد شريف (699). 
(؟) في العزيز: (فأراد الشريك الآخر)» وق الروضة ( فأراد الآخر). 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(475)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/59؟5).‏ 
(5) في (ط) "وقال الآخر" وهو موافق ما في العزيز» والمثئبت من (ط) موافق ما في والروضة. 
(5) سقط في (ط). 
(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(41754)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/73١).‏ 
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وقال ابن القطان7): عندي ينبغى أن يكون هذا التداغى بين الشريك والمكاتب» فإذا 
(ادعى المكاتب)/ الإذن وأنكره الشريك صدقء وإن نكل (حلف المكاتب)!" وتثبت 
(الكتابة )(4)(*) 

الغالغة: لو كاتبا عبدا وعجر عن أداء المال» فعجزه أحدهماء وأراد الآخر [إنظاره .]00 
إبقاء الكتابة في نصيبه» فهل [له]27 ذلك ؟, فيه ثلاث طرق: 

أظهرها:/) [وبه قطع العرقيون!"]!'' أنه على القولين في كتابة بعض العبد بغير إذن 
شريكه. 

والثابي: القطع بالحواز. 


)١(‏ ابن القطان: هو أبو الحسين أحمد بن عد بن أحمد البغدادي» درس ببغدادء تفقه بابن سريج وهو 
آخر أصحابه» ثم بأبي إسحاق المروزي» مات سنة 559» قال الخطيب البغدادي: هو من كبراء 
الشافعيين» وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه. ينظر سير أعلام النبلاء :»)١59/1(‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (١/14؟١).‏ 

)١(‏ في (و) "أدى المكاتب" والمثبت من (ط) موافق ما في العزيز والروضة. 

(؟) في (و) "وحلف الكاتب" والمثبت من (ط) موافق ما في العزيز والروضة. 

(:) سقط في (ط). 

(ه) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (4 417)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/15؟).‏ 

(5) سقط في (ط). 

(0) سقط في (ط). 

.)ب/١‎ 5 )8( 

(9) العراقيون: المراد منهم: طريقة علماء الشافعية بالعراق» وهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني» شيخ طريقة 
العراق وأتباعه» كأبي الحسن الماوردي» والقاضي أبو الطيب الطبري» وسليم الرازي» وأبو الحسن 
امحاملي» وأبو علي البندنيجي وغيرهم. ينظر مقدمة نمحاية المطلب »)١57155(‏ طبقات الشافية 
للسكي ها 

)٠١(‏ سقط في (ط). 
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والثالث: القطع بالمنع إذا لم يصرح المعجز بالرضى ببقاء الكتابة في نصيب شريكه؛ وهي 
مفرعة على المنع من كتابة الشريك بغير الإذن.07) 

وخص الرافعي الثانية بما إذا رضي الشريك ببقائها ولم يتعرض له غيره. 

ولو كاتب عبدا ومات عن وارثين فعجز المكاتب» فأرقه أحدهما وأراد الآخر إنظاره» فقد 
. 1 : ب 8 1 1 
خرجه الإمام على الطرقء وقال: لعل الانفساخ هنا أظهر .27 

وغيره اقتصر [فيه]/) على طريقة القولين.!*) 


(00 


)١(‏ ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)5١7/١59(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غّد 
شريف (551). 
(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(575). 
() ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)5١7/1١5(‏ 
(:) سقط في (ط). 
(5) كالروياني في بحر المذهب(511/8)» وابن الرفعة حكاية عن البندنيجي في كفاية النبيه(؟ .)793-0/١‏ 
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الفصل الثان('2: في الفرق بين باطلها(' وفاسدها/". 
وجميع ما تقدم في بيان أركان الكتابة الصحيحة: (2) 


. والفصل الأول: هو النظر في أركان الكتابة كما تقدم‎ )١( 
(؟) الباطلة: ما اختل ركن من أركانما كالصبي يكاتب أو يكاتب له وليه أو المكره عليها أو كاتب بعوض‎ 
لا يقصد كالدم والحشرات أو لا يتمول كحبتي حنطة أو اختلت الصيغة بأن فقد الإيجاب أو القبول‎ 
أو لم يوافق أحدهما الآخر.‎ 
وحكمها الإلغاء إلا في تعليق معتبر ممن يصح تعليقه فلا تلغى فيه. ينظر مغني المحتاج‎ 
.)479/854( (/07ه)»؛ أسنى المطالب‎ 
الفاسدة: هي التي لم يختل ركن من أركانما لكن اختلت صحتها لشرط فاسد في العوض كخمر أو‎ )*( 
مجهول أو معلوم بلا تنجيم أو لأجل كتابة بعض من عبد.‎ 
وحكمها كالصحيحة في استقلاله أي المكاتب بالكسبء فيتردد ويتصرف ليؤدي النجم؛ لأنه يعتق‎ 
فيها بالأداء كالصحيحة, والأداء إنما يكون من الكسب وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا.‎ 
.)4175/4( ينظر مغني المحتاج (50177/5)» أسنى المطالب‎ 
الفرق بين الفاسدة والباطلة وهما في العقود عند الشافعية سواء إلا في مسائل قليلة استثنيت منها‎ 
هذه؛ والحج, والعارية» والخلع والفاسدة كالصحيحة أيضا في أخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة في الأمة‎ 
المكاتبة؛ لأكمما في معنى الاكتساب.‎ 
والحنفية فرق بينهما؛ فجعل الفاسد كالصحيح, والباطل لا ينعقد أصلا في جميع الأحكام لتطرق‎ 
الخلل إلى جميع أركانه. ينظر مغني امحتاج (50177/5)» أسنى المطالب (579/4 )» بدائع الصنائع‎ 
.)؟551/١( الأشباه والنظائر لابن النجيم‎ .)١58/4( 
قال الماوردي: والذي يعتبر في صحة الكتابة» شرطان:‎ ):( 
أحدهما: أن يكون العوض معلوما.‎ 
والثاي: أن يكون الأجل معلوما.‎ 
فأما العلم بالعوض فمن ثلاثة أوجه:‎ 
أحدها: معرفة الجنس.‎ 
والثاي: معرفة الصفة.‎ 
والثالث: معرفة القدر.‎ 
وأما العلم بالأجل فيكون من ثلاثة أوجه:‎ 
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وما [لا]7') يصح منها: ينقسم إلى فاسد وباطل» وإن كانا سواء في معظم أبواب الفقه 
لكن فرق بينهما هناء وفي بعض مسائل الخلع وفي مسألة في العارية وفي الحج كما تقدم. 

وهما مختلفان في الأحكام: 

فالباطل: لا حكم لا إلا موجب التعليق إن كان السيد صرح به. وهو ممن يصح تعليقه. 

والفاسدة: تساوي [الصحيحة]!" في بعض الأحكام على ما سياق 9) 

والباطلة: هي التي اختل أحد أركاتما الأربعة» إما بأن كان السيد صغيرا أو مجنونا أو 
مكرها أو غير مالك كالأجبي» وقيّم الطفل والمجنون» أو كان العبد مكرهاء وكذا إن كان 
صغيرا أو مجنونا على أحد القولين الآتيين في أتمما إذا قبلا وأديا المال فهي كتابة باطلة لا 
فاسدة. أو بأن فقد أصل العوض بأن يقول: كاتبتكء» فيقول: قبلت. أو جعله شيئا لا مالية 
له كالحشرات. وكذا الدم والميتة في الأصمم.(©) 

وقال الصيدلاني: هي فاسدة؛ لأتمما قد يُقصدان. 07) 

أو بأن مُقد الإيجاب (الحسي)(" بأن قال له العبد: كاتببي على كذا. 


أحدها: تقدير زمانه بالسنين» أو بالشهور الحلالية. 

والثابي: العلم بوقف استحقاقها في كل نجم لبعد ما بين طرفيه. 

والغالث: أن يكون ما يستحق من مال الكتابة في كل نجم معلوماء سواء تساوى مال النجوم» أو 
اختلف. ينظر الحاوي للماوردي .)١51/1١/8(‏ 

(1) سقط في (ط). 

)١(‏ في (ط) صحيحه. 

() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (57)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/587).‏ 

(5) الإكراة: الإجبارٌ والإرغامُ والقهرء ضد الطواعية» وهو حمل الإنسان على فعل أو على امتناع عن 
فعل بغير رضاه بغير حق. ينظر طلبة الطلبة »)١71/١(‏ ومعجم لغة الفقهاء .)85/١(‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (471)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/581).‏ 

(5) ينظر المصدران السابقان. 

(0) سقط في (و). 
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فسكت السيدء وأدى العبد المال» أو الشرعي بأن تراخى عن [الإيجاب.](") أو فقد 
القبول بأن لم يقبل العبد» أو قبل بعد مضي زمنه» أو لم يطابق الإيجاب كما لو كاتبه على مائة 
فقبل بخمسين. () 

وأما الفاسدة: [فهي]7" التي انتفت صحتها بشرط فاسد في العوض» كما لو جعله خمرا 
أو خنزيرا أو مجهولا أو (غبر)”! مؤجل أو غير منج أو كاتب بعض العبد على المذهب. !”ا 

وضبطها الإمام فقال: إذا صدرت الكتابة إيجابا وقبولا ممن تصح عبارته» وظهر 
اشتمالها المالية»/7) لكنها لم تستجمع شرائط الصحة» فهي الفاسدة.(") 


)١(‏ في النسختين (ط)» (و): "الاستيجاب' والمثبت من المطلب العالي. 
)١(‏ ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غُّد شريف (3077). 
(9) في (ط) وهي. 
(:) سقط في (و). 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (577 )» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/781).‏ 
(5) (4؟١(//).‏ 
(0) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)751/1١9(‏ 
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وفي الفصل مسائل: 

الأولى: لو كاتب عبده المجنون» فقبل» فطرق: 

أحدها: أن فيها قولين» أحدهما: وهو رواية الربيع ‏ رحمه الله أتما فاسدة» والثاني: رواه 
المزي أتما باطلة. 

والثابي: القطع بالأول. 

والغالث: القطع بالثاني» وهو الأصحء وحمل رواية الربيع على ما إذا كاتب عبده العاقل 
كتاية فاسدة» وأد فى لبون 01 

أما لو كاتبه في حال الإفاقة وأدى المال في حال الجنون» فقد قال ابن الصباغ: لا خلاف 
أنما لا تكون باطلة» بل إن كانت صحيحة جرى عليها حكم الصحيحة» وإن كانت فاسدة 
جرى عليها حكم الفاسدة» وينصب الحاكم من يراجع عنه.7") 

وقال الماوردي: لا خلاف فيما إذا وقع القبول في الجنون أن الكتابة باطلة» (يجعل 
العتق)!"' فيها بالصفة ويسقط حكم البدل.!) 

ومحل اختلاف النصين والطرق: إذا كاتب في الصحة كتابة فاسدة» وجعل الأداء في 
الجنون» وهو خلاف ما تقدم.(©ا 

ولو كاتب عبده الصغير وعلق عتقه على الأداءء فأدى النجوم في صغره عتق.(0) 

وهل هي كتابه باطلة أو فاسدة؟. قال الأكثرون: فيه الطرق المتقدمة في المجنون» وقطع 
آخرون: بأنما باطلة» وادعى الإمام الاتفاق عليه (") 


)١(‏ ينظر بحر المذهب للروياني (588-5/107/4)» العزيز شرح الوجيز للرافعي (570-473/1)؛ المطلب 
المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غُد شريف (804-30/9). 
(؟) ينظر الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر العتيبي (5557). 
(؟) في(و) يحصل العتق. 
(:) ينظر الحاوي للماوردي .)١74/1١/8(‏ 
(5) ينظر الحاوي للماوردي »)١174/1١8(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريف (177؟). 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(573)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(١57/1١).‏ 
(0) ينظر نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني (757/195). 
د اا 
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الثانية: لو لم بيأت بلفظ الكتابة واقتصر على قوله: إن أعطيتني» أو إث آديت إلى كذاء 
فأنت حر. فقد مد أنه كما لو قال لزوجته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق» فأعطته ألفا 
مغصوباء والأظهر فيهما: أنه لا يقع الطلاق ولا العتق بالإعطاء.7") 

فإن قلنا: لا يعتق» (فهل)!' يكون حكمه حكم الكتابة الفاسدة؟. فيه وجهان: 
أحدهما: نعم فيرد السيد ما أخذه ويرجع عليه بقيمة رقبته» ويتبعه الإكساب والأولاد 
الحاصلوث يعد التعليق. 

والثاني: لاء فلا يتبعه الكسب والولد» وعلى هذا فوجهان: 

أحدهما: أنه يرجع عليه بقيمة رقبته كنظيره في الزوجة. 

والثاني: لاء وهذا تعليق محض. والفرق: أن العبد ليس أهلا للالتزام. ©) 

الثالثة: الكتابة الصحيحة والفاسدة يشتركان في تعليق العتق على صفة فيه معنى المعاوضة» 

كن الكلند فق المحيعة مين العاو قتف نوق الناسيدة لعلف 9 

فيشتركان في أحكام ويفترقان في أحكام. 

(فالفاسدة)!*؟ تساوي الصحيحة في العتق بأداء المسمى/7" إذا صرح بتعليقه به 
وتساويها في استقلاله بالكسب والتصرف. 

ومهما فضل عن نجومه يكون له. وولده من أمته يتبعه كإكسابه» |فإذا عتق تبعه وعتق 
عليه]!'' لكنه لا يبيعه» فإنه يصير مكاتبا عليه كما سيأقي. !8 


.)١85( اللوحة رقم‎ »)١97( ينظر صفحة رقم‎ )١( 

)١(‏ سقط في (و). 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5 4 5)؛ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريف (5173). 

(:) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(577)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/4)777‏ فتح 
الوهاب بشرح منهج الطلاب لركريا الأنصاري (7037/9). 

(5) في (و) والفاسدة. 

.)ب/١١؟5()5(‎ 

(0) سقط في (ط). 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/575)»‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(١/7١7).‏ 

ال 
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وثي الولد والكسب وجه. أنمما لا يتبعانه ويتبعه أرش[" الجناية.7") 

ويتبع المكاتبة مهرها إذا وطئت بشبهة» وكذا ولدها في أظهر الطريقين تفريعا على التبعية 
(في الصحة)'" وف أنه إذا استقل سقطت عن سيده نفقته» وي مساواتما لها في جواز تصرفه 
فيما في يده ومعاملته لسيده وجهان !*) 

وتفارقها في أمور: أنه لا يحصل العتق فيها بالإبراء ولا بأداء أجنبي عنه وكذا بالاعتياض. 
إن حصل به في الصحيح على خلاف فيهاء ولا يحصل بالإعطاء إذا لم يصرح بالتعليق» وف 
حصوله بتقديم الأداء على النجم الأخير وجهان» ويحصل به في الصحيحة قطعا ولا يجوز 
لسيدها وطئهاء ولا يحب استبراؤها إذا فسخت الكتابة على أصح القولين فيهما 0*) 

ولا يجوز أن تستقل بالسفر على الأصحء وإن جاز للمكاتب كتابة صحيحة في الأصح, 
ولا أن تعطى من سهم الرقاب في الأصمم.(0) 

ويفارقها أيضا في أنه إذا أدى المسمى وحصل العتق يلزم سيده رده ويرجع عليه بقيمة 
(العدتوو دوقيل بقبية زوه الدقن. 

فإن تلف المؤدى بيد السيد رجع العتيق بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما. 

فإن كان مثل ما عليه فعلى أقوال التقاص» فإن قلنا: بالتقاص» وفضل لأحدهما شيء 


)١(‏ الأروش لغة: جمع الأرش» وهو الفساد, ثم استعمل في نقصان الأعيان» لأنه فساد فيها. 

واصطلاحا: هو اسم للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس» مي بذلك لأنه جابر لها عما حصل 

فيها من النقص. 

وقيل: هو ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. ينظر المعجم الوسيط ))١5/١(‏ 
معظم المصطلحات .)50/١(‏ 

.)58٠0( المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غّد شريف‎ ».)477/1١5( ينظر تحاية المطلب للجويني‎ )١( 

(5) ف(و) في الصحيحة. 

(؛) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/44)»‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١8/1؟)»‏ 
المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غّد شريف (585). 

(5) ينظر التهذيب للبغوي (477/8)؛ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريف (755) » شرح 
مشكل الوسيط لابن الصلاح (5717/54). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي ))4٠0/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/788).‏ 

مم 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


رجع به. 
فإن لم يكن المؤدى متمولا كما لو كان خمرا أو خنزيراء لم يرجع العتيق على السيد بشيء 
ويرجع السيد عليه بقيمة رقبته. 

و أنحا لا تلزم من جهة السيد بل له فسخها متى شاء ثم إن شاء فسخ بنفسه» وإن 
شاء رفع الأمر إلى الحاكم حتى يفسخها أو يحكم بإبطالحاء وليس للحاكم إبطالها من غير 
طلب السيد (0) 

ولو طلب العبد من الحاكم الحكم بإبطالما لم يجبه قاله الماوردي:0) 

وفسخه قد يكون بالصريح بأن يقول: أبطلت الكتابة أو فسختها؟) ونحوه. وفيه وجه: 
أنه لا يجوز إبطالها بالقول. 7) 

وقد يكون بالتصرف فيه بالبيع وغيره إذا كان السيد عالما بفسادهاء فإن كان ظانا 
صحتهاء قال القاضي: [ففي صحة]7) البيع القولان فيما إذا باع مال أبيه ظانا حياته» فبان 
30)0) 

ولا يحصل العتق بالأداء بعد الفسخ/7) أو القضاء ببطلانحاء وينبغي للسيد الإشهاد على 
الفسخ. فإنه لو وقع الأداء وادعى السيد أنه كان فسخ قبله وأنكره العبد صدق العبد. () 

وتنفسخ بموت السيدء فلا يعتق بأداء المال إلى وارثه إلا أن يكون قال: إن أديت إلى 


.)؟١7/١7(يوونلل ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/١5/8)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 

(؟) ينظر الحاوي للماوردي .)١77/1١8(‏ 

(") ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(١/١4,86).‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عد شريف (791). 

(؛) في (ط) معنى صحة. 

(ه) أظهرهما: أن البيع صحيح؛ لأنه في معنى المعلق بموته» وأنه كالغائب. ينظر الروضة (8//اه؟)» 
فتاوى ابن الصلاح ل 

(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مُه شريف (917*). 

00 مدا 

(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(١/5/87))»‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق تُد شريف (5959). 
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وار كذا بعد موق تأن ع 


ولا يعتق فيها بالرفع إلى الوكيل؛ ولا إلى الولي بعد طريان التجر. 
ولو أعتقه السيد لا عن جهة الكتابة كان فسخا لماء كما لو باعه حى أو أعتقه عن 
الكفارة أجزأه على الأصح, ولا يُستتبع الكسب والولد في الأصح, وثي أتما لا يجب الإيتاء فيها 7") 


.)؟75/١7(يوونلل ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/5/87)» روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
.)؟74/١7(يوونلل (؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/5/87)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ 
6 تالاذا‎ 
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النظر الثاني: في أحكام الكتابيّ الصحيحىن 

وهي خمسة: 

الأول: العتق عند براءة ذمة المكاتب من النجوم جميعها 

بأدائها أو بالإبراء عنهاء وفي جواز الاعتياض'' عنها والحوالة بما وعليها وجهان: 

أصحهما: لي" 

فإن جوزناهء عتق بذلك أيضاء ولا يعتق بعضه بأداء البعض ولا بالإبراء من البعض ولا 
0 

ولو (أعتق السيد)!؟) عن جهة الكتابة صحء وفيه وجه أنه لا يقع عن الكتابة ويكون 
فعا 0 

وفيه مسائل: 

الأولى: لا تنفسخ الكتابة بموت السيد بل ينتقل المكاتب إلى ورثته» وتستمر الكتابة» ولا 
تنفسخ [على أصح القولين]2 يجنون السيد ولا جنون العبد ولا بجنونمما معا ولا بإغمائهماء 
وي جنون العبد وجه ضعيف. 

فإذا جن السيد لزم العبد تسليم النجوم إلى وليه» فإن سلمها إليه لم يعتق [وله استرداده 
1 


)١(‏ قال الرافعي في العزيز :)4/7/١7(‏ والمفهوم منه إذا أخذ عن النجوم عوضا حصل العتق لبراءة الذمة 
عن التجوة. 

)١(‏ ينظر منهاج الطالبين للنووي »)577/١(‏ كفاية النبيه ( 07/١‏ 5)» الإقناع للشربيني (؟/155). 

() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/5/85)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(١597/1).‏ 

(4) في (و) أعتقه السيد. 

(5) ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (019/9)» كفاية النبيه لابن الرفعة (985/15). 

(5) سقط في (ط). 

(0) سقط في (ط). 


اب 
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فإن تلف في يده فلا ضمانء (فإن 104 يكن في يد المكاتب شيء آخر يؤديه فللولي 
تعجيزه (1) 

ولو طرأ على السيد حجر سفه فهو كامجنون إلا أنه لو أقبضه المال في حال السفه ثم 
عجزه الولي ثم ارتفع الحجر ففي الحكم الآن بالعتق بالأداء السابق طريقان: 

أحدهما: أنه على القولين (المتقدمين)!" فيما إذا قبض المرتد النجوم وعجز الحاكم 
المكاتب ثم أسلم. 

وأصحهما: القطع بلمنع. 

ولو جن المكاتب فقبض السيد منه المال أو أخذه من غير إقباض عتق» وهو ظاهر النص.!) 

قال الإمام: وهذا يحتاج إلى فصل بيان» فإن عسر على السيد الوصول إلى حقه إلا 
بذلك فله ذلك» وإن أمكن مراجعة من نصبه الحاكم قيما للمكاتب فليس له الاستبداد به 
ولو استبد لم يصحء ولعل الأثمة أثبتوا للوبي حق القيام بما يبحصل العتق» وهو بعيد/!*' ولا وجه 
إلا ما ذكاته 00 

وأما الكتابة الفاسدة فظاهر النص: أتما تنفسخ بجنون السيد» ولا تنفسخ بجنون العبد. 
فنقل الأصحاب وخرجوا وجعلوا فيهما ثلاثة أوجه: 

أصحها: ثالثهاء تقرير النصين. 

والإغماء كالجنون» ولا خلاف أن موت العبد يقتضي فسخ الكتابة الصحيحة والفاسدة. 
وإن خَلّف وفاءٌ وولدا من أمتهء فإن قلنا: لا تنفسخ يجنون العبدء فأفاق وأدى المسمى عتق 
وتبعه كسبه وثبت الترااجع. (") 


)١(‏ في (و) ثم إن لم. 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/5/85)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/17؟).‏ 

(0) سقط ف (و). 

(:) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(17١/5/85)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/17؟).‏ 

.)ب/١١(‎ )5( 

(7) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني (7557/195). 

(0) ينظر الوسيط للغزايي(513-51/8/1)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/17؟).‏ 
ا 
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قال الرافعي: وبمثله أجابوا فيما إذا أخذ السيد في جنونه وقالوا: ينصب الحاكم من يرجع [له] (". 

وينبغي أن يقال: لا يعتق [ههنا بأخذ السبن 01 وإن قلنا: يعتق به في اليحييوو ا 

وإن قلنا: أنما تنفسخ لم يحصل العتق بالأداء بعد الإفاقة في أظهر الوجهين.!") 

قال الإمام: والوجه القطع بأن لا يراجع» ومنهم من أثبت الرجوع عليه بالقيمة» (ومساقه 
أن يتبعه)1" الكسب؛ وهو كالندم على الحكم بارتفاع الكتابة الفاسدة. انتهى وقد مر له نظير.7") 

الغانية: كاتب الشريكان عبدا وأعبق أحدهها نصيبه» عتق» والمذهعب أنه يسري إن كان 
المعتق موسراء والأظهر أن السراية عند العجز لا في الحال. 

وعلى الثاني» هل تنفسخ الكثابة ف نصيب الشريك أو يسري العتق مع بقاء الكتابة؟. 
فيه وجهاك: 

أظهرهما: أولهماء وعليه يعتق كله على الشريك المعتق (8) 

وهل يحصل العتق بنفس العجز أو بأداء القيمة أو يتبين بالأداء حصوها وقت العجز؟. 
فيد لقال لكا 


)١(‏ سقط في النسختين (ط)» (و). 
)١(‏ في (ط) "هنا" وسقط ما بعده. وف (و) طمس هكذا (....السيد)؛ والمثبت من العزيز للرافعي 
(87/1) وأسنى المطالب لركريا الأنصاري (5/87/5). 
(؟) أي: في الكتابة الصحيحة. 
(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)4/85/1١7(‏ 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/5/07)»‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(١/7030).‏ 
(5) في (و) وشاء أن يتبعه. 
(0) ينظر نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني .)”515/1١95(‏ 
(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/5/7)»‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(57١55//1).‏ 
(9) أي: الأقوال في ثبوت السراية في الحال. ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)488/١(‏ روضة 
الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)58/١7(‏ 
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ولو مات قبل الأداء والعجز فقد مات مبعضاء وفي إرئه الخلاف المتقدم (في الفرائض)(7١)‏ 
والولقن له 

وفخضة غير الجر .من الكسب والولد. لهه. وعلى القاق. “(ولاء. النصقن)!7 الفا 
للشريك 47) 

وكسب المكاتب وولده لشي كا 

فعضل العق ينس الإعفاق أو بالآداء أو يميق يمتضوقا عند العتق» فيه الأقوال 0 

وقال للاوردى .والبسدفيج > إفييا]!"! إذا أغيق أحد الورقة حضعة من للكاتيم :وقلنا: 
يسري عليه بعد العجز يكون العتق بدفع القيمة قولا واحدا؛ لأنه (لما وقف بعد اللفظ امتنع 
أن يقع به.)!" ولما وقف على ارتفاع الكتابة دون القيمة امتنع أن يكون مراعا بدفع القيمة» 
وثبت أنه واقع بأدائها مع اللفظ المتقدم وهو يأ هنا قطعا.(*) 

ولو أبرأ أحد الشريكين عن نصيبه من النجوم فهو كما لو أعتقه فيأق فيه/!:') جميع ما 
تقدم من الخلااف 2 السراية ووقتها )1١(‏ 


)١(‏ في (و) في الميراث. 
)١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)4/8/١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١8/1/؟77).‏ 
(5) ف (و) مكرر. 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/5/88)»‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١//7؟).‏ 
(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق غُّد شريف (579). 
)١(‏ أحدها: يعتق في الحال فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق. 
والثاني: يعتق بدفع القيمة فإن اختلفا في القيمة فالقول قول الشريك. 
والثالث: أنه موقوف فإن دفع القيمة حكمنا بأنه عتق في الحال وإن لم يدفع حكمنا بأنه لم يعتق. 
ينظر التنبيه في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي .)١45(‏ 
(0) سقط في (ط). 
(4) في (ط) مكررة. 
(9) ينظر الحاوي للماوردي »)١73/1١7/(‏ كفاية النبيه لابن الرفعة .)89-0/1١5(‏ 
)06١(‏ (5؟(/|). 
)١1١(‏ ينظر الصفحة (778)» الوسيط في المذهب للغزالي (519/1). 
7098 - 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


ولو قبض أحدهها نصيبه بإذن صاحبه ففي عتق نصيبه خاللاف كه 

إذا قال المكاتب لسيديه: وفيتكما النجومء فأنكرا صدقا بيمينهماء (فإن صدقه)7) 
ادع كدية الكت هق اضيب الضدق وإضدق لكاي مود ا 

قال الشافني» وله يمري على الضداق :ا 

ولو قال المكاتب لأحدهما: أعطيتك جميع النجوم لتأخذ نصيبك وتعطي الآخر نصيبه 
فأنكر [الآخر]”' قبض نصيب شريكه؛ عتق نصيب المقر وصدق في أنه لم يقبض نصيب 
الآخر بيمينه» وصدق الآخر في أنه لم يقبض نصيبه من غير يمين» ثم المنكر بالخيار بين أن 
يأخذ حصته من النجوم من العبد وبين أن يأخذ من المقر نصف ما أخذهء ويأخذ الباقي من 
العبد» ولا تقبل شهادة المقر عليه. 

واذا عوط اللكاتي ما طاليه الدكز يه قله عجره وإرقاق ا 0 

وللأصحاب فيهما طرق: 


أحدها: إثبات قولين ف السراية في الصورتين. 


)١(‏ يأتي عند الكلام في الحكم الثاني. 
(0) في (و) وإن صدقه. 
() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/588)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١5199/1).‏ 
(؛) ينظر الأم للشافعي (45/8) بلفظ: "ولا يعتق عليه النصف الباقي"» وقال النووي: والمذهب المنع» 
وقال الرافعي: الظاهر المنع. 
ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/5/7)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(57١579/1؟).‏ 
(5) سقط في (ط). 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7 4.94/١‏ )2 روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/5789).‏ 
(0) ينظر الأم للشافعي (55/8)» الحاوي للماوردي .)5١5/18(‏ 
(8) ينظر المصدر السابق» وقال الماوردي: وليس بين المسألتين عندي فرق يصحء والله أغلم, 
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والثاي: تقرير النصين» والفرق: أن المكاتب (يدعي العتق) ١7‏ في الثانية. 

والثالث: القطع بالسراية ا 

قال الرافعي: وما ذكرناه من أنه هل يقوم عليه ما رق عند العجز؟, يشبه أن يكون تفريعا 
على أن السراية تثبت عند العجزء ويجيء القول الآخر أتما تثبت في الحال» وكذا إذا قلنا 
بثبوت السراية في الأولى تغبت ف الحال أو عند العجز؟. فيه القولان 9©) 

وقال القاضي أبو الطيب: في الثانية» إن لم يصدق المكاتب الشريك في الدفع إلى شريكه 
سرى عليه وإن صدقه فلا؛ لاعترافه بأنه حر (وأن المنكر)(؟) ظلمهء وإنكار الشريكين, 
ومحلق احدشاء ونكول الأتع: وعلن الكانت كاز اي ا 

ولو صدق الشريك المكاتب فيما ادعاه في الصورة الثانية» وادعى أنه أوصل حصة 
الشريك إليه وأنكر الشريك» فالقول قوله"! مع بمينه أنه ما قبضء ويرجع على من شاء من 
الشريك والمكاتب بحصته من النجوم. 

فإن رجع على شريكه عتق المكاتب ولم يرجع على الشريك الدافع بشيء» وليس 
للمكاتب إجباره غلى ذلك 00 

وإن اختار الرجوع على المكاتب» فإن أخذها منه رجع على المقر لتقصيره بترك الإشهاد. 
وإن لم يأخذها وعجز نفسه فنصفه حر ونصفه رقيق» فيقوم على المقر ويأخذ المنكر منه قيمة 
الحضك وباغد أيضاها آقر يقيضه 'لد قات تضف: الكسبي كان ملكي 30 


)١(‏ في (و) لا يدعي العتق". والمثبت موافق ما في العزيز )489/١7(‏ والروضة (7١/40؟)2»‏ حيث 
قالوا: "وفرقوا بأن العبد هناك يقول: أنا حر كامل الحال". 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/58.3)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١719/1).‏ 

() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (44.0/15). 


(:) في (و) وإن أنكر. 
(5) ينظر البيان للعمراتي »)5١5//(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريق (5557). 
(1) أي: الشريك المنكر. 


(0) ينظر البيان للعمراني ».)5١5//(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق تُد شريق .)451١(‏ 
(8) ينظر المهذب في فقه الإمام للشيرازي (537/5)» المجموع شرح المهذب للنووي .)١3/1١5(‏ 
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ولم يخرجوا التقويم على الخلاف المتقدم؛ والظاهر أنه تفريع على الصحيح .77/7 

الرابعة: كاتب عبدا ومات عن ابنين» فهما قائمان مقامه في أنمما إذا أعتقاه معا أو أبرآه 
من النجوم أو استوفياها عتق. 

فلو انفرد أحدهما بماله من ذلكء؛ فإن كان عتقا [بأن أعتقه»]7" أو أعتق نصيبه منه عتق 
لعن على لشي ا 

وادعى الإمام الإجماع عليه»7"' ولعله يريد مع الحنفية (0) 

وروى البغوي قولا وصححه: أنه توقف, فإن أدى نصيب الآخر عتق كله. والولاء 
للأب» وإن عجز عتق نصيب الابن» (فإن كان)7") معسرا فله ولاء ما عتق» والباقي قن 
للآخرء وإن كان موسرا قوم عليه الباقي» وبطلت كتابة الأب وله ولاء الكل (4) 

وعلى المشهور إن كان معسرا بقيت الكتابة في نصيب الآخرء فإن عجز عاد قناء وإن 
أدى وعتق فولاء هذا النصف للأبء وكذا ولاء النصف الأول في الأصح, وقيل لمعتقه.(8) 

وإن كان موسرا ففي تقويم الباقي عليه تفريعا على الصحيح أن الكتابة لا تمنع التقوم, 
[فيه]'') قولان: 

أصحهما: المنع. 

وبناهما القاضي على أن رق المكاتب هل يورث؟» وفيه قولان: 


.)457( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق تُد شريق‎ )١( 

(؟) (7؟ 1١/ب).‏ 

(5) في (ط) "بان عتقه" والمثبت من (و) يقتضيه السياق. 

(:) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/531)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7 .)١ 51/١‏ 
(5) ينظر نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني .)”51/1١95(‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/531))؛‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عد شريق (451). 
(0) في (و) وإن كان. 

(8) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (//575). 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/531)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7 11/١‏ ؟). 
)٠١(‏ سقط في (ط). 
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إن قلنا: نعم» سرى» وإلا فلا. 

وبنى القولين [المبيَ عليهما]''' على القولين في أن الدين» هل يمنع حصول الملك للورثة 
في أعيان التركة؟» لكن الأصح أن الدين لا يمنع» وهو يقتضي ترجيح التقويم هنا. وصححه 
الشيخ أبو بعاي ا 

وإن أبرأه عن حصته من النجوم, فالمذهب المشهور: أثة يعنق 7 


. 0000 7 000 0 )5( 
وخرج المزني قولا: أنه لا يعتق حتى يقبض أخوه نصيبه أو يبرئه منه. 


وصححه البغوي» وقال: يوقفء» فإن أدى نصيب الآخر عتق جميعه, والولاء للأب» وإن 
جد 1 ,يساق بد شىء 0 

وعلى المشهور فالحكم في السراية كما تقدم فيما إذا أعتقه» غير أن هنا فيما إذا كان 
مسرا طريكة فالعا رآن. لخم تضبب للبرفة الذي 0 

وإن قبض أحدههما نصيبه من النجوم فهو كقبض أحد الشريكين المكاتبين نصيبه. وسيأي 
أنه إن كان بغير إذن فهو فاسد لا يقتضي عتقاء وإن كان بإذن [الآخر]” فقولان. 

فإن قلنا: يصح, قال الإمام والغزالي: لا سراية بلا خلاف؛ لأنه (يجبر عليه )(8/08) 

وقال البغوي: القول في عتق نصيبه» وفي السراية على ما تقدم في صورقٍ العتق» والإبراء 


أوهو مقتضى كلام القاضي شيخه. 


)١(‏ في (ط) المبنين عليهما. 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(١/537))»‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريق (/45). 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/531)»‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(١/51؟).‏ 

(:) ينظر مختصر المزني (//575). 

(5) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (//575). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(531/17)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/51؟).‏ 

(0) سقط في (ط). 

(8) في (و) يحب عليه. 

(5) ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (570/1)» نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني (417/15). 
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التفريع إن قلنا: لا يسري في صورتٍ العتق والإبراء]/'؟ وهو الصحيح, بقيت الكتابة في 
نصيب الآخرء فإن عتق بأداء أو إبراء أو إعتاق فولاء الكل للأب» وإن عجز بقي نصيبه 
رقيقاء وفي ولاء النصف المعتق خلاف, الأصح: أنه لمما. 

والثاني: أنه يختص به المعتق 17) 

ورتبه الإمام على أن الكتابة إذا انفسخت في نصيب الثاني بالعجز» هل تنفسخ في 
نصيب الأول؟. فيه وجهان: 

أصحهما: 0 7) 

فإن قلنا:/7؟ تنفسخ فولاء النصف الأول للمعتق» وإن قلنا: (لا)) فوجهان, 
أصحهما: أن الولاء لذب :(0) 

وإن قلنا: يسري» فتثبت السراية في الحال أو عند العجز؟, قولان كما تقدم في عتق 
الشريك» أظهرهما: الثاني. 

ومنهم من قطع[به ومنهم من قطع]!"' بالأول. 

فإن قلنا: تغبت في الحال ففي انفساخ الكتابة في [نصيب الآخر ]7 إذا سرينا العتق إليه 
[الوجهان]7) المتقدمان في عتق أحد المكاتبين» والجمهور على الانفساخ.(0") 


)١(‏ سقط في (ط). 

.)575//( ينظر التهذيب ف فقه الإمام للبغوي‎ )١( 

(*) ينظر نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني »)3730757/1١5(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5317/١1(‏ 

(:) 7 ؟(/أ). 

(5) سقط في (و). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5317/١(‏ 

(0) سقط في (ط). 

(0) في (ط) نصيب الأخرى. 

(5) سقط في (ط). 

.)؟57/1١7( ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )٠١( 
كت 378 ات‎ 
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وعلى هذا في تعجيل السراية» وتوقفها على أداء القيمة» ووقتها الأقوال المشهورة.(") 

وإن قلنا: [بتأخيرها]”" إلى وقت عجزه جاء فيه ما تقدم في عتق أحد المكاتبين 9) 

فإن أدى المكاتب نصيب الابن الآخر عتق جميعه؛ وولاؤه للأب. 

وإن عجز ففي ولاء النصف الذي عتق أولا أو أبرئ من نجومه طرق: 

أشبهها: أنه على الخلاف المتقدم 4) 

[والثاني: القطع بأن الكتابة باطلة» وولاء الجميع له. 

والغالث: أن في الولاء في صورة الإعتاق الخلاف المتقدم ](*0(6) 

وف صورة الإبراء يقطع بأن الولاء للأب:(") 

وأما الولاء في النصف الذي سرى [إليه العتق](" فينبني على انفساخ الكتابة. 

فإن قلنا: تنفسخ. إما (لتأخير السراية)!'" إلى العجز أو على قول الجمهور على القول 
بتعجيلهاء [والولاء للابن الذي سرى عليه. 


)١(‏ أحدها: يتعجل. 
والغاي: يتأخر 
والنالث: يتوقف. 
والمذهب: الثاني. ينظر روضة الطالبين (77/14). 
(؟) في (ط) بتأخرها. 
(؟) ينظر الصفحة رقم (517). 
(5) الأصح: أنه لحماء والثاي: أنه يختص به المعتق. ينظر صفحة رقم (4 5 ؟)» تماية اللوحة رقم(71١/أ))‏ 
الروضة(5 557/1١‏ ؟). 
(5) سقط في (ط). 
(5) ينظر صفحة رقم (4 5 ؟)» تحاية اللوحة رقم (71١/أ).‏ 
(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/537)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7 57/١‏ ؟١).‏ 
وقال الرافعي: وأظهرهما: طرد الوجهين. 
(8) في (ط) إليه الرق. 
(9) في (و) لتأخيره السراية. 


اهىهة”# - 
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وإن قلنا: لا تنفسخ على القول بتعجيلها]7'" فالولاء للميت.9") 

ويتحرر في ولاء هذا العبد على قول تعجيل السراية أوجه: 

أحدها: ولاؤه للذي سرى عليه. 

الثاني: أل بوي ا 

الغالث :أن ولخوبها عه أو آبرا عر تومه يعييها دولكزها سرض الطق إليه له افيد 87 

الخامسة: ادعى عبد على ابني سيده بعد موته أن أباهما كاتبه» ممعت دعواه» فإن كذباه 
صدقا بيمينهماء فيحلف كل منهما على نفي العلم بكتابة أبيه ويرق. وإن نكلا وحلف العبد 
ثبتت الكتابة. وإن حلف أحدههما ونكل الآخر ثبت الرق في نصيب الحالف وردت اليمين في 
نصيب الناكل» وإِن صدقاه أو قامت به بينة» فالحكم كما مرّ في الرابعة. فإن صدقه أحدهما 
وكذبه الآخر صدق المكذب بيمينه. ونصيب المصدق مكاتب عليه على المشهور. وفيه الوجه 
اندم أفناقيظ وو يعي لكا 

وإذا صار نصفه مكاتبا فنصف كسبه له يصرفه إلى جهة النجوم ونصفه للمكذبء فإن 
أشفا على مهازأة ى اكساب أو خدمة يرما أذ أكثر فاك 0 

قال ابن كج: وف جواز الزيادة على ستة أيام وجهان.7") 


)١(‏ سقط في (ط). 

.)١ 47/1١ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(١/5431)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7‎ )١( 

(؟) قال الرافعي الأصح. 

() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)44/١(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مهد شريف(5175). 

(5) ينظر الحاوي للماوردي 4)١175/1١(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي (535/17)» روضة الطالبين 
وعمدة المفتين للنووي(7١/8:‏ ؟). 

(7) ينظر الحاوي للماوردي »)١177/1١(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5354/١(‏ 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (555/1)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7 554/١‏ ؟). 

صااع 7 د 
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وقد تقدم أتما لا إجبار عليها في الأصحء( فإن أدى النجوم وفضل مما اكتسبه/(") 
لنفسه شيء فهو لهء ثم إن عتق نصيب المصدق بقبضه النجوم لم يسر قطعاء وولاء هذا 
النضق قعص به للصندق أو يكون بينهها؟: فيه [وجهان 9 

وإن أعتقه عتق» وفي سريانه إلى نصيب المكذب طريقان: 

أحدهما: فيه]() قولان كما لو صدقاه معا إلا أنا إذا قلنا هنا بالسراية فيثبت في الحال قطعا. 

والثابي: القطع بثبوت السراية. 

فإن قلنا: لا سراية» ففي ولاء النصف المعتق وجهاك: 

أشيههناا": اله مض .به الصدق» وقبل : يكوق بدي 0 

فلو مات العبد ونضفه رقيق» وقلنا:. المبعض يورت» فتوقق حضة المدكر (إلى النبيين:)7) 
وإن قلنا: يسري» فولاء النصف الذي سرى العتق إليه للمعتق على المشهور» بناء على 
الصحيح أن الكتابة تنفسخ» وف ولاء النصف الأول الوجهان. 
0 


ولو أبرأه المصدق من نصيبه من النجوم عتقن والظاهر له لا سراية؛ لأنه ١‏ يوجد قُ 


زعم المكذب ما يقتضي العتق 47) 


.)ب/١55( ينظر صفحة رقم (551)» تحاية اللوحة رقم‎ )١( 

١7 05(‏ 1/ب). 

(؟) قال النووي: أصحهما: أنه يختص بالمصدق. 

(:) سقط في (ط). 

(5) قال الرافعي: وهو اأشبه» وقال النووي: أصحهما. 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (١/545)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(1 4/١‏ 4 ؟). 

(0) في (و) إلى التعيين. 

(8) هذا لفظ الرافعي» وقال النووي: فالمذهب. 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١535/1)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/45‏ ؟). 
4 ا 
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وقال الإمام: [يجيء](" الخلاف فيها أيضا.7") 

وقال الأصحاب: وتقبل شهادة المصدق على المكذب, واستشكله الإمام؛ لأن النجوم 
مشتركة بينهماء فإن فرض إبراء قبل الشهادة فله غرض في السراية إن سريناء فيجب تخريجه 
(بعدمها على)""! نفي السراية.'*أ 


لله 

00( ينظر كماية المطلب قِ دراية المذنهمب للجويني )91 الام ). 

(9) في (و) بعدها على. 

(:) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)717//1١5(‏ 
- غ5 - 
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فرع: لو عجزه المصدق عاد قناء وكان له الكسب الذي في يده ولو اختلفا في شيء 
من أكسابه فقال المصدق: اكتسبه بعد الكتابة وقد أخذت نصيبكء فهو لي. وقال المكذب: 
بل في حاة الأمن مدق الغ ا 

السادسة: إذا وجد السيد بالنجوم التي قبضها أو بعضها عيباء يخير بين أن يرضى بما أو 
يردها أو يطلب ببالحاء سواء كان العيب فاحشا أو يسيراء فإن رضيه (وكان ذلك(" في 
النجم الأخير عتق» لكن حصل العتق عند القبض أو عند الرضى؟. فيه وجهان ينبنيان (على 
مد الاك )1 أن اعفان لدوم ا 

قال الرافعي: ويشبه أن يرجح الأول» وللأجل المذكور تفاريع في أبواب.(*) 

وإ أراد الرد والإبدال» فأمر العتق ينبني على أن رب الدين في الأصل المذكور إذا أراد 
الرد بالعيب» هل نقول ملكه بالقبض ثم انتقض الملك بالرد؟» أو (نقول:)1" بالرد بان أنه لم 


فعلى الثاني: لا يكون العتق حاصلا حتى يؤدي البدل المستحق بعد ذلك. 
وعلى الأول وجهان: 


أحدهما:/!" أن العتق حصل جائزاء! فإذا رد المأخوذ ارتفع. 
وأصحهما: أنه يتبين أن العتق لم يحصا لزيا 


(1) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (535/17)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(١/54؟).‏ 

(؟) في (و) فإن كان ذلك. 

() ف (و) على القولين. 

(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)431/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7 45/١‏ ؟). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (451//11). 

(5) في (و) مكرر. 

0) (8؟(/أ). 

(8) أي: أن العتق كان حاصلاء إلا أنه كان بصفة الجواز. 

(9) قال الرافعي والنووي: إذ لو حصل لم يرتفع. 

.)١45/١(يوونلل ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (41//11)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )٠١( 
- 5498 - 
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ولو اطلع السيد على العيب بعد تلفه» فقد قدم الإمام عليه: أنه لو وقع في ذلك في عين 
ابتاعها ورضي بهء فالذي دل عليه فحوى كلام الأئمة(ا: أنه لا حاجة إلى إنشاء إبراءء 
والرضى كافء وإن طلبه تقررء7" ولم يسقط إلا بإسقاط.7") 

إذا عرف هذاء فإن رضي السيد بالعيب نفذ العتق» ويعود الوجهان في أنه حصل عند 
التراضي أو يستند إلى القبض؟» وإن طلب الأرش تبين أن العتق لم يحصلء» فإذا أداه حصل:!4) 

فإن عجز عنه فللسيد استرقاقه كما لو عجز عن بعض النجوم. 7*) 

قال الرافعي: ويجيء الوجه الآخر في أن العتق يرتفع بعد حصوله؛ ويوافقه قول صاحب 
الشامل: ويعود حكم الرق في العبد حتى يؤديه.!") 

ون الأرش المطلوب وجهان: 

أحدهما: وهو ما حكى الرويانيى عن الأصحاب ترجيحه: أنه ما نقص من النجوم 
ابرض الكو 


)١(‏ فَحْوى الخطاب أو (مفهوم الخطاب أو مفهوم الموافقة أو لحن الخطاب) في اصطلاح الأصولييق» هو 
ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله عز وجل: [فَلا تقل لَُمَا أب وقوله تعالى: [وَمِنْ أَمْلٍ 
الكِتَابٍ مَنْ إِنْ تَأمَنهُ بقِنْطَارٍ يُوَدِّ ِلَيِكَ وما أشبه ذلك مما ينص فيه على الأدى لينبه به على 
الأعلى (وهو الضرب) وعلى الأعلى لينبه به على الأدق. 

وقيل: هو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه. ينظر اللمع في أصول الفقه للشيرازتي »)45/١(‏ 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (57/9). 

)١(‏ أي: تقرر حقه. 

(؟) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)597/1١9(‏ 

(5) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني »)391/1١5(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي »)4907/١1(‏ 
روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7 55/١‏ ؟١).‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)531/١1(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7 .)١ 517/١‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (591/17)» الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر العتيبي .)5/8١(‏ 

(1) ينظر بحر المذهب للروياي (/905). 


الو هلا ل 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


فإذا كانت تساوي سليمه مائة ومعيبه بالعيب المذكور تسعين, علمنا أن العيب قابله 
عشرها فيقف العتق (على أدائها به.)!") 

وثانيهما: وهو ما أورده السرحسي!" ونقله الروياني عن القفال: أنه ما نقص من قيمة 
رقبة العبد (حسب)!" نقصان العيب من قيمة النجوم على قياس المعاوضات» فالواجب في 
لقال للذكور قشر قية الع ا 

(قال الإمام:)(*) لا يليق بالكتابة الصحيحة الرجوع إلى قيمة الرقبة» بل ذلك في 
الفاسدة» ولو قيل: يغرم السيد بدل ما قبضه ناقصاء ويطالب بالمسمى الموصوف كان [أمثل 
منهما]!") سيما إذا قلنا: الملك لا يحصل إلا بالرضىء ول يتعرضوا لهء ولعلهم أرادوا أن التلف 
إذا اتصل بالمقبوض جرى الملك فيه لا محالة» وإنما يجري القولان إذا كانت العين قائمة (") 

والذي أبداه قد حكاه المتولي وجها في مسألة السلم (8) 


)١(‏ في (و) على أدائه. 

(؟) السرخسي: هو عبد الرحمن بن أحمد بن مد بن أحمد بن عبد الرحمن» الأستاذ أبو الفرج السرخسي 
فقيه مرو المعروف بالزاز» وكان أحد من يضرب به المثل في حفظ مذهب الشافعي» وكان رئيس 
الأصحاب عرو» ورحل إليه الأئمة» تفقه على القاضي الحسين» ومن تصانيفه كتاب الأمالي وقد 
أكثر الرافعي النقل عنه» وصنف كتابا ماه الإملاء» وكان عديم النظير في الفتوى والورع والزهدء 
وسمع الحديث من الحسن بن علي المطوعي, وأبي القاسم القشيري وجماعة» وعنه أبو طاهر السنجي» 
وعمر بن أبي مطيع وآخرونء وتوثٍ في ربيع الآخر سنة أربع وتسعين وأربع ماثة. ينظر طبقات 
الشافعيين لأبي الفداء »)5.5/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »))577/١(‏ الواقي بالوفيات 
للصفدي .)57/1١8(‏ 

(0) في (و) يحسب. 

(4) ينظر بحر المذهب للروياني (303/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي »)53//١7(‏ روضة الطالبين 
وعمدة المفتين للنووي(7١/47‏ ؟). 

(5) في (و) وقال الإمام. 

(5) في (ط) "أميل منهما" والمثبت من (و) موافق ما في تحاية المطلب. 

(0) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني /١9(‏ 991-/59). 

(8) ينظر المطلب العالي تحقيق د شريف (197). 
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ويجري الوجهان المتقدمان ف كل عقد معاوضة ورد على موصوف في الذمة» هذا كله في 
نقصان الوصف, فأما إن بان ناقص الأجزاء في الكيل أو الوزن فلا يعتق بقبضه بلا 
خلافى:(0) 

فرع :لو أدى المكاتب المعيب إلى سيده ولم يبق عليه شيء» فشهد عند الحاكم قبل معرفة 
سيده بالعيب» نقل الروياني عن والده أن قبول شهادته يحتمل وجهين (فإن ردها)!'' فأعادها 
بعد الرضى فقبولها الآن يحتمل وجهين (أيضا.)!"/؟) 

السابعة: إذا خرجت النجوم/7 أو بعضها مستحقا بان أن لا عتق» فإن ظهر ذلك بعد 
موت المكاتب بان أنه مات رقيقاء وأن ما (خلفه الصدة "ا دون 7ن 

بخلاف ما إذا علق عتقه بإعطاء ألف, فأعطاه ألفا مغصوبا فإنه يعتق في وجه. وكذا في 
الكتابة الفاسدة» وقد تقدمء7" وكذا في الطلاق؛ لأن ذا معاوضة وذاك تعليق(8) 

فرع: (ولو قال)!'' السيد له عند أداء النجم الأخير: اذهب فأنت حرء أو فقد عتقت. 
ثم بان الاستحقاق» فالمنصوص الذي (أورده)(" الجمهور أنه لا يؤاخذ به» ويحمل على ظاهر 
الحال أنه عتق بصحة الأداء ظاهرا 9) 

وهو كما تقدم فيما إذا خرج المبيع مستحقاء وقد كان المشتري قال في الجواب: هو 


)١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)53/6/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7 417/1١‏ ؟). 

)١(‏ في (و) فإذا ردها. 

() سقط ف (و) والمثبت من (ط) زائد عما في البحر وهو يقتضيه السياق. 

() ينظر بحر المذهب للروياني (/5 0 5). 

.)ب/1١(‎ )5( 

(5) في (و) جعله للسيد. 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (53//17)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(١/57١).‏ 

(8) ينظر تماية اللوحة رقم (55١/ب).‏ 

(3) ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (077/1)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريف (450). 

)٠١(‏ في (و) لو قال. 

)1١(‏ في (و) مكرر. 

)١١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)53//١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7 417/١‏ ؟). 
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ملكي وملك بائعي» وفيهما وجه: أنه يؤاخذ ولا يرجع.(0) 

وخصص الغزالي الخلاف في الشراء بما إذا قال: قلت ذلك على رسم الخصومة./'' وقياسه 
تخصيصه هنا بما إذا قال: قلته اعتمادا على الأداء (9) 

وقال الرافعي: سياق كلام صاحب التهذيب يدل على أن مطلق ذلك منه محمول على 
(أنه يخبر عما أداه) وإن لم يخبر عن إرادته» فإنه قال: لو قال المكاتب: أعتقتني بقولك: 
أنت حرء وقال السيد: أردت أنك حر بما أديت وبان بطلان الأداء» فالقول قول السيدء إذا 
قال له ذلك عقب الأداء ©) 

وحكى فيما إذا قاله متراخيا قبل ظهور الاستحقاق وجهين: 

أحدهما: أن الحكم كذلك. 

والثاني: أن المصدق المكاتب بيمينه.0) 

قال الصيدلاني: وقياس تصديق السيد في المسألة» أنه لو قيل لرجل: طلقت امرأتك. 
فقال: نعم طلقتهاء ثم قال: إنما قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي صدر مني طلاق» ثم 
راجعت المفتي فقال: لا يقع به شيء. 


)١(‏ السابق. 
() ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (415/1). 
() ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مد شريف (515). 
(:) ولفظ الرافعي: أنه حر بما أداه. 
(ه) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (470/8)؛ العزيز شرح الوجيز للرافعي (533/17). 
(5) ينظر مغني امحتاج للشربيني(535/7)»؛ حاشية الجمل (4717/5). 
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وقالت الرأة: بل أردت إنشاء [طلاق أو ]7 الإقرار بطلاق آخر أن يقبل قوله يبمينه؛ 
وكذا القبول في مثله في العتق» وكذا قاله الفوراني والروياني ."72" 

وقال الإمام: هذا غلطء فإن الإقرار جرى صريحاء ولو فتح هذا الباب لما استقر إقرار» 
وليس كإطلاق لفظ الحرية عقب قبض النجوم» فإنه محمول على الإخبار عما يقتضيه 
ال 0 


)١(‏ سقط في (ط). 
)١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (533/17)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/5/8١).‏ 
(؟) ينظر بحر المذهب للروياني (3059/8)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق مهد شريف (594). 
(:) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)501/١5(‏ 

ةب 
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الحكم الثابي: فيما يتعلق بأداء النجوم 

وفيه مسائل: 

الأول هب عاق النريد إيناو! '؟ لاطي "ا 

وقال مالك" وآبو حييقة رنههها الله يعست 0 00 


ولغفاره الروياق فى الاين 7 


)١(‏ الإيتاء هو: أن يحط عن المكاتب شيئاً من النجوم أو يدفع إليه ما يستعين به في أداء مال الكتابة. 
ينظر بحر المذهب »)١58/1١5(‏ المهذب (888/5). العزيز .)501/1١7(‏ 

(؟) قال الرافعي: استثنى من وجوب الحط والإيتاء صورتين: 
الأولى: أن يكاتبه على منفعة نفسه. 
والثانية: أن يكاتبه والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته. ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5٠0/1١(‏ 

(*) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)5٠٠0/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(١/5/8١).‏ 

(:) مالك هو : الإمام شيخ الإسلام بححة الأنة وإمام دار الحجرة مالك بن أنس بن مالك بن أبى 
عامر بن عمرو بن الحارث بن غميان الأصبحي الحميري المدني» أبوعبد الله» أحد الأئمة الأربعة عند 
أهل السنة» وإليه تنسب المالكية» مولده ووفاته في المدينة» أخذ القراءة عرضا عن نافع بن أبي نعيم 
ومع الزهري ونافعا مولى ابن عمر ذه وروى عنه الأوزاعي ويحي بن سعيدء وأخذ العلم عن ربيعة 
الرأي» من مصنفاته: الموطّء (ت 179١ه).‏ ينظر وفيات الأعيان »)١85/4(‏ وسير أعلام النبلاء 
(4/؛)» الأعلام (1//0ه؟). 

(5) ينظر الذخيرة للقرافي »)١7/١١(‏ مختصر خليل مع الشرح الكبير (38/4)» الحداية مع البناية 
554/١‏ )ء المبسوط (7/10١؟).‏ 

(5) (9؟(/|). 

(0) ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (17١/1٠5)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (549/15)؛ 
وقال النووي: (واختار الروياني في الحلية أنّه مستحبء وليس بشيء). 
وقال الروياني في البحر (53/8//8): الإيتاء في الكتابة واجب عندنا. 
وقال الماوردي في الحاوي :)١807/1١8(‏ فدل ترك تقديره على عدم وجوبه فلم يجر أن يحب في 


اهمه"_”_ ب 
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والواجب: أن يبذل له شيئا ويأخذ النجوم أو يحط عنه شيئا منهاء واختلف الأصحاب 
في أن الأصل الإيتاء» والحط بدل عنه. أو بالعكس(), وهو الأظهر:() 

وييحكى عن نصه في الأم ا فالحط كن 

وأضار القاضي إلى آنا سوق "ا 

وكلام الماوردي يقتضى وجوب الحط عند طلب المكاتب له» فإنه قال: إذا أبرأه من شىء 
من النجوم؛ لم يكن للمكاتب أن يطلبه نقداء وإن أعطاه وطلب (المكاتب)7) الإبراء» فقول 


وهو يقتضي أن محل التخيير [إذا توافقا]( عليه (*) 


)١(‏ العكس لغة: رد آخر الشيء إلى أوله واصطلاحا انتفاء الحكم أو الظن به لآنتفاء العلة. 
وقيل: هو عدم الحكم لعدم العلة. ينظر تاج العروس (5١577/1؟).‏ الحدود الأنيقة (85/1)» 
شرح الكوكب المنير (71//5). 
(١؟)‏ ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (501/17)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/59؟))‏ 
وقال النووي: الأصح المنصوص الأول. 
(؟) ينظر الأم للشافعي (//5*). 
(5) ينظر: العزير شرح الوجيز للرافعي (901/17). 
(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (/5). 
(3) سقط ف (و). 
(0) ينظرالحاوي الكبير للماوردي .)١50/١8(‏ 
(8) في (ط) "إذا توافقنا" والمثبت من (و) موافق ما في المطلب العالي. 
(9) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (75). 
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والنظر: في محله وجنسه وقدره. 

أما محله: فالكتابة الصحيحة؛ وأما الفاسدة فلا يحب فيها في الأصح, وبنا بعضهم 
الخلاف على أن الأصل الحط والإيتاء؟. 

فإن قلنا: الحطء لم يجب فيها لانتفاء وجوب الأداءء وإِن قلنا: البذل» فلا يمتنع 
[إيجاب]07) شيء على بيني" 

وقال القاضي: إن قلنا: الأصل البذل» ففي وجوب الإيتاء وجهان. © 

فإن قلنا: بوجوبه» فمن أحكامها استحقاق السيد قيمة الرقبة» فلو حط شيئًا منها كفاه. 
ولو باع عبده من نفسه أو أعتقه على مال فالمشهور:!* أنه لا يجب. 

وقيه وجدء أله جنب أن خط شيعا من العدض ل 

وأما وقت وجوبه”'' ففيه وجهان: 

أحدهما: بعد العتق. 


)١(‏ سقط في (و). 
)١(‏ ينظر نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني »)785/١5(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي .)501/١1(‏ 
(؟) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (78). 
(4) قال الرافعي: ظاهر المذهب. 
(5) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني »)785/١59(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي .)501/١1(‏ 
(5) للإيعاء وقتان: وقت جواز» ووقت وجوب. 

أما وقت الجواز: فمن وقت عقد الكتابة إلى ما بعد العتق فيها. 

وأما وقت الوجوب ففيه وجهان: 

أحدهما بعد العتق. 

والثابي: قبل العتق. ينظر الحاوي للماوردي »)١5٠0/١/(‏ البيان للعمراتي (//5517)» روضة الطالبين 

وعمدة المفتين للنووي (5١59/1؟).‏ 
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وأصحهما: وحكى عن النص»ء أنه يحب من حين العتق وجوبا موسعاء فيتعين في النجم 
الألعيدنا 

ويتحتم إذا بقي القدر الذي يجب إيتاءه أو حطه. وفيه وجه: أنه لا يجوز قبل النجم 
الأخير الإيتاء» ولا الحطء بل يجب أن يحط من الآخر ليترتب عليه العتق أو يؤتيه بعده 
لحصل الللك الكاما 30 

فإن حط شيئا من غير الأخير انحط وبقي وجوب الإيتاء أو الحط كما كان. 

وقيل: لا يجب إلا إذا أخذ السيد من مال الكتابة شيئا. 

وامشهور: جوازه من حين العقد إلى العتق. ويجوز بعد الأداء والعتق [به.]0/*) 

قال الرافعي: وسبيله سبيل القضاء إذا أوجبنا التقديم على العتق(*) 

وقال القاضي: في صحة الإيتاء قبل العتق وجهاك: 

(على المنع»)7' ينتظم قول الرافعي في الصداق.7") 

(ولو أبرأ)! السيد المكاتب عن جميع النجوم ففي وجوب إيتاء شيء خلاف مأخوذ من 
إبراء المرأة الزوج من الصداق قبل الطلاق» ويتجه طرده فيما إذا أعتق السيد المكاتب؛ لأنه 
كالابراء (8) 


.)١49/1١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)501/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

(؟) ينظر بحر المذهب للروياني(3533/07)» العزيز شرح الوجيز للرافعي(١/507)»‏ كفاية النبيه لابن 
الرفعة(57١5/5/1).‏ 

(؟) سقط في (ط). 

(؛) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (1١/545)؛‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله 
الطاهر (765). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)507/١(‏ 

(5) في (و) وعلى المنع. 

(0) أي: لا يجب الإيتاء. ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة »)54810//١7(‏ مغني امحتاج للشربيني (431/57). 

(0) في (و) لو أبراً. 

(9) ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة »)507/١7(‏ المطلب العالي له تحقيق عبد الإله الطاهر .)77-/1١(‏ 


اارهت”» - 
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ويخرج من القول بأن الإيتاء لا يصح إلا بعد العتق وجه: أن الحط لا يقوم مقام 
الإغاء |1" ولا :هو أضل بنفسه 7 

وأما مقداره ففيه وجهان: 

أصحهما: أنه يكفي أقل ما يتمول. 

والغائي: لا("» ولا بد من قدر يليق بالحال يستعين به على العتق أو يحصل به بلغة بعد 
العتق» على الخلاف المتقدم في الوقت» فيختلف الحال بقلة المال وكثرته وقوة العبد وكثرة 
اكبيك جم وكا على شرو انبره اخاكم باجحهادة 

وقيل: ينظر إلى حال السيد في اليسار والإعسار.) 

وعن الأصطخري”": أنه يحتمل أنه يقدر بربع العشر» والمستحب أن يكون اموت (أو 
الحط)('' قدر ربع مال الكتابة» وفي وجه ضعيف: الثلث. 

[فإن 4]!'! تسمح نفسه بالربع» فبالسيع.!*) 

ولو لم يبق من النجوم إلا القدر الواجب ف الإيتاء لم يسقطء ولم يحصل التقاص وإن 


.)ب/1١١9()5(‎ 

.)65( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ )١( 

(؟) أي: لا يكفي أقل ما يتمول. 

(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)5٠7/١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي 59/١7(‏ ؟). 

(5) الإصطخري هو: الإمام القدوة العلامة شيخ الإسلام أبوسعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن 
الفضل الإصطخري الفقيه الشافعي» تفقه بأصحاب المزنٍ والربيع» أخذ عن أبي القاسم الأغماطي» 
وكان من نظراء أبي العباس بن سريج وأقران أبي علي بن أبي هريرة» وكان من أكابر أصحاب الوجوه 
في المذهبء وكان ورعا زاهدا متقللا من الدنياء ولي قضاء قُمَّر (مدينة قرب أصبهان)» ووليى حسبة 
بغداد فأحرق مكان الملاهي» له تصانيف مفيدة منها كتاب أدب القضاء ليس لأحد مثله. 
والإصطخري: نسبة إلى إصطخر وهي من بلاد فارس» توفي سنة (/77٠ه).‏ ينظر سير أعلام النبلاء 
(550/15)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)٠١9/١(‏ ووفيات الأعيان (74/5). 

(5) في (و) أو امخطوط. 

() سقط في (ط). 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/507)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١45/1١7(‏ 
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قلنا: به» وليس للسيد تعجيزه ليساره به» ولكن يرفعه المكاتب إلى الحاكم ليفصل بينهما. 

وقال القاضي: إن جعلنا الإيتاء أصلا فله تعجيزه (ليساره)1'' بالباقي إذا لم يجدء فإذا 
عجزه سقط الإيتاء وارتفع العقد. 7" 

وأنكره الإمام. وقال: هو وهم من الناقل. 7" 

وأما جنسه: فالحط لا يكون [إلا بعين]7' مال الكتابة» وأما الإيتاء: فإن كان المؤتى 
من جنس مال الكتابة دون عينه (وتراضيا عليه)!” جاز.'") 

وإن طلب العبد أن يأخذ من عين ما أداه وأبا السيد فوجهان: 

أظهرهما: أنه يجاب السيدء وإن كان من غير جنس مال الكتابة» كما لو كاتب على 
دنانير فأعطاه دراهم جازء ولم يجحب» وعن الشيخ أبي علي أنه له جود 00 

ولو مات السيد (بعد قبض)”) النجوم وقبل الإيتاء لزم الورثة الإيتاء من تركته. 

ثم إن كان مال الكتابة أو بعضه باقيا بحاله أخذ منه القدر الواجبء ولا يزاحمه فيه أرباب 
اللريوة روطان ا 

وإن لم يكن باقيا فقد نقل المزني عن الشافعي: أنه يزاحمهم؛ واعترض عليه فقال: يقدم 
فل !اويا 011 


)١(‏ زائد في (ط)» وكلام القاضي في الروضة بدونه لكنه للتوضيح. 

.)7807//١7( ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (17١/51؟)» كفاية النبيه لابن الرفعة‎ )١( 
.)581/1١9( ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )( 

(:) في (ط) إلا بعتق. 

(5) في (و) وتراضيا به. 

(5) ينظر بحر المذهب للروياني »)7٠٠0/(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)55٠0/١7(‏ 

(0) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني ».)5857/1١5(‏ المهذب للشيرازي (588/5). 

(8) في (و) قبل قبض. 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي ٠ 5/١1(‏ 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5١/50؟).‏ 
)٠١(‏ ينظر مختصر المزني (4715/8). 
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وكيف يحاص ص( الفريقين؟: بل إن حاصص الديون قدم على الوصاياء وإن حاصص 
الوصايا قدمت الديون عليه. 

واختلف الأصحاب فمنهم من وافقه في الاعتراض» وقال: ما رواه غلط من ناسخ, وإنما 
قال الشافعي: حاص أهل الدين دون الوصايا9) 

ومنهم من صحح الرواية» واختلفوا فيها على أوجه: 

أخدها: أنه محمول على ما إذا أوضى له السيد بزيادة غلى الواجب» فإن أوضى/7" بأقل 
ما يتمول أو من القدر اللائق بالحال» فإنه بحاصص أرباب الديون بالواجب وأرباب الوصايا 
بالزائد» كما لو أوصى بأن يحج عنه الحجة الواجبة من بلده بقدر أجرة الحج من الميقات من 
رأس المال والزيادة من الثلث» ويضم هذا إلى هذا ويحج عنه (به)(؟ من حيث أمكن. 

الثابي: أنه يزاحم به أرباب الوصايا خاصة» ووجوب الإيتاء ضعيف» فيؤخر عن مرتبة 
الديون» ويجعل في رتبة الوصايا. 

الثالث: ْله على ما إذا قدر القاضي شيئا باجتهاده» فإن المكاتب يحاصص أرباب 
الديون» بأقل ما يتمول» وأرباب الوصايا بالزيادة» والزيادة على أقل ما يتمول لا يليق بالميت 
لإعساره» فهي في مرتبة الوصايا. 

الرابع: أنه محمول على أن السيد كان عليه دين ثابت بغير وصية» ثم أوضق بدين عليه» 
فيحاص المكاتب أهل الدين الثابت والموصى بدينهم. 

الخامس: أنه محمول على ما إذا أوصى أن يكون الإيتاء والدين من الثلث» وكان 
محتملهما وللوصايا أيضاء فيتحاصصون جميعا في الثلث. 


)١(‏ حاص: بحاء مهملة» أي: أخذ الحصة» وهى: النصيب» وأصله. حاصصء فأدغم. 
وحاص شريكه: قاسمه» فأخذ كل واحد منهما حصته. 
ينظر النظم المستعذبة »)١١1/5(‏ معجم اللغة .)501//١(‏ 

.)0٠ 4/١( ينظر الأم للشافعي (37/7١)؛ العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

.)أ/(١١(‎ 95 

(:) سقط في (و). 
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السادس: أنه على ظاهره؛ لأن القاضي إذا فرض قدرا ولم تطب به نفس الورثة يحاص 
المكاتب أرباب الديون بقدر ما طابت به نفوسهمء ويحاصص بالباقي أرباب الوصايا.7") 

الثانية: إذا عجل النجوم قبل محلهاء فإن لم يكن على السيد ضرر في القبول أجبر على 
قبضهاء ومنهم من طرد فيه القولين في وجوب قبض الدين إذا كان للمعجل غرض مطلقا.(") 

وإن كان على السيد ضررء كما لو كان في أيام فتنة وغارة(" أو احتاج إلى مؤنة حفظ 
أو كان طعاما لم يجبر على المذهبء؛ ولو كان النهب”) والغارة مقاربين للعقد لم يحبر على 
الأصح (*) 
وإن كان يرجى فظاهر المذهب: أنه ب "ا 

ولو أتى بالنجوم في غير بلد العقد واستحقاق التسليم» فإن كان لنقله مؤنة أو كان 
الموضع أو الطريق مفوفا لم يجبر على القبول وإلا أجبر.'"ا 


.)5 ٠ 5/١1( ينظر بحر المذهب للروياني (/7301)» العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/5.5))» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله‎ 
.)١٠١ الطاهر(9‎ 
(؟) والغارة: النهبء وأصلها الخيل المغيرة» وأغار الفرس إذا أسرع في العدو» و أطلقت الغارة على الخيل‎ 
المغيرة» والغارة: من أغار على العدو إغارة واستغار عليهم: دفع عليهم الخيل وأوقع بحم وهجم عليهم‎ 
ديارهم. وشن الغارة على عدوه: أغار عليهم من كل ناحية.‎ 
.)7587/١( الإفصاح في فقه اللغة (5717/1)» المصباح المنير (557/7)» تاج العروس‎ 
النهب والانتهاب ف اللغة: هو أخذ المرء ما ليس له جهارا؛ أي قهرا.‎ ):( 
واصطلاحا: هو أخذ مال من بلد أو قرية قهرا.‎ 
روتسد»)477/١( والمنتتهب: الذى يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به» قهرا. ينظر(معجم المصطلحات‎ 
العلماء (؟5515/7)» التعريفات الفقهية (١/17؟) النظم المستعذبة (55717/95؟).‎ 
.)5٠5/١7( ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (555/8)؛ العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )5( 
.)551/١7( وقال النووي: يجبر. ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ 
.)58؟/١( الحاوي الكبير للماوردي‎ )5( 
.)551/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)507/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )0( 
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وقال الماوردي: إذا لم يكن خوفء إن كان بين البلدين مسافة القصرء فإن لم يكن السيد 
فيه لم يلزمه قبوله» وإن كان فيه فوجهان: 

أحدهما: لا؛ لما فيه من ضرر إبعاد ماله عنه. 

والثافي: نعم؛ لتساويهما في الأحراز وإمكان الاستيطان:(0) 

فلو امتنع أو كان غائبا قبض القاضي عنه» ويعتق العبد في النجم الأخير بخلاف ما إذا 
أدى المدين ما عليه في غيبة المالك فإن الحاكم لا يقبضه في الأظهر 4) 

الثالثة: لو أتى المكاتب بالنجوم» فقال السيد: هذا حرام أو مغصوبء (فالمذهب)0" أن 
المصدق 4ن بيمينه ») (فيحلف أنه ليبس بحرام أو أنه ملكه ويجبر السيد على 1 

وفيه وجه أنه لا يحبر حقى يقيم المكاتب بينة بأنه ملكه )47 وإن أقام السيد بينة معت 

4 

ول يجبر. 

وقال الماوردي والصيدلاني: إنما يسمع بينته إذا عين -004. 


.)588-587/١( ينظر الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 

.)ب/1٠١(‎ )0( 

(*) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر .)١1١1(‏ 

(:) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/5 ١٠‏ 5)» روضة الطالبين للنووي(7١/757-751).‏ 

(5) في (و) فالأظهر. 

(5) وذلك: لظاهر اليدء ولأن اليد دليل الملك. ينظر أسن المطالب لرّكريا الأنصاري (5/87/5). 

(0) ينظر الحاوي »)١87/١8(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي 2»)507/1١(‏ أسنى المطالب لركريا 
الأنصاري(585/5). 

(0) سقط في (و). 

(9) ينظر التهذيب للبغوي (575/8)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5١/؟51؟).‏ 

)٠١(‏ ينظر الحاوي للماوردي »)١87/١8(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/5017)»‏ روضة الطالبين 
وعمدة المفتين للنووي(7١/؟555).‏ 
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ولا يثبت بهذه البينة ملك من شهدت له فإن لم تكن بيئنة ونكل المكاتب» حلف السيد 
وصار كما لو أقام بينةه فإن حلف للكاتب فقد نض :على أنه يخبر على قبضة: 07 

قال الأصحاب: أو الإبراء عن قدره أو عتقه إن كان في النجم الأخير. 

فإن امتنع قبض الحاكم وعتق» وفيه قول مخرج أنه لا يجبر. 7" 

وحيث يجبر» فإن كان قد عين له مالكا يسلمه إليه» وإن لم يكن عين فوجهان: 

أحدهما: ينزع منه ويحفظه في بيت المال. 

وأظهرهما”": أنه يترك في يده إلى ظهور صاحبه./*) 

فإن كلاس عاق ؤلاقة امهب على اهذاة أنه يدا وفك تضرفةة (مضلي الأرل)61 
الظاهره أنه ا يفي 0 

فرع: روى المزني عن الشافعي أنه قال: لو عجل له بعض الكتابة على أن يبرئه من 
الباقي لم يجزء ورد عليه ما أخذه ولم يعتق؛ لأنه إبراء مما لم يبرء منه» فإن أحبٌ أن يصح هذا 
فليرض المكاتب بالعجز ويرض السيد بشيء يأخذه منه على أن يعتقه فيجوز. 

قال المزي: قال (هنا:)!"' إذا وضع وتعجلء لا يجوز وأجازه في الدين» ولا يجوز عندي 
أن يضع عنه على أن يتعجل.(0) 


)١(‏ ينظر مختصر المزئي (575/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي(١5017/1)»‏ روضة الطالبين وعمدة 
المفتين للنووي(7 57/1١‏ 5). 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/501)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١1/؟5؟).‏ 

(؟) قال الإمام: المذهب. 

(:) ينظر تحاية المطلب للجويني »)779/1١9(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١1/؟55؟).‏ 

(5) في (و) "وعلى الآخر قال الإمام" والمثبت هو الموافق من كلام الإمام» حيث قال: وإِن قلنا: الحاكم 
يزيل يده؛ فالظاهر أنه لو كذب نفسه. لم يقبل منه. 

(5) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)780/1١95(‏ 

(0) في (و) هنا هذا. 

(8) ينظر الأم للشافعي (79/8).» مختصر المزن (//57107). 
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قال الإمام والغزالي: صار في صحة الإبراء على هذا الوجه قولين»!'" ومحلهما مشكل؛ 
لأنه إن قال: إذا عجلت فقد أبرأتك» فهو تعليق إبراء» وهو فاسد» وإن قال: خذ هذا بشرط 
أن تبرئني» فالأداء فاسد. 

فلعل محلهما أن يبتدأ العبد الأداء بالشرط وهو فاسدء لكن لو أبرأ السيد واستأنف العبد 
رضى في دوام القبض» صار القبض صحيحا. 

فلو لم يستأنف» فهل يقول رضاه الأول كان رضاء بالإضافة إلى حالة الإبراء وقد تحقق» 
فيقوم دوامه مقام ابتدائه ويكتفي به فيه تردد7") 

وأما الأصحاب فردوا على المزني وقالوا: ليست المسألة على قولين» والمنصوص هنا/!”" هو 
د05 

فإذا عجل بعض النجوم على أن يبرئه عن الباقي» فأخذه وأبرأه لم يصح القبض ولا 
الإبراء © 

وكذا لو قال السيد: أبرأتك عن كذا بشرط أن تعجل لي الباقي» أو إذا عجلت كذا فقد 


أبرأتك عن الباقي فعجلء وعلى السيد رد المأخوذ.(0) 


)١(‏ وذلك لأن المزني اشتبه عليه ما قاله الشافعي» فقد قال الشافعي في هذا الموضع: وضع وتعجيل لا 
يجوز وأجازه في موضع آخرء فتوهم أن الشافعي اختلف قوله في الإبراء على شرط التعجيل؛ وليس 
الجواب مختلفا كما توهمه المزني» وإنما أجاز التعجيل والإبراء بغير شرط وأبطلهما مع الشرط» فاختلف 
جوابه لاختلاف الشرط» لا لاختلاف القول. ينظر الحاوي للماوردي »)5*/١/(‏ تماية المطلب 
في دراية المذهب للجويني .)475-4758/١9(‏ 

.)077/1( الوسيط في المذهب للغزالي‎ »)57/1١5( ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )١( 

8١١ 9‏ (/أ). 

(5) ينظر الحاوي للماوردي »)577/١(‏ بحر المذهب للرويان (547/8).» البيان للعمراتي (579/8). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)58/١1(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ,)١55*/١7(‏ 
الإقناع للشربيني (؟555/1). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١//١5)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١57/1؟).‏ 
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وما أجازه في الدين مفروض فيما إذا أدى البعض من غير شرط البراءة» وتبرع رب الدين 
بالإبراء» ونظيره هنا: أن يعجل العبد النجم ويتبرع السيد» بإبرائه من الباقن 1" 

ويجوز إثبات القولين على القولين المتقدمين في كتاب الضمان في صحة تعليق الإبراء» 
كن اقول بعس طعي 

قال القاضي في كتاب الركاة7": ولا يصح تعليق الإبراء قصدا ويصح ضمناء كما إذا علق 
عتق المكاتب فإنه يتضمن الإبراء عن النجوم عند وجود الصفة حتى تتبعه أكسابه.!4) 

و[هو]”' يتأيد بما تقدم عن الماوردي (وغيره)': أن عتق المكاتب إبراء عن مال 
الكتابة () 

واستشكل القفال قول الشافعي: فإن أحب أن يصح هذا فليرض المكاتب بالتعجيز إلى 
آخره!" فإنه يقتضي أنه إذا أخذ من عبده مالا بشرط أن يعتقه جازء وما يبقى في يده يتبعه 
ملكا له ولا يصح؛ لأن العبد لا يملك» ولو أعتق عبده لا يتبعه ما في يدهء (قال: فلعله)!*) 
أجاب به على القديم: أن العبد يملك.(0) 


.)١75( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ )١( 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( ١3/١‏ 5). 

(0) اليّكاةٌ في اللّغة: البركةٌ والنماء» والطهارة» والصلاح؛ وصفوة الشئ» والمدح. 
واصطلاحا: إِيجحابث طائفةٍ من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص. 

وقيل: حصة من المال ونحوه. يوجب الشارع بِذّهَا للفقراء ونحوهم » بشروط خاصة. ينظر العين 
(5554/5))» والمعجم الوسيط »)3517/1١(‏ والتعريفات »)١١5/١(‏ وأنيس الفقهاء »)47/١(‏ ومعجم 
لغة الفقهاء .)5١7/١(‏ 

(5) ينظر أسنى المطالب لركريا الأنصاري »)5/8١/54(‏ مغني المحتاج للشربيني .)5٠٠/5(‏ 

(ه) سقط في (ط). 

(5) سقط في (و). 

(0) ينظر الحاوي للماوردي .)585/1١/(‏ 

(8) ينظر الأم للشافعي (59/48). 

(5) في (و) فقال: لعله. 

.)١579( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ )٠١( 
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وقال القاضيان الماوردي والحسين: مراده أن العبد إذا أراد التوصل إلى وقوع العتق أن 
يعجز نفسه فيعود رقيقاء ثم يقول له السيد: إن أعطيتني دينارا فأنت حرء فيجوز؛ لأنه 
استئناف عتق بصفة» فيكون واقعا لما لا بالكتابة )١7‏ 

وفيه نظر (لأن هذا)!') تقدم فيه رواية وجهينء وأن الأصح المنع» ولأنه لا بد (من 
انفساخها وانشاء)!"" فسخ 


وقال آخرون: ب ل ا و ل ل 


المال فيصح إلا أن فيه غرراء لجواز ]7 أن يأخذ المال ولا يعتقه» وهذا يقتضي أن يكون قوله: 

ثم يعتقه على ما معه» ليس على وجه المعاوضة بل أخذ المال بانفساخ 3 ويقع العتق 
م 

مجحانا. 


قالوا والحيلة في الثقة (بحصول العتق» أن يقول السيد: إذا عجزت نفسك ودفعت إلي 
المال الذي معك؛ فأنت حرء فيفعل العبد»)7' فيقع العتق عن الكتابة» إلا أن العوض فاسد؛ 
لأنه شرط فيه العجزء وهو لا يكون بدلا عن العتق فيكون للسيد قيمته» ويرد عليه ما 


أخحن (") 


.)١79( المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ ».)587/1١7/( ينظر الحاوي للماوردي‎ )١( 

)١(‏ في (و) لأنه. 

(©) في (و) في انفساخها من إنشاء. 

(5) في (ط) الجواز. 

(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر »)١71١-١5٠0(‏ الشامل لابن الصباغ تحقيق 
بدو العتيبي .)51٠0(‏ 

(5) سقط في (و). 

(0) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (557/8))» العزيز شرح الوجيز للرافعي »)509/١(‏ المطلب 
العاللي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر .)١71(‏ 
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ولو علق على مجرد الإعطاء دون العجز/!' فأعطاه عتق بالصفة» وكان العوض فاسداء 
لأن المكاتب لا يصح المعاوضة عليه فيلزمه تمام قيمته.(") 

قال الإمام: وفيه نظر؛ من جهة أن التعليق (وقع في حال الكتابة وما لم ترتفع الكتابة لا 
يصح إثبات عقد عتاقة)!" [آخر]!”) على مال؛ وهذه مسائل مضطربة خارجة عن ضبط 
المذهب_ 7 

ولو أخذ السيد ما عجله المكاتب وأبرأه من الباقي من غير شرط أو عجز العبد نفسه 
فأخذ السيد ما معه وأبرأه من الباقي أو أعتقه جاز قطعا (0) 

ولو كان عجله على أن يبرئه ففعل عتق» ورجع السيد عليه بقيمته ورجع هو بما عجله. 7" 

الرابعة: في تعذر أداء النجوم عند امحل» وله خمسة أسباب: 

الأول: [الإفلاس]7" فإذا حل نجم على المكاتب وهو عاجز عن أدائه أو أداء بعضه كان 
كان للسيد الفسخ بنفسه أو بالحاكم» ويتوقف فسخه على ثبوت عجزه بإقراره أو بينته.(ة) 

وقال الرافعي: لا ينبغي أن يشترط ذلك لما سيأقي: أنه لو امتنع من الأداء كان للسيد 


الفسخ.(* 2 


(181(05١/ب).‏ 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(١/4 ٠‏ 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/5‏ 5؟). 
(0) في (و) مكرر. 
(4) في (ط) أخرى. 
(5) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)450/1١95(‏ 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(١/3 ١‏ 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/57؟).‏ 
(0) ينظر السابق. 
(4) سقط في (ط). 
(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(١1/١٠5)»‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/4‏ 5؟). 
)٠١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1١1/١031).‏ 
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وفيه نظر لما سيأق: أن السيد في هذه الحالة لا يتمكن من الفسخ بنفسه ولا بد من 
الرفع إلى الحاكم؛ ولو تمكن لم يكن سبب الفسخ العجز.(0) 

وأما فسخ الحاكم فيتوقف على ثبوت الكتابة والحلول والعجز.(") 

ويستحب له إذا فسخ بنفسةه أن يشهد عليه لملا ينازعه فيه المكاتب فيقبل للد 

وليس هذا الفسخ [على الفور]7 بل له تأخيره» ولو استمهل [المكاتب]7 استحب له 
أن ينظره [تم]7 له أن يفسخ.() 

وإذا طالبه فلا بد من الإمهال بقدر ما يخرج المال من الحانوت والمخزن والصندوق./9) 

فإن كان ماله غائبا فقد أطلق الإمام والغزالي: أن للسيد الفسخ:(0") 

وفصل غيرهها(''' فقالوا: إن كان على مسافة القصر لم يلزمه الإمهال إلى حضوره» وإن 
كان حوقا لبا 


.)١75( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ )١( 
.)١5 5/١؟(يوونلل ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(١/١٠ 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
كان القول قول المكاتب مع يمينه.‎ :)58١/8( قال البغوي في التهذيب‎ )9( 
.)5915/1١8( الحاوي للماوردي‎ .)58١/8( ينظر التهذيب للبغوي‎ ):( 
في (ط) "على القول" والمثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة.‎ )( 
سقط في (ط).‎ )5( 
سقط في (ط).‎ )0( 
ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/511)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/4 5؟).‎ )8( 
ينظر السابق.‎ )9( 
.)414/15( ينظر الوسيط للغزالي (217/9)» تماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )٠١( 
منهم: البغوي وابن الصباغ وغيرهما.‎ )١1١( 
ينظر التهذيب للبغوي (487/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي(١011/1)» روضة الطالبين وعمدة‎ )1١( 
.)١ 55/١ المفتين للنووي(‎ 
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ولو كان المال عرضا والنجم نقداء فإن أمكن البيع في الحال بيعت (وم)(' يفسخ؛ وإن 
احتاج بيعها إلى مدة لكساد أو غيره؛ قال الصيدلاني: لا يفسخ.7") 

واستبعده الإمام ونزله منزلة غيبته» وقال: له الفسخ.7") 

قال الرافعي: وهذا أظهر 7©) 

وقال القاضيان الماوردي والحسين والبغوي: بمهل» ولا يزاد على ثلاثة أيام. (0) 

ويظهر تنزيل كلام الصيدلاني على هذا.!"ا 

وإذا كان الفسخ لعجزه عن بعض النجوم أخذ الباقي منه؛ لأنه كسب عبده» وإن كان 
غيل شيئا من الصدقات/7") ولا 

وكذا لو كان مورث سيده أوصى له بشيء ومات وقبضهء فإنه يرد إلى الورثة لئلا يكون 
[وصية]!) لعبد وارثه» والفسخ يقع من حينه لا من أصل الكتابة.0") 

فرع: لو كان له دين» فإن كان حالا على ملي(" لزم التأخير إلى أخذه كالوديعة, 
وإن كان مؤجلا أو على معسر ل يازم.!"") 


)١(‏ سقط في (و). 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١511/1)»‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١55/1؟).‏ 

(؟) ينظر تحاية المطلب ف دراية المذهب للجويني .)5557/١9(‏ 

(:) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١511/1).‏ 

(5) ينظر التهذيب للبغوي (487/8)» الحاوي للماوردي .))535/١/(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق 
عبد الإله الطاهر (15). 

(") ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (175). 

.)أ/(١؟(‎ )0 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/١٠١5)»‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/54؟).‏ 

(9) سقط في (ط). 

.)475/7( أسنى المطالب‎ »)١ ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر(: ؛‎ )٠١( 

.)١5 5/١( المليء: الغني القادر. ينظر المصباح المنير (؟0/5٠0/6)» الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي‎ )1١( 

(11) ينظر التهذيب للبغوي (485/8)» بحر المذهب للروياني (/745)» البيان للعمراي (/40/1). 
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وإن كان على السيدء فد أطلق الرافعى وغيره: أنه إن كان من جنس النجوم ففيه أقوال 
عن 0 
التقاص. 

وقال: القاضي + لا نفأق بإذا كان الدين. مسلينا فيد وإن كان من قير عحنسها أده السنية 
إليه [ليبيعه ويصرفه](" إلى النجوم.7"ا 

السبب الثاني: إذا حل النجم والمككاتب غائب بإِذن السيد أو دونه» سواء جوزناه أو 
منعناه» أو غاب بعد حلوله بغير إذن السيد فله الفسخ في الحال؛ وهل له الفسخ بنفسه 
وبالحاكم أو لا يفسخ إلا بالحاكم؟, فيه وجهان: 

أصحهما!"): أولهماء وعليه لو فسخ بنفسه أشهد عليه. 

وعلى الثاني: لا بد أن يثبت عند الحاكم الكتابة والحلول» وتعذر الحصول ويحلف مع 
ذلك؛ لأنه قضاء على الغائب:(*) 

قال الصيدلاني: فيحلفه أنه ما قبض النجوم منه ولا من وكيله ولا أبرأه ولا أحال به ولا 
يعلم له مالا حاضرا (0) 

قال الرافعي: وذكر الحوالة تتفرع على جواز الحوالة بالنجوم. !") 

وعنده البكن واجيلا أو سرنضيةة فيه اليجهان الدروقان بق ايه اللنضاء على العاني 3 


.)؟55/1١7(يوونلل ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١511/1)» روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
في (ط) ليبيعه وتوفا.‎ )١( 
))؟55/1١7(يوونلل ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/1١1١5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )5( 
.)١ 5١( المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ 
قال الرافعي: الظاهرء وقال النووي: الصحيح.‎ )4( 
.)١؟55/١7(يوونلل ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/517)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )5( 
ينظر السابق.‎ )5( 
ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(017/17).‎ )1( 
قال الماوردي: وهذه اليمين استظهار عند أكثر أصحابنا؛ لأن اليمين لا تجب إلا بطلب مستحقها.‎ )8( 
.)1317/18( ينظر الحاوي للماوردي‎ 
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(لو كان)( للغائب مال حاضرء قال الأكثرون: ليس للحاكم أن يؤدي النجوم منه 
ويمكن السيد من الفسخ؛ لأنه رما عجز نفسه لو كان حاضرا ولم يؤد المال.(") 

وحكى صاحب الذخائر7": فيه وجهين بناهما على أن السيد يستقل بالفسخ أو لابد 
فن المجاكي. 

فعلى الأول: ليس للحاكم التوفية. 

وعلى الثاني: له ذلك. 

وغليه يذل فول الصيدلاق: أنه يقول فق مخلفه: .وله أعلم له مالا حاط 90 

وقد تقدم رواية وجه: أن الكتابة لازمة من جهة العبدء ومقتضاه: أن يؤدي الحاكم عنه 
10100 

ولو كان السيد أذن له في السفر بعد الحلول لتحصيل النجوم,» ثم بدا له في إنظاره لم 
يكن له الفسخ في الحال بنفسه. لكن يرفع الأمر إلى الحاكم» ويثبت الكتابة والحلول والغيبة» 
ويحلف (ويذكر)”' أنه رجع عن إنظاره؛ فيكتب الحاكم إلى حاكم بلد المكاتب ليعرفه الحال. 

فإن عجز نفسه كتب به إلى حاكم بلد السيد ليفسخ إن شاءء وإن قال: أنا أؤدي 
النجم؛ فإن كان لسيده وكيل هناك سلمه إليه» فإن أبى يثبت للسيد حق الفسخ, وللوكيل 
الفسخ أيضا//"' إن كان وكله فيه (*) 

وفيه وجه: أن حق الفسخ لا يثبت بالامتناع من التسليم إلى الوكيل؛ لاحتمال عزله (*) 


)١(‏ في (و) ولو كان. 
)١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)517/١1(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/557؟).‏ 
(؟) وهو: مجلي بن جميع. 
(؛) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر .)١557(‏ 
(5) ينظر الحاوي للماوردي ».)١181/1١(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (57 .)١‏ 
(5) سقط في (و). 
0) (؟١1ا/ب).‏ 
(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)517/١75(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/557؟).‏ 
(9) ينظر السابق. 
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وإن لم يكن هناك وكيل أمره الحاكم بإيصاله إلى سيده بنفسه أو بغيره» ويلزمه ذلك في 
الحال إلا أن يحتاج إلى رفقة في الطريق فيلزمه مع أول رفقة يخرج» وعلى السيد الصبر إلى أن 
مضي مدة إمكان [الوصول فإن مضت ولم يحضره فله الفسخ, هذا ما نقله الربيع 17) 

وحكى المزني: أن لا فسخ حتى تمضي مدة إمكان]7 مسير المكاتب إليه سواء كان 
هناك وكيل أم لا.0" وغلط فيه. 

قال ابن كج: ولو لم يكن في بلد السيد حاكمء وكتب السيد إلى العبد [وأعلمه 
بالحال] 7 وأمره بالتسليم إلى رجل عيّنه فامتنع» فعندي أنه كما لو امتنع بعد كتاب القاضي 

6) 

وعلم به. 

وحكى ابن القطان فيه وجهين: (فيما لو سلم المكاتب إلى وكيل السيد وبان أنه كان 
عزله هل يبرأ المكاتب؟: قال: وهما عندي)27 مخصوصان بما إذا قال الحاكم: إن فلانا وكيله ول 
يأذن بالتسليم إليه» فأما إن أمره به فيبرأ بلا خلاف7") 

ولو أنظره ولم يأذن له في السفرء فإن جوزناه له فالحكم كذلكء وإِن منعناه منه» قال 
الماوردي: للسيد أن يعجل الفسخ ولا يلزمه التوقف لإعلامه. () 

الثالث: الامتناع من الأداء مع القدرة. 

فإذا امتنع من الأداء مع القدرة على النجوم لم يحبر على أدائها على المذهب .(0) 


)١(‏ ينظر السابق. 

(0) سقط في (ط). 

(5) ينظر مختصر المزني (441/8). 

(5) في (ط) 'وعلمه بالحال" والمثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة. 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)517/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/557؟١).‏ 

() سقط في (و). 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)517/١75(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/557؟١).‏ 

(8) ينظر الحاوي للماوردي (8١917/1؟).‏ 

(9) أي: أنه لايجبر على أداء المال» وإن كان معه وفاءء وله أن يمتنع من الأداء ويعجز نفسه. ثم يقال 
للسيد: إن شعت فافسخ العقد» وإن شكت فاصبر حتى يؤدي. ينظر التهذيب للبغوي .)48١/8(‏ 

عا 
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وقيل: يلزمه» وهو كوجه تقدم فيما إذا علق السيد العتق بمشيئة عبده أنه يلزمه المشيئة» 
وللسيد آنا يقست من غير يعاجة إل داكو 

وعن الماوردي: أنه لا بد من الرفع إلى الحاكم؛ لاختلاف العلماء.90) 

وهل للمكاتب الفسخ؟. فيه وجهان, أظهرها(": نعي 4) 

فرع: لو تطوع أجنبي بأداء النجوم؛ فهل يجبر السيد على القبول أو يمكن من الفسخ؟. 
فيه وجهان: جزم الإمام بالغاى 00 (0) 

ولو قبل ففي وقوعه عن المكاتب إذا كان بغير إذنه حتى (تبرأ ذمته» ويعتق)(") كسائر 
المعاوضات أو لا يقع عنه ولا يعتق نظرا للتعليق؟. فيه وجهان, أقيسهما: أولهما. (*) 

الرابع: التعذر بالجنوك. 

وقد تقدم أن المذهب المشهور: أن الكتابة لا تنفسخ بجنون العبد./*) 

فإذا حل النجم وقد جنء وأراد السيد الفسخ فلا بد أن يأتِ الحاكم ويثبت عنده الكتابة 
والحلول» ويطالبه بالنجم ويحلفه الحاكم على بقاء الاستحقاق, كذلك قاله الرافعي:(0") 


.)؟57/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »))517/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
.)١595/1/8( ينظر الحاوي للماودي‎ )١( 
كما قال الرافعي» وقال النووي: أصحهما.‎ )*( 
.)؟51/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)517/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )4( 
.)57١/1١5( ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )5( 
أصحهما: له الفسخ.‎ :)١559/١5( قال النووي في الروضة‎ )5( 
في (و) يبرئ ذمته أو يعتق.‎ )0( 
))555/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (515/17)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )8( 
.)١5١( المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ 
.)ب/١١؟5( ينظر صفحة رقم (7515)» اللوحة رقم‎ )9( 
.)51 5/1١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )٠١( 
- <4 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


وينبغي أن يتعرض في الحلف أيضا إلى عدم علمه بمال حاضر له كما تقدم عن 
الصبدلكق ى, الغافن 7 

وف المطالبة بما نظر؛ لأنه لا يجب أداء المال على الصحيح.؛ وكذلك لم يتعرض له 
البندنيجيء ولا ابن الصباغ.7") 

ثم إن وجد/!" الحاكم للمجنون (مالا)؟) أداه عن الواجب عليه ليعتق» ولا يتمكن 
السيد من الفسخ بخلاف ما إذا غاب وخلف مالا كما مر.0©) 

والفرق: أن الحاكم يتصرف للمجنون بالمصلحة» والغائب لا نظر له عليه (0) 

وأبدى الإمام [فيه] 297 احتمالة (4) 

وقال الغزالي: اخراص الحاكم مصلحة للمكاتب قْ الحرية أدى عنه» وإن رأى أنه يضيع 
إذا عتق فلة [8) 

قال الرافعي: وهو جيدء لكنه قليل النفع مع قولنا: إن السيد إذا وجد له مالا يستقل 
بأخذه. إلا أن يقال: الحاكم يمنعه الأخذ في هذه الحالة.:0") 


وإن لم يحد الحاكم للمجنون مالا يمكن السيد من الفسخ. 


.)ب/١*5( ينظر صفحة رقم (7171)» اللوحة رقم‎ )١( 
.)١55( (؟) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ 
لسعم (/أ).‎ )5 
سقط في (و).‎ ):( 
روضة‎ »)5١5/17( ينظر صفحة رقم (7107)» اللوحة رقم (77١/ب)» العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )5( 
.)؟51/١7( الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ 
.)؟51//1١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ ؛)5١‎ 5/١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )5( 
سقط في (ط).‎ )0( 
.)575/1١5( ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )8( 
.)5710/17( ينظر الوسيط في المذهب‎ )9( 
.)014/17( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )٠١( 
- ها‎ 
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فإذا فسخ عاد قناء ولزمه نفقته» فإن ظهر له مال بعد ذلك أو أفاق وأحضر مالا كان 
له قبل الفسخ دفع إلى السيد وحكم بعتقه ونقض التعجيز والفسخ كذا أطلقوه. !"ا 

وقال الإمام: إن ظهر المال في [يد]'' السيد نقضاء وإلا فلا؛ لأنه فسخ حين تعذر 
الوضول إلى حقه؛ كما لو كان غائبا 9) 

ويرجع السيد عليه بما أنفقه بخلاف ما إذا أفاق وأثبت أنه ون السيد» فإنه يتبين عتقه 
وبطلان الفسخ, ولا يرجع السيد بما أنفقه إلا أن يدعي أنه نسي القبضء» ففي رجوعه به 
وجهاد: 

الأصح: أنه لا 00 

السبب الخامس: الموت. 

موت المكاتب قبل إيفاء النجوم يقتضي انفساخ الكتابة» فيكون مات رقيقاء فلا يورث» 
وأكسابه لسيده؛ وتجهيزه عليه سواء خف وفاءٌ بالنجوم أم 00.0 

قال الشافعي يِ: ولو وكل بدفع النجم الأخير إلى السيد ومات» فقال أولاده الأحرار: 
دفعه الوكيل قبل موت أبينا فمات حراء وكذبحم السيدء» صدق إلا أن يقيموا بينة» ولا يكفي 
أن يقولوا دفعه يوم الاثنين والموت يوم الاثنين» إلا أن يقولوا قبل طلوع الشمسء والسيد يقر 
بأنه مات بعد غروبماء ولو شهد بالقبض وكيل المكاتب لم تقبل» أو وكيل السيد قبل !"ا 


.)؟51/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »))5١ 4/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
سقط في (ط).‎ )0( 
.)؟51/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)577/١5( ينظر تحاية المطلب للجويني‎ )9( 
.)515/1( ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (/4/65)) العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )5( 
.)؟5/8/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/5١5)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )5( 
.)017//( ينظر الأم للشافعي‎ )5( 

-5ل/ا؟ - 
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فرع: لو [استسحر ]77 السيد المكاتب في عمل مدة أو حبسه لزمه أجرة مثله.(") 

وإذا حلت النجوم» فإن كان معه وفاؤهاء (فأداها)!؟' عتق» وإن عجز فهل لسيده 
الفسخ في الحال أو عليه إمهاله قدر تلك المدة؟. فيه قولان: أصحهما: أولهما 0 (0) 

قال القاضي: وعلي الثاي» لا يحب على السيد أجرة؛ فإن كانت فد أخَذيث منه ردت 
إليه» وهو مقتضى (قول العراقيين)!") إذا حبسه لزمه أجرة المثل في الأصحء [ويخليه]/" مثل 
تلك الدقااق القرل الأ 

وقال الإمام: لا يستد (0) 

وحكى الفوراني: القول الغاق/١")‏ على وجه آخرء فقال: يلزمه أن يستأنف له مدة 
الكتابة» وبنى عليه أن السيد إذا استخدم العبد المزوج يلزمه جميع المهر والنفقة» ويجري القولان 
فيما لو باعه السيد» وقلنا: لا يصح, فاستولى عليه المشتري واستخدمه أو حبسه. والأجرة هنا 
ال 01 


(1) في (ط) "استمحر" والمثبت من (و) موافق ما في الوسيط للغزالي والعزيز للرافعي . 

(؟) استسخر: من سخر وسخره: كلفه ما لا يريد وقهره وكلفه عملا بلا أجر. 

ويقال سخر الله الإبل: ذللها وسهلها. ينظر المعجم الوسيط .)57١/١(‏ 

(")قال العمراني في البيان(554/8): وهو الأصح من القولين» وقال الشيرازي في المهذب(587/5): 
وهو الصحيح. 

(4) سقط في (و). 

(5) قال الإمام: وهذا وهو القياس. 

(5) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني (5 77/1١‏ 5)» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)511/١(‏ 

(1) في (و) كلام العراقيين. 

() في (ط) ويخله. 

(9) ينظر المهذب للشيرازي (؟78/5)» البيان للعمراني (//554))» المطلب العالي تحقيق عبد الإله 
الطاهر .)١50(‏ 

.)557/1١9( ينظر نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )٠١( 

)1١(‏ ع8 1ا/ب). 

.)١50( المطلب العالي له تحقيق عبد الإله الطاهر‎ »)5١١/1١( ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة‎ )١١( 
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ولو حبسه ظالم أو سلطان أو استولى عليه فطريقان: 

أصحهما: إجراء القولين. 

والثابي: القطع بالأول 17 

فرع: يحصل الفسخ بقول السيد: فسخت الكتابة» ونقضتهاء ورفعتهاء وأبطلتهاء 
عيواه الى ا 

قال [في]() الأم: ولو قال له بعد التعجيز: أقررتك على الكتابة» لم تكن عليها 4) 

قال الرافعي: وقد مر في القراض 7 ما يقتضي إثبات خلاف فيه (0) 

قال النووي: ليس هذا كالقراضء فإن الاعتماد في الكثابة على التعليق» وهذا لا يصلح له.7") 

ولو لم يطالبه السيد بعد حلول النجم مدة» ثم أحضر المكاتب المال لم يكن للسيد 


الامتناع من لا 


)١(‏ ينظر الأم للشافعي :)73١/4(‏ والسابقين. 
(١؟)‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (5157/17)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١//5؟١).‏ 
(5) سقط في (ط). 
(5) أي: حتى يجدد له كتابة غيرها. ينظر الأم للشافعي .)8١//(‏ 
(5) القراض: بكسر القاف مشتق من القرض وهو القطع؛ وسمي بذلك لأن المالك قطع للعامل 
قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح» وأهل الحجاز يسمونه قراضا والعراق مضاربة. 
اصطلاحاً: أن يد فع مالا لمن يتجر فيه والربح مشترك. ينظر تحرير ألفاظ التنبيه (5١5؟)»‏ الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي (ص:515١)؛‏ مغني امحتاج (7917/9)» نحاية امحتاج (5/١١؟).‏ 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (817/17). 
(0) ينظر روضة الطلبين وعمدة المفتين للنووي (7١/59؟).‏ 
(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (5157/17)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)755//١17(‏ 
ا 
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المسألة الخامسة: في ازدحام الديون والنجم على المكاتب» 7" وفيها صور: 

الأولى: أن تكون عليه [ديون للسيد]!' بمعاملة أو جناية عليه أو ولده أو ملكه؛ وليس 
في يده ما [يفي بمماء]!" فإن تراضيا على تقديم الدين وتأخير النجوم؛ أمضيء وإن تراضيا 
على عكسه عتق. )0 

قال الرافعي: والظاهر أن الدين لا يسقطء فللسيد مطالبته به 0*) 

قال النووي: وهو المذهب.7") 

ويخرج من كلام الإمام وجه: أنه يسقط 7" 

فلو أراد العبد إعطاءه عن النجوم والسيد أخذه عن الدين أجيب السيد» وهل له تعجيزه 
قل اددع الديه ا فيه ومدياق 3 

ولو أداه العبد وأراد النجوم وأخذه السيد عن الدين؛ واتفقا على ذلك فيحمل على مراد 
السيد أو العبد وجهان» رجح كل منهما.(9) 


)١(‏ قال الرافعي في العزيز :)51177/١(‏ مقصود المسألة؛ القول فيما إذا انضمت إلى النجوم ديون على 
المكاتب؛ إما للسيد وحدهء أو لغيره» أو لمما؛ وأتما كيف تؤدى في حال بقاء الكتابة» وبعد 
ارتفاعها؟. 

(؟) في (ط) للسيد ديون. 

(0) في (ط) ما يفي بما. 

(:) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »))5117/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/5/8؟).‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (51/17). 

(1) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)559/١7(‏ 

(0) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)405/1١95(‏ 

(8) قال الرافعي في العزيز(١//51):‏ أوجههم: نعم وقال النووي في الروضة(7١/750):‏ أصحهما. 

(9) فعن القفال: أن المصدق المكاتب» وعن الصيدلاني: أن المصدق السيد. ينظر نحاية المطلب في دراية 
المذهب للجويني ٠ 54/١5(‏ 5)» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)51//1١(‏ 
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وتظهر فائدتهما: فيما إذا اختلفا في النية» فقال المكاتب: قصدت النجوم» وقال السيد: 
بل قصدت قضاء الدين. 

فعلى الأول: يحلف السيد. وعلى الثاني: يحلف العبد17) 

ولو صدق السيد العبد في قصد النجوم؛ وقال: لم أرد شيئا أو بالعكسء» أو توافقا على 
أنمما لم يقصدا شيئا فقياس المذهب: أن يعتق العبد في الأولى» وكذا في الثانية» إن قلنا: في 
الأول ويد فيه البيد!"" والنبيه الفنية 1" 

وإن قلنا: يعتمد نية العبدل")» خرج على الوجهين؛ فيما إذا كان عليه دينان» أحدهما 
رهن فأدى ولم ينو شيئاء هل يوزع أو يصرفه إلى أيهما شاء؟. 

فعلى الأول: لا يعتق وللسيد الفسخ. 

وعلى الثاتي: إن عين النجوم عتق» وإلا فلا./*) 

وفي الحالة الثالثة/') أيضا: يخرج على هذين الوجهين 0 (8) 


.)١571( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ )١( 

)١(‏ لأنه القابضء والعبرة بقصده في القبض لا بقصد المؤدي. 

() ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)5١٠ 5/١9(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد 
الإله الطاهر .)١7037(‏ 

(5) وهو المؤدي» واعبرة بقصد المؤدي لا بقصد القابض. 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (51/17)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ))55١/١(‏ 
المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر .)١51(‏ 

(7) وهي: إذا توافقا على أتمما لم يقصدا شيئا. 

(0) قال ابن الرفعة: إن قلنا في مثلهما في الدينين أنه يوزع عليهماء وكذلك هاهناء وللسيّد الفسخ وإن 
قلنا بمقابله فعلى رأي القفال يُرجع إلى تعيين العبد» وعلى رأي الصّيدلاني يجوز أن يرجع إلى تعيين 
السيّدء ويجوز أن لا يرجع إليه. ينظر المطلب العالي تحقيق عبد الإله الطاهر .)١57/(‏ 

(8) ينظر السابق. 
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الثانية: إذا اجتمع على المكاتب الديون؛ إما بالمعاملة أو بالجناية» إما لأجنبي أو/(0) 


للسيد أو لما والنجوم فهو [كالحر]! في الحجر عليه إذا [التمسه]77*) الغرماء إذا لم يف 


ما معه بما عليه أو ساواه في وجه» وقسمت أمواله 00 


فإن لم يحجر عليه لعدم التماسهم (أو لغيره)!' فله أن يقدم ما شاء من النجوم وغيرهاء 
والأولى: أن يقدم دين المعاملة المختتص بالأجنى 9 أرش الجناية المختص به فلو عكس وقدم 
النجوم عتق» وبقتا في ذمته. 7" 


)1١(‏ (4؟(/أ). 

)١(‏ في (ط) "كالحجر' والمثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة. 

(0) سقط في (ط). 

(4) الالتماس: الطلب برفق» ومنه: التماس العفو: طلبه برفق. 

وقيل: هو الطلب مع التساوي بين الآمر والمأمور في الرتبة. ينظر معجم لغة الفقهاء(85)» التعريفات 
للجرجاني (4"). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)515/١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)50/١7(‏ 

(5) سقط في (و). 

(0) ينظر الحاوي الكبير للماوردي :4)5578/١8(‏ روضة الطالبينوعمدة المفتين للنووي »)5517/1١7(‏ 
المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر .)١17١(‏ 
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قال ابن الصباغ: ولا يجيء في عتقه الخلاف في عتق الجاني ١!‏ 'بحصوله بالصفة السابقة.(") 

وله تعجيل النجوم؛ وليس له تعجيل دين عن السيد بغير إذنه» وفي تعجيلها بإذنه 
القولان فى تبرعاته بإذنه» وق معناها تعجيل ديوت السيد حكاه البغوي عن النض ,9 

وأجرى جماعة!”) القولين في تعجيل النجوم كما في الحبة منه.!*) 

وأفهم إيراد ابن الصباغ: أنه لا فرق بين النجم الأخير وغيره» والأول27: أظهر.8100) 

وإن التمس أصحاب الديون بالمعاملة أو بالجناية الحجر عليه قال ابن الصباغ: فإن كان 
قير لبيك ناليسع وإن كان لمك 1 عور 013 


)١(‏ قال الماوردي: وأما عتق العبد الجاني قبل فكاكه من الجناية فقد قال الشافعي في موضع: ينفذ عتقه 
وقال في موضع آخر: لا ينفذ عتقه» فقد ذكر في نفوذ عتقه قولين» فاختلف أصحابنا في محل القولين 
على ثلاث طرق: فمنهم من قال: القولان في جناية الخطأء فأما جناية العمد فينفذ عتقه قولا واحدا. 
ومنهم من قال: القولان في جناية العمد فأما إذا كانت خطأ فلا ينفذ عتقه قولا واحدا ومنهم من قال: 
القولان في العمد والخطأ معا فإن سوينا بين العمد والخطأ سوينا بين الموسر والمعسرء فإن فرقنا بين العمد 
والخطأ ففي تفريقنا بين الموسر والمعسر وجهان: 
أحدهما: لا فرق بين يسار السيد وإعساره إلا في تعجيل الغرم باليسار وإنظاره بالإعسار. 
الثاني: يفرق بين الموسر والمعسر. ينظر الحاوي للماوردي )4177/١١(‏ 
(1) ينظر الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر العتيبي (575)» العزيز شرح الوجيز للرافعي (315/17). 
(؟) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي .)5171١//(‏ 
(5) منهم: الماوردي والروياني والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم. 
(5) ينظر الحاوي (5/14)» بحر المذهب للروياني (/81/1)» الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر العتيي 

(510).» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر .)١757(‏ 
(5) أي: ما ذكره البغوي. 
() قال ابن الرفعة: أشبه. 
(8) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر .)١175(‏ 
(9) أي: لا يحجر عليه بالتماسه. 
)٠١(‏ ينظر الحاوي للماوردي (579/18)» الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر العتيبي (511). 
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وقال الماوردي فيما إذا التمس صاحب أرش الجناية الحجر: إن كان أرشها أكثر من 
قيمعه أجيت» وإن كان قدرها الحعمل وجهين في الإنجابة 7 وتابعه الروياق 7 

وهو تفريع على أن المكاتب يضمن أرش الجناية بالغة ما بلغت» والصحيح خلافه.(") 

وإذا حجر عليه ففي حلول الديون [المؤجلة]!'' طريقان: 

أحدهما(”': أن فيه القولين المتقدمين في كتاب التفليس (0) 

والثاي: القطع بأتما تحل. فإن قلنا: تحل» قسم المال على الجميع وإلا فعلى الديون 
الحالة 7 


.)559/1١/8( ينظر الحاوي للماوردي‎ )١( 

.)907/1/8( ينظر بحر المذهب للروياني‎ )١( 

(9) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر .)١75(‏ 

(:) في النسختين "الديون المعجلة" والمثبت من العزيز والرضة» وهذا هو الصواب. 

(5) قال الرافعي: أظهرهماء وقال النووي: أصحهما. 

(5) أحدهما: نعم؛ يحل» وبه قال مالك؛ لأن الحجر يوجب تعلق الدين بالمال» فيسقط الأجل كالموت. 

وأصحهما: لا؛ لأن المقصود من التأجيل التخفيف ليكتسب في مدة الأجل ما يقضي به الدين. 

ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (5/5). 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)515/١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7550/١7(‏ 
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وفي كيفية القسمة خلاف: 

أحدهما("': أنه يقسم على قدر الديون» ولا يقدم بعضها على بعض. 

وأصحهما: أنه يقدم دين المعاملة ويسوي بين الإيمان والعروض. ثم أرش الجناية 
[غلى ]13 نري 8007 

فعلى هذا إن بقي شيء بعد إيفاء الديون دفع إلى المجني عليه» فإن بقي شيء دفع إلى 
السيد» وإن لم يكن بقي بعد الديون شيء فلكل واحد من امجني عليه والسيد تعجيزه» فإن 
فعلا انفسخت الكتابة وبرئت ذمة المكاتب من حق السيدء وتعلق المجني عليه برقبته» وإن 
اختار مستحق الأرش تعجيزه دون السيد» فإن اختار السيد الفداء بقيت الكتابة» وإِن لم يختره 
فسخها الحاكم وباعه في الجناية0*) 

ولو أدى الحاكم النجوم أولا لم يعتق إلا برضى الغرماء. 7 

ولو كان للسيد مع النجوم دين معاملة/!') فالأصح7": أنه يضارب أرباب الديون به 
وعلى الأول لو أخذ كل واحد من السيد والغرماء بعض حقه؛ كان للسيد ومستحق الأرش 
تعديزه ذون أرياب العاملة لأعلى الع 001 


)١(‏ قال الرافعي: وهو ظاهر النص. 

)١(‏ في (ط) طمسء والمثبت من (و) موافق ما في العزيز. 

(") ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9 ٠05 ١‏ 57)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7١/551).‏ 

(5) وقال القاضي أبو الطيب: لا خلاف أن هذا الثاني مذهب الشافعيء وإنما الأول إذا رضوا بالتسوية. 
ينظر بحر المذهب للروياني (/3171))» والمصدرين السابقين. 

(ه) ينظر بحر المذهب للروياني (91/1/8)) التهذيب للبغوي (41/1/8). 

(5) ينظر بحر المذهب للروياني (/01). 

.)ب/1١؟5(‎ )0 

(8) قال الرافعي: الأشبه. 

(9) سقط في (و). 

))557/١7( العزيز شرح الوجيز‎ »))508/١9( ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )٠١( 
.)؟57/1١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ 
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الثالفة: لو عجز المكاتب نفسه فاختار السيد فسخ الكتابة انفسخت» وإن اختار 
المكاتب ذلك دونه ففيه الوجهان المتقدمان» [ولا يحصل بمجرد التعجيز. 

وحيث](١'‏ انفسخت ففي سقوط دين المعاملة الذي للسيد وجهان(.27) 

أصلهما: الوجهان المتقدمان في الرهن وغيره: أنه إذا كان له في ذمة عبد دين فملكه. 
هل يسقط؟. 

ا 1 تيز (6» 
(الأصح:) أنه لا يسقط. 
5 )3 

ومنهم من جزم بالسقوط هنا.!") 

وأجراهما القاضى: فيما إذا انفسخت بموت المكاتب» ولا يسقط أرش الجناية ودين 
المعاملة لغير السيد» بل يباع في الأرش إلا أن يفديه السيد. 

وأما دين المعاملة فلا يتعلق برقبته» ولا يباع فيه على المذهب:(") 

ثم يصرف ما في يده إلى ديون غير السيد بالمعاملة أو الجناية» فإن لم يف بمما فثلاثة 
أوجه: 


أصحه(": أنه يقسم بينهما بالسوية. 


)١(‏ في (ط) لا يحصل بمجرد التعجيز وجب. 
)١(‏ قال الإمام في نحاية المطلب(3١/07‏ 5 ):أنه يسقطء وقال النووي في الروضة(7١/751):‏ أصحهما. 
(*) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/0٠57).‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله .)١85(‏ 
(4) في (و) والأصح. 
(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر .)١/5(‏ 
(5) ينظر البيان في مذهب الإمام للعمراني (//589). 
(0) ينظر العزيز سرح الوجيز للرافعي (577/17)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)557/١7(‏ 
(8) قال الرافعي: أرجحها. 
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وثانيهما: تقديم دين المعاملة؛ وهو قياس (الصحيح.)! المتقدم في الصورة الثانية (500) 

فعلى هذا إن فضل منه شيء بقي في ذمته» وإن فضل عنه شيء صرف إلى الأرش» فإن 
لم يوف به بيع من الرقبة ما يوي به إن لم يفده السيد. 

ولو مات المكاتب قبل أن يقسم المال فوجهان: 

أصحهما: أنه يسوى بين دين المعاملة والأرش. 

والثاي: يقدم دين المعاملة أيضاء وعلى الأول يسوى بينهما أيضا. 

وثالثها: يقدم الأرش وهو بعيد» فلو مات» قدم أيضا 9©) 

ولو مات المكاتب ولم يعجز نفسه ولم يقسم ما في يده قال ابن سريج: تسقط أروش 
الجنايات لفوات متعلقها من الرقبة» والمال يعود إلى السيد بالانفساخ» فعلى هذا يتعين صرف 
ما تركه إلى ديون المعاملات» فإن فضل [عنه](”' شيء فهو لسيدهء (وهذا ما)0 أورده 
جاعة 7 

وعن الصيدلاني [والإمام]!' والبغوي: أن الأرش يبقى ويتعلق بالمال./) 

فرع: إذا لم يكن في يد المكاتب مال أو كان وقسم على الديون بالسوية (أو 
بالترتيب)1'١)‏ على الخلاف المتقدم. 

وبقيت الأروش أو بعضهاء فلمستحق الأرش تعجيز المكاتب وفسخ الكتابة في قدر حقه 


(1) في (ط) مكرر. 
)١(‏ والثالفة: تقديم دين الأرش. 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)57٠/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)551/١7(‏ 
(:) ينظر المصدرين السابقين. 
(5) سقط في (ط). 
() في (و) وهو ما. 
(0) ينظر المصدرين السابقين. 
(8) في النسختين "والأم" والمثبت من العزيز والروضة. 
(9) ينظر التهذيب لبغوي »)547١/8(‏ نحاية المطلب للجويني (5 ٠5/1١‏ 5)» العزيز للرافعي .)571/1١1(‏ 
)٠١(‏ في (و) أو على أرشه. 
ااا 
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ليباع فيه» ولا يعجزه بنفسه بل يرفع الأمر إلى الحاكم حتى 00 


وقال الإمام: أطلق الأصحاب أن له تعجيزه» وظاهر كلامهم: أنه يعجزه بنفسه. والوجه: 
رفع [إلى القاضي]'"! ليفسخ.!"ا 

والإطلاق الذي أشار إليه هو الذي أورده الماوردي والفوراي.!) 

فإن كان مستحقه هو السيد» فهل له تعجيزه؟. فيه وجهان./©) 

ويحي خلاف في سقوط الأرش بعوده إلى الرق. 

ولو أراد السيد أن يفديه وتستمر الكتابة» فهل يمتنع على مستحق الأرش تعجيزه ويلزمه 
قول قد ةا 

قال الإمام: فيه احتمالان. (") 

وهما وجهان للأصحابء؛ أصحهما: كت 

وعلى هذا يقديه بالأرش أو بالأقل منه ومن القيمة4 فيه القولدن 90 17 


.)7577/1١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/١57)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١( 
في (ط) إلى الحاكم.‎ )١( 

(*) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)508-54017//1١5(‏ 

(4) ينظر الحاوي للماوردي »))770/١/(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر .)١/85(‏ 
(ه) (0؟١/|).‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١/١57)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7577/١7(‏ 
(0) والظاهر: أن الفداء لا يحب. ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني (9 08/١‏ 4). 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)271/١1(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7557/١7(‏ 
(9) وقيل بالأقل قطعا. ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(7 .)"١ 5/١‏ 

.)5١5/١؟(يوونلل ينظر الحاوي للماوردي (١/70؟)» روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )٠١( 
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المسألة السادسة: إذا كاتب الشريكان العبد المشترك لم يكن له أن يقبض أحدهما دون 
الآخرء ولا أن يفضله عليه. 

ولو وكل أحدههما الآخر بقبض نصيبه فقبض الجميع عتق» ولو استبدًا' بتسليم الجميع 
لأحدهما لم يعتق منه شيء على المذهبء وإن وكله في إيصال نصيب شريكه إليه.7") 


وقيل: يعتق نصيبه.!"ا 


والخلاف مفرع على المذهب في أنه إذا لم يسلم إليه إلا قدر نصيبه؛ أن نصيبه لا يعتق.7*) 

ولو أعطى أحدهما حصته بإذن الآخرء [في تقديمه]”' ففي صحة القبض قولان (0) 
وبناهما بعضهم على القولين في حصة تبرعه بالإذن»7" وهذا البناء يقتضي تصحيح قول 
الصبدة: لها 


وقد صححه الماوردي 7 'والرويان .7' 0 


)١(‏ استبد يستبد» استبداداء فهو مستبد, والمفعول مستبد به» واستبد الشخص بالأمر: انفرد به من غير 
مشارك له فيه. ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة »)١73/1١(‏ النهاية لابن الأثير .)١٠١5/١(‏ 

(؟) ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (075/10)» نحاية المطلب للجويني .)117/١5(‏ المطلب العالي 
لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر .)١/9(‏ 

() وهو وجه حكاه العراقيون لكنه ضعيفء وذكر الإمام هذا الوجه وقال: وهذا ليس بشيء. ينظر نهاية 
المطلب للجويني »)5١ 5/١5(‏ العزيز للرافعي (577/11)» روضة الطالبين للنووي (7١/77؟).‏ 

(5) ينظر التهذيب للبغوي (10/8 5)» تحاية المطلب للجويني .)5١5/1١5(‏ المطلب العالي لابن الرفعة 
تحقيق عبد الإله الطاهر .)١5٠(‏ 

(ه) سقط في (ط). 

(5) قال الرافعي في العزيز :)577/1١(‏ أصحهما: لا يصح. 
وقال النووي ف الروضة :)557/١(‏ أظهرهما: لا. 

(0) قال الإمام: وهذا البناء أوضح وأفقه. ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)4١ 5/١5(‏ 

(8) ينظر الوسيط في المذهب للغزالبي (0375/1)), العزيز شرح الوجيز للرافعي .)071/1١7(‏ 

(9) ينظر الحاوي للماوردي (8١/017؟).‏ 

.)14/( ينظر بحر المذهب للروياي‎ )1١( 

ح عم - 
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وناغنا الخروق على أتدهل عون أن يكاتت اعد الفتريكيق رإذن الكفر ور" وهذا البناء 
يقتضي تصحيح القول بأنه لا يصح. 7" 

وشبههما القاضي بالقولين: فيما إذا قبض أحد الوارثين نصيبه من الدين بإذن الآخر 7" 

فإن قلنا: لا يصح. لم يعتق منه شيء» [وللآذن طلب]؛) حصته من المقبوض» ويجيء 
فيه الوجه المتقدم» ثم إن أدى العبد الباقي [إليهما عتق»]7”) وإلا فلهما تعجيزه. 

وإن قلنا: يصح, فقد مرّ حكمه في إبراء أحدهماء وملخصه: أن القابض يستبد بما قبضه 
ويعتق نصيبه» فإن كان معسرا لم يعتق نصيب شريكه. 

فإن كات ورين اللكاقن رفاك" أداه وضتىه وإلة فلالاغر العجيه 0 

وان [ كان |" موسرا سرى عليه:ق الخال أو عبد العيدرة. فيه تلان 0 

تعن الأول'': يكوق. يم .ما مع العبد. للشرياك. الاذن»!' 'أونا اكسية بعد :ذلاع 
يكون للمكاتب والشريلك لذن 07 

فإن مات قبل الأداء والتعجيز فعلى ما تقدم هناك هذه طريقة الأكثرين 50 


.)4١ 5/١15( نحاية المذهب في دراية المذهب للجويي‎ »)5١4/8( ينظر بحر المذهب للروياني‎ )١( 
.)4١ 4/1١9( تحاية المذهب في دراية المذهب للجويني‎ »)707/1١( ينظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)195( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ )( 
في (ط) "وللآخر طلب" والمثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة.‎ ):( 
في (ط) "لكنهما عتق" والمثنت من (و) موافق ما في العزيز والروضة.‎ )5( 
أي: ما يفي بنصيب الآخر.‎ )5( 
.)7577/١7( 57)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ 5/١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )0( 
سقط في (ط).‎ )4( 
أي: المذكوران في فيما إذا أعتق أحدهما نصيبه.‎ )5( 
أي: التقويم في الحال.‎ )٠١( 
وزاد الرافعي: وإن قلنا بالتقويم عند العجز»ء فما اكتسبه إلى أن يعتق نصفه يكون للشري الآذن.‎ )١١( 
.)5514/١7( وبدون الزيادة موافق ما في الروضة للنووي‎ »)57 4/١7( ينظر العزيز للرافعي‎ 
.)5515/١57( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (574/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١١( 
ينظر المصدرين السابقين.‎ )١8( 
- 798- 
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قال الإمام والغزالي: إن قلنا: يصح, فلا نقول: يعتق نصيبه ويسري» بل إن كان في يده 
وفاء أدى نصيب الثاني وعتق كله 000 

وإن عجز عن نصيب الثاني» قال ابن سريج: لا يشارك الأول فيما قبض بإذنه لكن يعتق 
على الأول نصيبه. 

وف تقويم الباقي عليه الخلاف المذكور في سراية عتق الشريك في المكاتب» وقال غيره: 
يشاركه فيما قبضهء ولهما التعجيز بسبب الباقي ويرق العبد.7") 

فرع: لو ادعى المكاتب أنه وفى الشريكين النجوم/7 فصدقه أحدهما وكذبه الآخرء فقد 
مر أن الكنب مضق ا 

فإذا حلف فالكتابة باقية في نصيبه» ويخير بين مشاركة المصدق فيما أخذه. ويطالب 
المكاتب بالباقي وبين أن يطالبه بتمام نصيبه.!*) 

قال بعضهم7"): وهذا بناء على أن أحدهما لا ينفرد بكتابة نصيبه» فإن جوزناه فلا يأخذ 
من الشريك شيئاء ويأخذ جميع نصيبه من المكاتب:(") 

قال الرافعي: والظاهر ثبوت التخيير على القولين معا؛ لأتمما إذا كاتباه معا فليس 
لأحدهما الانفراد بأخذ شيء من كسبه, فإذا أخذ المكذب نصيبه من المصدق والعبد أو من 
العبد خاصة عتق باقيه» ولا يرجع المصدق إذا أخذ منهما بشيء على العبد» وكذا لا يرجع 
الغبد على المضدق بما أخذه. [للكذب منهء ]7 ولا تقبل شهادة المصدق على المكدذب؛/0) 


.)41١5/1١9( ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (5759/1)» نماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )١( 
.)010-574/15( ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (3/1)» العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )1( 
.)ب/ا1٠؟5(‎ )0( 
.)0375/1( ينظر الوسيط في المذهب للغزالي‎ )4( 
.)5715/1١7 روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)575/١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )5( 
.)575/١5( كالقاضي ابن كج. ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )5( 
.)؟75/1١17( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »))575/1١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )0( 
في (ط) المكتسب منه.‎ )8( 
.)575/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )9( 
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السابعة: لو كاتب عبدين فصاعدا في عقد, لم يكن بعضهم ضامنا عن بعكلا خلافا 
ك0" وى ديفن( ©) 

فإن أدى بعضهم عن بعضء أو أدى أحد المكاتبين في عقدين عن الآخرء فإن كان بعد 
ما عتق جازء ثم إن كان بإذن المكاتب الآخر رجع عليه وإلا فلا. 

وإن كان قبل العتق فهو تبرع» فإن كان السيد أذن فيه صريحاء ففي صحته (القولان في 
برو اليو 

سواء أذن المؤدى عنه في الأداء والرجوع أم لاء كذا قاله الماورديء/" والبندنيجي0". 

وقال القفال: إن كان بإذن المؤدى عنه صح بلا خلاف؛ لأن الإقراض بإذن السيد جائز 
بلا خلاف :(0) 

وإن لم يكن أذن فيه» فإن ظن أن ما قبضه من مال المؤدى عنهء وأن المؤدي أداه بإذنه لم 
يصح؛ لأنه تبرع بغير إذنه» وإن علم أنه من مال المؤدي فهل هو كما لو أذن له في الأداء عنه 
صريحا؟ فيه وجهات: 

أظهرهي(: : نعم. 


.)577/١( ينظر بحر المذهب للروياني (/3587)» العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
.)١50/1١( (؟) ينظر المدونة (؟4514/7)» القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي‎ 
.)97/5( ينظر المبسوط للسرخسي (75/8)» بدائع الصنائع للكاساني‎ )( 
.)١587//(ينايورلل ينظر التهذيب للبغوي(5/8 ؟57).» الحاوي للماوردي(8/١/57١).؛ بحر المذهب‎ )5( 
في (و) قولان في تبرعه.‎ )5( 
.)575/١5( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (577/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )5( 
.)١55/1١/8( ينظر الحاوي للماوردي‎ )0( 
.)١55( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ )8( 
.)575/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)07/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )9( 
.)3555/1١5( قال النووي: الأصح. ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )٠١( 
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[فإن صححناه]!'' لم يرجع المؤدي على السيد مطلقا ولا على العبد المؤدى عنه إن أدى 
ةا 

وإن أدى بإذنه» فإن عجز المؤدى عنه لم يرجع, وإِن عتقا رجع به عليه. 

وإن عتق المؤدى عنه ورق المؤدي» فإن كان عتق المؤدى عنه [بغير ما أداه]/" عنه نفذ 
عتقه» وكان المؤدى (دينا حالا للسيد عليه ©) 

وإن كان بما أداه عنه فوجهان: 

أحدهما: أن الحكم كذلك. 

والغاي: أن المؤدى)7”' عنه لا يعتق بذلك؛ ويحتسب به للمؤديء فإن وق بباقي نجومه 
عتق» وأعيد المؤدى عنه إلى الرق» وإن لم يف به أعيدا معا إليه07) 

وإن عتق المؤدي دون المؤدى عنه/!"' فإن كان في يده وفاء بباقي نجومه: وما أداه الآخر 
عنه أداهما وعتق» وإِن لم يف إلا بأحدهماء فإن تراضيا السيد والمؤدي على صرفه إلى أحد 
البعن ا 


)١(‏ في (ط) فإن صححنا. 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)57107/١1(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5١577/1؟).‏ 
(؟) في (ط) "بعد ما أداه" والمثبت من (و) موافق ما في المطلب العالي. 
(5) ينظر التهذيب للبغوي (5/8؟5)» الحاوي للماوردي .)١55/١/(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق 
عبد الإله الطاهر .)١91/(‏ 
(5) سقط في (و). 
(5) يتن الحاوي للماوردي (078/1/0)» الطلت العالي لابى الرفعه تعنيق عيك الإله الطاهن (/191): 
0) (5؟ ١/أ).‏ 
(8) ينظر الحاوي للماوردي »)١57/1(‏ بحر المذهب للروياتي (587/8).؛ المطلب العالي لابن الرفعة 
تحقيق عبد الإله الطاهر .)١91(‏ 
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وإن تنازعاء قال جماعة منهم الماوردي('' وابن الصباغ 7" والرافعي7": يقدم المودي.0©) 

ولعله مفروض فيما إذا حجر عليه بسبب ذلك:0*) 

أما إذا (7)0' يحجر فقد مر أن المكاتب يقدم من شاء.(") 

وإن قلنا: لا يصح [الأداء]!" لم يرجع المؤدي على المؤدى عنه» لكنه يسترده من السيد 
أو يقاصصه!"! به (في نجومه)!') إن حلت إن كان باقيا على الكتابة./1") 

فإن عتق بالأداء فقد نص الشافعي على أنه لا يسترد (09) 

ونص فيما إذا جنى السيد على مكاتبه فعفا عن الأرش» وأبطلنا العفو بناء على رد 
ترضاتة أن له لعن الأرو ا 
فقال الأكثرون: فيهما قولان نقلاً وتخريجًا: 
أحدهما: لا يسترد شيئا. 


.)١55/1١8( ينظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)555( (؟) ينظر الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر العتيبي‎ 
.)071/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )( 
.)١5/( ينظر بحر المذهب للروياي (/587)؛ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ )4( 
.)١9/( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ )5( 
سقط في (و).‎ )5( 
.)ب/١54( ينظر صفحة رقم (581)» بداية اللوحة رقم‎ )0( 
في (ط) "إلا إذا" والمثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة.‎ )8( 
قاص يقاص» قاصصء مقاصة وقصاصاء فهو مقاصء والمفعول مقاص‎ )9( 
.)١/877/9( قاص الدائن مدينه: جعل دينه في مقابل دين الآخر ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة‎ 
في (و) من نجومه.‎ )٠١( 
ينظر التهذيب للبغوي (/475)» العزيز شرح الوجيز للرافعي (070/1)؛ روضة الطالبين‎ )1١( 
.)3١5/1١5( وعمدة المفتين للنووي‎ 
.)071/١9( ينظر مختصر المزني (/45)» العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١١( 
.)5717/١7( ينظر الأم للشافعي (77/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
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والثائ: ا 


وقيل أصلهما: القولان في تبرعات المكاتب بإذن المولى .7" 

قال القفال: وهو فاسد إذ لو كان كذلك ل يفرق الحال بين أن يعتق أو لاء بل أصلهما: 
أن تصرف المفلس في المال باطل أم موقوف؟. 

إن أبطلناهء فالأداء والعفو باطلان» [وإن وقفناه.](") فهما موقوفان» فإن عتق بان 
ف يي 9 

قال الإمام: والذي اقتضاه النص وأطبق عليه الأصحاب: أن المؤدى لو استرد من المولل 
لها تبين له الفساد ثم عتق فالإنعطاف على ما قبضء وكذا القول في العفو عن الأرش إذاطلبه 
العاق واستوق الأرش ؛(0) 

وبعضهم لم يبنهما على شيء؛ ولا يجربان إذا لم يتفق نقص. 

ولو تكفل أحد العبدين للآخر بنجومه لم يصح على الصحيح؛ ولو شرط في عقد 
الكتابة ضمان بعضهم نجوم بعض لم تصح الكتابة.(") 

وكذا لو كاتب عبده بشرط أن يتكفل بالنجوم ريد وفيه قول قديم: أتما صب (0الةا 


00 


.)5717/١( ينظر التهذيب للبغوي (575/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

(؟) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر .)١55(‏ 

(©) في (ط) وإن وقفنا. 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي ».)57177/١7(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله .)١99(‏ 

(5) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)555/1١9(‏ 

(5) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب(9١/3555).؛‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله(١١؟).‏ 

() ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (00/9)» العزيز شرح الوجيز للرافعي »)577/١(‏ روضة 
الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5 0/١‏ 5؟). 

(8) قال الرافعي: الظاهر الأول» وقال النووي: والمشهور الأول. 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)577/١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (575/17). 
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فرع: كاتب اثنين أو أكثر دفعة واحدة على قدر مختلف» وأعطيا السيد مالا من 
نجومهما. 

فقال مَن نجومه أقل: أدَّينا النجوم على عدد رؤوسناء وقال من نجومه أكثر: أدّيناها على 
مقدار النجوم. فقولان راجعان إلى تقابل الأصل7" والظاهر:(") 

أصحهما: أن المصدق الأول؛ لتساويهما في اليد. 

ومنهم من نزل النصين على حالين» فحيث قال: القول قول من قلت قيمته» أراد إذا أديا 
بعض النجوم» وكان الموزع بحيث لو وزع على عدد الرؤوس لم بخص واحد منهما أكثر ثما عليه. 

وحيث قال: القول قول من كثرت قيمته» أراد ما إذا أديا الجميع» [والقليل القيمة]7©) 
يدعي |7 أنه أدى أكثر مما عليه إما وديعة عند السيد أو قرضا على صاحبه فيحتاج إلى البينة. 

ومنهم من قال: إن الخلاف في غير النجم الأخير صدق القليل القيمة قطعاء وإن كان 
ف الآخر فنيه القرن كا 


)١(‏ المرادُ بمذا الأصل: البراءة الأصلية» وهي استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل» في عدم 
الأحكام الشرعية حتى يرد دليل ناقل عنه. وِيُعبّرُ عنها باستصحاب النفي أو استصحاب العدم 
الأصلي, وبالإباحة العقلية» ومنها قولهم: براءة الذمة» أي: خلوها وعدمٌ شُعْلها. 

والذّمَةُ في اللغة: العَهْدُ وي الاصطلاح: وصف يصير الشخص به مكلفا. ينظر جزء شرح تنقيح الفصول 
في علم الأصول للقرائي (0/7٠.5)؛‏ والبحر المحيط في أصول الفقه »)١10/١(‏ والمذكرة في أصول 
الفقه »)١50/1١(‏ والتعريفات للجرجاني .)١ 47/١(‏ 

)١(‏ لأنه قد أشار الإمام الشافعي في الأم (59/8): أن القول قول من كثرت قيمته» وما نقله المزني في 
المختصر (77/8 ) قال: فهو على العدد» أي: أن القول قول من قلت قيمته» 

فالأصل: أن ما في يد الإنسان ملكه. والظاهر: التفاوت في الأداء. ينظر المطلب العالي لابن الرفعة 
تحقيق عبد الإله الطاهر »)7١5(‏ وقال الرافعي في العزيز :)57//١(‏ لأن الظاهر من حال من 
عليه دين ألا يزيد عن أداء ما عليه. 

() في (ط) القليل والقيمة. 

.)ب/ا١1‎ ١ ):( 

(©) ينظر التهذيب للبغوي (/414)» بحر المذهب للروياي (7/1/4) العزيز للرافعي (91/190). 
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وخصصههما الماوردي بما إذا ادعى القليل القيمة أن الزائد قرضا على السيد أو وديعة» 
قال: فإن ادعى أنه (قرض على رقيقه.)7) فالسيد خارج عن هذه المنازعة.(") 

قال الروياني: ويجيء الخلاف فيما لو اشترى اثنان شيئا على التفاوت وأديا الثمن؛ 
واختلفا في أبّهما أديا على التفاوت أو التسادي؟9) 

واعلم أن الأصحاب صوروا الفرع فيما إذا تفاوتا في القيمة» والذي يظهر: اختصاصه بما 
إذا تفاوتا في النجوم» تساوت قيمتهما أو تفاوتت» ولعله المراد؛ فإن الغالب أن النجوم 
تتفاوت [بتفاوت]!) القيم (*ا 

الثامنة: في الاختلاف بين السيد والمكاتب» وله صور: 

الأولى: أن يختلفا في قدر النجوم أو جنسها أو عددها أو صفتها أو مقدار الأجل » فإن 
لم يكن لواحد منهها بينة» تحالفا./") 

والكلام فيمن يبدأ بهء وف (كيفية اليمين»)”" مرّ في البيع 0" 

وإذا تحالفاء فإن لم يحصل العتق باتفاقهما؛ بأن لم يقبض السيد شيئا أو لم يقبض جميع ما 
يدعيه» أو كان الاختلاف في الجنس وقد قبض ما يدعيه العبد دون ما يدعيه» فهل تنفسخ 
الكتابة أو يفسخها الحاكم إن لم يتراضيا على شيء؟.(4) 


)١(‏ في (و) وصي على رقيقه. 

(؟) ينظر الحاوي للماوردي .)١177/1١8(‏ 

(؟) ينظر بحر المذهب للروياني (581/4). 

(4:) سقط ف (ط). 

(5) ينظر المطلب الغالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (5١؟).‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)510/١17(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)737/١17(‏ 

(0) في (و) كيفية الثمن. 

(8) ينظر اللوحة رقم. 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (51720/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5١578/1؟).‏ 
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فيه الخلاف المتقدم في البيع» والأصح: الثاني 7") 

وإن حصل العتق باتفاقهماء إن كان السيد قبض ما ادعاه وزعم العبد أن الزائد على ما 
اعترف به أودعه عنده فلا مرد للعتق» لكن يرجع السيد على المكاتب بقيمته» والمكاتب بما 
أداه» وقد يقع في التقاص .7" 

وإن كانت لأحدهما بينة عمل بماء" فإن أقام كل منهما بينة بما يدعيهء فإن كان 
تاريخهما مختلفاء فإن اتفقا على أنه (لم يجر إلا عقد واحد سقطتا)!؟) وتحالفا على الصحيح في 
العارض "أن بواناهلى قرول الاسشمال قاذ يع قزل الفسية: وله ف وقول الوقفم والرغة 
على الصحيح, وإن لم يتفقا عمل بالمتأخرة. (0) 

ولو قال السيد: كاتبتك على نجم واحدء فقال: بل (على نجمين.)!" ففيه الوجهان 
المتقدمان في البيع فيما إذا ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فسادهء هل يصدق (ذا أو 
ذز؟) 00 0) 

الغانية: (أن يختلفا)! 0/1 في أصل الكتابة. فإذا ادعاها العبد وأنكرها السيد صدق 


[السيد]("'' بيمينه» وكذا لو ادعى العبد على الوارث يصدق ويحلف على نفي العلم. 


)١(‏ قال الرافعي: الظاهر: الثاني. 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (570/17): روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)554/١7(‏ 
(*) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (95١؟).‏ 

(:) في (و) لم ير إلا عقد واحد سقطا. 

(5) أي: أن التعارض يوجب التساقط. 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي )081/١(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله .)51١(‏ 
(0) في (و) على وجهين. 

(8) في (و) ذا ذا. 

(9) لكن البغوي قال: إن القول قول السيد مع بمينه. ينظر التهذيب للبغوي (//577). 

)٠١(‏ في (و) إذا اختلفا. 

.)//( "7 )1١( 

)١1١(‏ سقط في (ط). 
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ولو قال السيد: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي» وقال المكاتب: بل وأنت كامل. 

فإن عرف للسيد جنون أو حجر صدقء وإلا صدق العبد.7") 

ولو قال السيد: (كاتبتكء وأنكر العبد» قال ابن كج: وإن لم يعترف بأخذ المال عاد 
العبد إلى الرق» وإنكاره تعجيز لنفسه. 

ولو فال السيذ:)7) أذيث كال وعقت: فهو خر بإقرازةة. فلو قال العبد: امال الذي 
أعطيتكه لم يكن لي؛ ولكنه وديعة زيد وادعاه زيد صدق .7" 

ولو اخعلفا ف آداء المال فالمضدق السيد أيضا 4) 

فلو طلب العبد أن يقيم بينة على الأداء» قال الشافعي رحمه الله: أنظره يوماء وأكثره 
ثلاثة»!”) أي أنظره يوما فإن استزاد فأقصاه ثلاثة أيام (0) 

قال الماوردي: ويكنع السيد فيها من مطالبته» وتعجيزه» ولا يبمنع العبد من الاكتساب» 
لكن يحجر عليه في كسبه إن أظهر السيد تعجيزه دون ما إذا لم يظهره. فإن أقام بينة جمعت» 
فإن احتاجت إلى تركية أمهل أيضا لتعديلها () 

فإن أحضر شاهدا واحدا واستنظر بالثاي» قال الماوردي والروياني: (أنظره ثلاثة)7" أيام 
أيضاء وإن ل يضر بيينة بحلق السيك7ا 


وهذا الإمهال واجب أو مستحب؟. فيه وجهان. 


.)؟717/١5( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١575/1)»؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١( 
(؟) سقط في (و).‎ 
.)؟7377/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »))575/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )( 
ينظر السابق.‎ )4( 
.)595/8( مختصر المزني‎ »)8١/8( ينظر الأم للشافعي‎ )5( 
.)595/19( ينظر التهذيب للبغوي (577/8)» نماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )5( 
.)١917/1١/8( ينظر الحاوي للماوردي‎ )0( 
في (و) أنظر ثلاثة.‎ )0( 
.)١١09/4( ينظر الحاوي للماوردي (5515). بحر المذهب للروياني‎ )9( 
راب‎ 
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ويثبت الأداء برجل وامرأتين» ورجل ويمين» ولو في النجم الأخير في الأصح, ولا تنبت 
الكتابة بشاهد وامرأتين» ولا بشاهد ويمين, إلا أن يكون السيد مدعيها. 

ويشترط في الشهادة: التعرض للتنجيم, ولمقدار كل نجمء وميقاته (") 

الثالنة: لو مات المكاتب وله ولد من معتقه فولاوه لمواليها. 

فلو قال السيد: عتق قبل موته فانجر إلى ولاء الولد» وخالفه موالي الأم» فالقول قوطهم: أنه 
مات قبل العتق 7") 

فلو أقام السيد رجلا وامرأتين» أو شاهدا وطلب أن يحلف معه. ففي ثبوت ذلك 
الخلاف المتقدم في أن النجم الأخير هل يغبت بذلك ويدفع مال المكاتب إلى ورثته؟.7©) 

ولو أقر السيك 2 حياة الكائب أنه أدى النجوم عتق» وانجر إليه ولاء ونه ا 

الرابعة: كاتب عبدين 2 عقدين أو عقدل واحد وصححناه» م أقر أنه قبض جوم أحدهها 
أو أبرأه عنها أو أعتقه, فيؤمر بالبيان» فإن قال: نسيته» أمر بالتذكير» وفي وجه: أنه يقرع 
ينهي( 0 

وقال القاضي: إذا لم يدعيا (عليه بذلك)7 يقرع بينهماء فمن خرجت له القرعة عتق 


.)7717/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)570/١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
.)0731/1١( (؟) ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (0171/1)؛ العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ 
.)391/1( العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ »)//١07( (؟) ينظر صفحة رقم (595)» اللوحة رقم‎ 
.)55///( بحر المذهب للروياتي (8/ه5١3)» البيان للعمراني‎ »)١57/1١/( ينظر الحاوي للماوردي‎ ):( 
والصحيح: لا يقرع بينهما ما‎ :)553/١7( والنووي في الروضة‎ »)57١/١( قال الرافعي في العزيز‎ )5( 
دام حيا؛ أي: السيد.‎ 
المهذب للشيرازي (3954/7)» العزيز‎ »))531/1١9( ينظر نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )١( 
.)559/1١5( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)0 81/١9 شرح الوجيز للرافعي‎ 
في (و) علمه بذلك.‎ )0( 
.)؟١11( ينظر المطلب العالي لابن ارفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ )8( 
ل‎ 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


ولكل منهما أن يدعي أنه الذي جرى معه ذلكء؛ وليس له أن يدعي أنه المعني بالإقرار 
في الأصح7"» كما لو ادعى على زيد أنه أقر له بكذا في الأصح. 7" 

وإذا أقر لأحدهماء فإن صدقه الآخر فذلكء وإن كذبه» وقال: جرى ذلك معي فله/7) 
تليق سيذهة فاق حلق داف الكتابةه وإن تكل» معلل الكذاب وعد أرضا 7 

وإن لم يبين وادعى الإشكال, وادعيا علمه فلكل منهما أن يحلفه على نفي العلم» وهل 
يكفي بين واحدة أو لا بد من ينين؟. فيه وجهان (جاريان في كل شريكين)7” يدعيان شيئا 
واحدا © 0 

ثم إذا حلف فثلاثة أوجوأ": 

أحدها: أنمما ينبنيان على الكتابة ولا يعتق واحد منهما إلا بأداء النجوم» ويحكى عن 
اق 1 

والثابي: أن الدعوى تتحول إلى المكاتبين حتى يتحالفا على الأداء» فإن حلفا على الأداء 
أو نكلا فهما على الكتابة» وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم بعتق الحالف وبقي الناكل 
(على الكتابة»)! 72" وقد مر نظيره في دعوى اثنين نكاح امرأة. 


.)591/١9( قال الإمام: فالأصح: أن دعواه مردودة. ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )١( 

.)؟١5( ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني (5١251/1).؛ المطلب العالي تحقيق عبد الإله‎ )١( 

5 7 اا/ب). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)5737/١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5١/59؟7).‏ 

(5) في (و) يجريان في كل شريكان. والصحيح: المثبت كما في الوسيط (11/5). 

(5) ذكر ذلك الغزالبي في النكاح. ينظر الوسيط للغزالي (91/5). 

(0) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (5١؟).‏ 

(8) ذكر الماودي والرافعي وجهين» وذكر ابن الرفعة ثلاثة أوجه. ونسبه إلى القاضي الحسين. 

(9) ينظر مختصر المزن (574/8). الحاوي للماوردي »)١3154/1/(‏ العزيز شرح الوجيز .)0577/١(‏ 

)٠١(‏ ف (و) على كتابته. 

)١١(‏ ينظر الحاوي للماوردي .)١54/18(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي »)577/١7(‏ روضة الطالبين 
وعمدة المفتين للنووي .)559/1١5(‏ 
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والغالث: أن الأمر يوقف حتى يصطلحا على شيء:() 

وإن مات قبل البيان» فقال الجمهور: هل يقرع بينهما؟. فيه قولان: 

أحدهما: ونسبه الماوردي إلى الجمهور: نعم.! 0 

ولا يقوم الوارث مقامهء فمن خرجت له القرعة فهو حرء (وعلى الآخر)!" أداء النجوم, 
وللآخر أن يدعي على الوارث أنه الذي أدىء فإن صدقه عتق أيضاء وإن أنكر حلف على 
نفي العلم» وبقي العبد على كتابته 9) 

والثااي: لاء ويرجع إلى بيان الوارثء'7* فمن عينه عتق» وللآخر تحليفه على نفي العلم 
بأنه المؤدي 07 

قال الرافعي: وهذا أشبه بالترجيح على قياس ما إذا أعتق أحد عبديه وأراد معينا ومات 
قبل الببان 7 

فلو قال الوارث: لا أعلم المؤدي منكماء فلكل منهما تحليفه أنه لا يعلم أنه أدى.(8) 

فإذا حلف لمماء قال الماوردي: فالحكم كما لو وقع ذلك مع المورّث» (فيأي)! فيه 
المجياف ١!‏ أي الأولين فق البيعره الفلضة اندم 117 


.)؟١5( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ )١( 
.)5757/17( العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ »)١35/١3( (؟) ينظر الحاوي للماوردي‎ 
في (و) وعلى الأول.‎ )0( 
.)؟59/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)577/١75( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )4( 
في (و) " أنه الذي أوق» فإن صدقه عتق أيضا وإن أنكره حلف على نفي العلم؛ وبقي العبد على‎ )5( 
كتابته والثاني" وهذا تكرار ما سبق ولعله من الناقل.‎ 
.)579/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)577/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )5( 
.)0757/1١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )0( 
.)؟59/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)577/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )8( 
في (و) مكرر.‎ )9( 
.)١515/١8( ينظر الحاوي للماوردي‎ )٠١( 
أحدها: أنمما ينبنيان على الكتابة ولا يعتق واحد منهما إلا بأداء النجوم.‎ )١1١( 
والثاي: أن الدعوى تتحول إلى المكاتبين حتى يتحالفا على الأداء.‎ 


ل 
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والذي أورده البندنيجي وابن الصباغ(", الأول: فقالا: لا يعتقان حتى يؤدي كل منهما 
ف باعي 

قال البندنيجي: وألحقوه بما إذا كان له على رجل ألف وعلى آخر ألف» فقبض من 
أحدهما ما عليه أو أبرأه منه ثم مات» وأشكل المؤدي» وادعى كل منهما أنه المؤدي وحلف 
الوارث لكل منهما على نفي العلم؛ فإن له أن يستوفي الألفين منهماء قال: قلت للشيخ؛ يعني 
أبا حامد: كيف يستوفي ألفين وهو يعلم أنه ليس له إلا ألف (واحد؟.)( فقال: كذا قالوه. 
وفيه نظر./*) 

(قال)0” ابن الصباغ: وعندي أن المكاتبين إذا قالا: يؤدى ما على أحدنا إن كان ما 
عليهما متساوياء أو يؤدي نجوم أكثرنا نجوما إن كان متفاضلا ويعتق» كان لهما ذلك.(0) 

والقياس مجيء الوجه الثالث المتقدم/7 في المخاصمة مع السيد.80) 

وفيه وجه: أنه يقرع بينهما [وبه قال القاضي الطبريء!") وصححه الروياي.(0") 

وهو قياس الوجه المتقدم أنه يقرع بينهما](' إذا حلف السيد وهو هنا (أقوى 
لليأس)2"7 من البيان.(05) 


0. 


.)405( ينظر الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر العتيبي‎ )١( 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (077/1)). المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله (7؟).‎ 
سقط ف (و).‎ )0( 
ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (77؟).‎ ):( 
في (و) فقال.‎ )5( 
.)5١7( ينظر الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر العتيبي‎ )5( 
(ى؟ (/أ).‎ )0 
وهو: أن الأمر يوقف حتى يصطلحا على شيء. ينظر صفحة رقم(١١3)» بداية هذه اللوحة.‎ )8( 
.)7070/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)577/١5( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )9( 
.)©037/( ينظر بحر المذهب للروياي‎ )٠١( 
سقطافي (ط).‎ )١1١( 
في المطلب العالي: "قوي الإياس".‎ )1١( 
ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر ( 5-9755 5؟).‎ )١9( 
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ويحصل في المسألة أربعة أوجه: الثلاثة المتقدمة في الأولى» والإقراع. 

وانفرد الإمام بطريق فقال: لكل واحد من المكاتبين أن يدعي على الوارث أن مورثه 
استوق النجوم أو أبرأه منهاء ويحلفه على نفي العلم. 

فإن حلف ففي الإقراع بينهما قولان [وصحح الإقراع 

وأورد عليه أن المستوثي منه حر على التعيين» وإذا أعتق أحد عبديه وأشكلء فلا إقراع؛ 
انما الإقراع إذا أعتق المريض عبيدا معاء ولم يف الثلث بمم؛ وفيما إذا أعتق أحد العبدين أو 
العبيد ولم يعين واحدا بلفظه ولا بينة؛ أي وقلنا: الوارث لا يقوم مقامهء [وانفصل عنه]”"ا 
بتخريجه على القولين سبق ذكرهما فيما إذا أعتق المريض عبدا بعد عبد ولم يعلم المتقدم, وهما 
كالقولين في نظير المسألة في الجمعتين والنكاحين» فالإقراع هنا تفريع على الإقراع» تمت ©) 

واعترض عليه الرافعي بمنع الحصرء وقال: قد تقدم أنه إذا أعتق أحد عبديه وأراد معينا 
ومات قبل البيان» أنه يقرع في الأظهر.(*) 

قال الإمام: فإن قلنا: لا يقرع فالذي يقتضيه القياس» الوقف إلى الاصطلاح أو البيان 


000 


(بقيام بينة»)!') وقد ينقدح في التفريع عليه مع ضعفه أن (يقول الوارث:)'"' قد امتنع 
(الوارثان)7”) جميعاء (والعتيق)7؟2 أحدهماء والامتناع يثبت حق الفسخ. 

فلو قال: فسخت الكتابة فيكماء لم بمتنع نفوذ الفسخ في الكتابة الثانية في علم الله وهو 
بمثابة ما لو قال من له حق التعجيز: للمكاتب وقن معه أو حر: عجزتكما. 


)١(‏ سقط في (ط). 

(؟) قال: أشهرهما. ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني (991/15). 

(؟) في (ط) "وانفطر عنه" والمثبت من (و) موافق ما في نحاية المطلب. 

(:) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)597357/١5(‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)0757/١7(‏ 

(5) في (و) "بقيام تبيين" والمثبت من (ط) موافق ما في نحاية المطلب. 

0) في (و) "يقول الإرث" والمثبت من (ط) موافق ما في نحاية المطلب. 

(8) في نحاية المطلب: المكاتبان. 

(9) في (و) "والعتق" والمثبت من (ط) موافق ما في نحاية المطلب. 
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فالتنفيذ ينصرف إلى من يقبل التعجيز ثم يترتب عليه أن أحدهما حر والآخر رقيق» وقد 
استبهم فيقرع بينهما إن رأينا القرعة في (العتيق المرتب)07) كما تقدم.(") 


)١(‏ في (و) "العتق المرتب" والمثبت من (ط) موافق ما في نحاية المطلب. 
(؟) ينظر ف تماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)5957/1١5(‏ 
0 
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فروع: لو أقر باستيفاء بعض نجوم أحدهماء ١‏ يقرع قطعاء بل يوقف الأمر 7 

قال الفيدلكن: (لو ادنى)1"" الهد: المكاتنين تعلق الورقة الأداء. أو الأبراف هن «فورقب 
فأنكرء حصل بإنكاره الإقرار ا 

وهو بول على نا إذا قال: لسن المؤدي ا 

قال البغوي: ولو قال السيد: استوفيت» أو قال المكاتب: أليس قد وفيتك؟. فقال: نعم 
ثم قال المكاتب: وفيت الجميع؛ وقال السيد: البعض» صدق السيد للاحتمال.0©) 

قال: ولو وضع عن المكاتب شيئا من النجوم واختلفاء فقال السيد: وضعث من (النجم 
الث وقال للكاتي: بل من الأخير, أو قال: وضعت بعض النجوم, وقال المكاتب: بل 
جميعها» صدق السيد 000 

ولو كاتبه على دراهم ووضع عنه دنانير ١‏ يصح إلا أن يريد قيمتها من الدراهم» فلو قال 
المكاتب:/17 أردت ذلك» فأنكر السيد: صدق السيد. 

ولو وضع عنه من الدراهم ما يقابل عشرة دنانير» وهو مجهول طماء ففي صحته 
(بنفياق !"ا كينا لى اسان الوارف اهلا بقدر الي 1 


.)770/١5( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)2772/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

(0) في (و) ولو ادعى. 

(؟) ينظر المرجعين السابقين. 

(5) أما إذا قال: لا أعلم ونحوه فلا. ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (54 ؟١؟).‏ 

(5) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (//577). 

(3) في (و) النجوم الأول. 

(0) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (/57). 

(8) (0؟١‏ 1/ب). 

(9) قال البغوي: قولان. 

(١٠)ينظر‏ التهذيب في فقه الإمام للبغوي(5772/8)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي(١7171/1).‏ 
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والمقصود: بيان حكم تصرفات السيد في المكاتب ونجومه. وتصرفات المكاتب مطلقاء 
وفيه فصلاك: 

الفصل الأول: في تصرفات السيدء وفيه مسائل:7١)‏ 

الأولى: لو باع السيد رقبة المكاتب» فإن كانت الكتابة فاسدة» فقد نص الشافعي على 
صحته إذا كان البائع عالما بالفساد» وهو رجوع عنه(" وتبعه الأصحاب :7 

ويحتمل مجيء وجه من القول: بأنه (لا يجوز وطئهاء)!؟! ويجب استبرائها [عند ارتفاعها 
أن ال ةا 

وإن كان جاهلا بفساد الكتابة» ففي صحة البيع طريقان يأتيان7") 

وأصلهما: أن المغلب فيها التعليق أو المعاوضة؟ )٠١(‏ 

وقيل: لا يصح قولا واحدا.77") 


.)7171/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)574/١5( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

(؟) ينظر الأم للشافعي (57/8))» مختصر المزني (//57/8). 

(؟) ينظر تحاية المطلب في دراية المذهب للجويني »))555/١3(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي 51/١(‏ 5)) 

روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7075/1١7(‏ 

(:) في المطلب العالي: يحل وطء المكاتب. 

(5) سقط في (ط). 

(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (5؟55). 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 41/١75(‏ 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7175/١7(‏ 

(8) في (ط) "لا يصح" والمثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة. 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)574/١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7171/١7(‏ 

.)١5؟5( المطلب العالي له» تحقيق عبد الإله الطاهر‎ »)4 ١5/1١ ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة (؟‎ )٠١( 

.)7171/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١/074)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١1١( 
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وسعي بريرة!'' في بيع [نفسها]/" (يجوز)!" أن يكون تعجيزا منهاء وقد قال القاضي: إذا 


رضي المكاتب بأن يبيعه السيد أو أذن له في بيع نفسه فباعهاء كان ذلك فسخا للكعابة 47) 

لكن ظاهر كلام الأكثرين: أنه ليس بتعجيز» ويجريان في هبته ورهنه» فعلى الجديد: لو 
أدى المكاتب النجوم إلى المشتري» ففي عتقه الخلاف الآن فيما إذا أدى النجوم إلى مشتريها؛ 
وهي المسألة الثانية تفريعا على الصحيح أن بيعها لا يصح (*) 

ولو قال أجنبي لسيده: أعتق مكاتبك على كذاء أو عني أو مجانا» فهو كما لو قال: 
أعتق مستولدتك» وقد تقدم في الكفارات:(0) 

وعلى القديم: لا ترتفع الكتابة في أظهر الوجهين.7") 

وف ولائه إذا أعتق بالأداء إلى المشتري وجهان: 

أحدهما: أنه للبائع. 


وأظهرهما: أنه للمشتري» وعلى هذا إن عجز نفسه كان رقيقا (ل)! وله كسبه (0) 


: بريرة: مولاة عائشة بنت أبي بكر لي صحابية مشهورة عاشت إلى خلافة يزيد بن معاوية» قيل‎ )١( 
كانت مولاة لقوم من الأنصار» وقيل : كانت مولاة لبني عتبة» وقيل: لبعض بني هلال وقيل غير‎ 
. ذلك » كاتبوها ثم باعوها فاشترتحا عائشة يلت يوي بتسع أواقٍ وأعتقتها‎ 

ينظر: تقريب التهذيب (ص:4 74)» تحذيب التهذيب (577/7)). الإصابة لابن حجر العسقلاني (1/ه8ه). 

)١(‏ في النسختين "نفسه". 

(9) في (و) لجواز. 

(4) ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة »)57//1١7(‏ المطلب العالي له تحقيق عبد الإله الطاهر (7171). 

(5) ينظر امجموع للنووي (555/9).» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (5:59؟). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (577/17)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7177/١7(‏ 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)575/١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7177/١7(‏ 

(8) سقط في (و). 

(9) ينظر المرجعين السابقين. 


ا د 
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ولا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب ولا إعتاق عبيده ولا تزويج إمائه.7") 
الثانية: بيع نجوم الكتابة باطل على المذهب الجديد» وقطع بعضهم بهء وعن القديم: أنه صحيح.7") 

0 
وأما الاستبدال/!') عنهاء فإن جوزنا بيعها جازء وإن منعناه لم يجر في أظهر الوجهين. فإن 
قلنا: لا يصح البيع» فباع» لم يجز للمكاتب تسليمها إلى المشتري» ولا للمشتري مطالبته بماء ويبحصل 
العتق بدفعها إلى السيدء وفي حصوله بدفعها إلى المشتري نصان (مختلفان)(” للشافعي"» وفيهما 

طريقان: 

أظهرهما: أن فيه قولين» أصحهما: 0 2) 

قال الماوردي والبندنيجي: (ولا فرق)7 في جريانهما بين أن يكون/7 السيد أذن في القبض 
شد 


))5075/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)575/1١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
.)١545/9( امجموع شرح المهذب للنووي‎ 

)١(‏ قال العمراني: قال أصحابنا: لم يذكر الشافعي - رَحِمَهُ اللَهُ - في القديم إلا جواز بيع رقبته» وليس إذا 
جاز بيع رقبته جاز بيع نجومه؛ لأن الرقبة ملك للسيد. وإنما سقط حق السيد بأداء المال» وهاهنا 
بملك العبد إسقاط حقه من المال. ينظر البيان في مذهب الإمام للعمراني (/077). 

() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)577/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/77؟).‏ 

(4) كأن تكون النجوم دنانير فيعطي بدلا دراهم. ينظر مغني المحتاج للشربيني (49//7). 

(5) سقط في (و). 

(1) قال في الأم :07١/(‏ وإن كانت لرجل على مكاتبه نجوم؛ ولم تحلل فباعها من أجنبي فقبضها 
الأجنبي من المكاتب أو ما يرضى به منها م يعتق المكاتب؛ لأن أصل البيع باطل. 
وقال في المختصر المزني (4727/8): وبيع نجومه مفسوخ فإن أدى إلى المشتري كتابته بأمر سيده عتق 
كما يؤدي إلى وكيله فيعتق. 

(0) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني »)555/1١9(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي .)075/1١7(‏ 

(4) في (و) لا فرق. 

.)أ/١١5(‎ )9( 

.)519( 5).؛ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ 55/1١/( ينظر الحاوي للماوردي‎ )٠١( 


ا 
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وفرضهما الإمام فيما إذا قبضها المشتري بتسليط البائع على قبضها ظانا أنه يقبضها 
000 

والثاى: أتمما محمولان على حالين» فإن قال السيد بعد البيع: خذها منهء أو قال 
للمكاتب: ادفعها إليه» صار وكيلاء وعتق بقبضهء [وإن اقتصر]!"' على البيع فلا. فإن قلنا: 
يعتق» فما أخذه المشتري يدفعه إلى السيدء وإن قلنا: لا يعتق» فالسيد يطالب المكاتب» 
والمكاتن يسترد من المتزي 7 

وإن قلنا بالقديم: فعجز المكاتب نفسه. فظاهر كلام ابن الصباغ بطلان البيع.(4) 

وظاهر كلام الماوردي: أنه لا ييطل» وينتقل حقه إلى اونا وهو مذهب مالك (0) 

الغالفة: السيد مع المكاتب كالأجنبي في المعاملة »كالبيع والاستفجار والأخذ بالشفعة/" وأرش 
الجناية. 

فإذا باع السيد شقصا من عقار والمكاتب شريكه؛ فله الأخذ بالشفعة وبالعكس.!") 

ولو ثبت للمكاتني دين على سيده ولسيده عليه جوم أو دين معاملة ففيه التفصيل» والخلااف 


2 التقاص. 


.)457/1١95( ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )١( 
في (ط) "فإن اقتصر" والمثبن من (و) موافق ما في العزيز والروضة.‎ )0( 
.)71757/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)5732/١75( (؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ 
.)5//( ينظر الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر العتيي‎ )4( 
؟).‎ :5/1١8( ينظر الحاوي للماوردي‎ )5( 
.)؟5٠١( القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي‎ »)597/١١( ينظر الذخيرة للقرافي‎ )5( 
الشّفْعَةُ لغة: مشتقة من الزيادة» وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تَضّمّه إلى ما عندك فتزيده‎ )0( 
وتشفعه بماء أي: إنه كان وترا واحدا فضمٌ إليه ما زاده وشمّعه به.‎ 
واصطلاحا: استحقاقٌ الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يَدِ مَن انتقلت إليه» وقيل: هي‎ 
ولسان العرب‎ »)778/١( استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. ينظر تحذيب اللغة‎ 
.)555/1( وشرح حدود ابن عرفة‎ »)"75/1١( والمطلع علي ألفاظ المقنع‎ »)١184/( 
.)571/١( ينظر الأم للشافعي (77/8).» العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )8( 
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وجملة القول فيه: أنه إذا ثبت لإنسان على آخر دين وللآخر عليه دين» إما عن جهة 
واحدة كأرش جنايتين» أو عن جهتين كسلم وقرضء أو ثمن وأجرة» فإن اتقفا في الجنس 
والحلول وسائر الصفات» وكانا من النقدين» ففيه أربعة أقوال: 
أحدها: أنه لا تقاص وإن رضيا به؛ لأنه بيع دين بدين. 
والثابي: أنه لا يحصا التقاص إلا برضاهما. 
١ 1 .-. 3 ٠. 007‏ 
والرابع: أنه يحصل بنفس ثبوت الدين ولا يتوقف على رضى.! 
وإن لم يكونا من النقدين» قال العراقيون: لا تقاص قطعا (") 
ياه 5 03 7 5 5 0 7 :) (ه 
وخالفهم البندنيجي فنقله في المثلي [عن نص الشافعي 20 ]40) (0) 
وقال المراوزة: (إن أجرينا)"2 التقاص في النقدين ففي ذوات الأمثال وجهانء (وإن)7") 
أجريناه فيها ففي جريانه في العروض المتساوية الموصوفة في الذمة وجهان.() 
وظاهر كلام الإمام والرافعي: يقتضي جريان الخلاف في المسلم فيه أيضا.!*) 


( 


)١(‏ ينظر الحاوي للماوردي »)551/١8(‏ بحر المذهب للروياني (58/8)» نماية المطلب للجويني 
(551/15))» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)57//1١1(‏ 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (585/17)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (175/1؟). 

(؟) ينظر الأم للشافعي (7/4). 

(:) سقط في (ط). 

(5) فإن البندنيجي قال: وأصحابنا خالفوا منصوص الإمام الشافعي في هذاء لا عن قصدء لكن لقلة 
نظرهم في كتابه» فقد نص في باب الجناية على المكاتب على أن القصاص يقع. ينظر المطلب العالي 
لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (55 ؟). 

(5) في (و) فإن أجرينا. 

(0) في (و) فإن. 

(8) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني »)557/١5(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5553/١11(‏ 

(9) ينظر المصدرين السبقين. 
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لكن القاضيان ‏ الحسين والماوردي ‏ قالا: (لا يجري التقاص)7" في المسلم فيه وإن تراضيا 
عليه قولا واحداء لأن الاعنياض عنه لا يجوز( وقد نص عليه في الذم. 9 

وإن كان الدّينان من جنسينء كما لو كان أحدهما دنانير والآخر دراهم, أو كان أحدهها 
حنطة والآخر شعيرا فلا تقاص وإن تراضياء بل إن كانا نقدين فيأخذ أحدهما ما على الآخرء 
ثم إن شاء جعله عوضا عما على الآخر؛ لأن دفع العوض عن الدراهم أو الدنانير في 
الوذ 1 قر وله ساتدة رقص القن يا 

(وإن كانا)!"' غير صنفين» فينبغي أن يقبض كل منهما (ما)!'' على الآخرء فإن قبض 
أحدهما لم يجز رده عوضا عن المستحق المردود عليه؛ لأنه بيع عوض قبل القبض إلا أن يكون 
العرض مستحقا بقرض أو إتلاف (لا) *) بعقد.() 

وإن كان أحدهما نقدا والآخر عرضاء فإن قبض (مستحق العرض)!'') العرض رده عوضا 
عن النقد الذي عليه جاز» وإن قبض مستحق النقد النقد ورده عن العرض الذي عليه لم يجز 
إلا أض يكو العرض سسا بالق كد 1117 ار الختاد 1 


)١(‏ في (و) يحري التقاص. 

(؟) ينظر الحاوي للماوردي »)551/1١/(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (417 .)١‏ 

(؟) ينظر الأم للشافعي (59/48). 

.)ب/١89(‎ )5( 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/575)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)707+/1١7(‏ 

(5) في (و) وإن كان. 

(0) سقط في (و). 

(4) سقط في (و). 

(9) ينظر المصدرين السابقين. 

)٠١(‏ ف (و) المستحق العرض 

)1١١(‏ وهو بفتح القاف أشهر من كسرها ومعناه القطع» ويطلق اما بمعنى الشيء المقرض ومصدرا بمعنى 
الإقراض (الإقراض) وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله. وسمي بذلك؛ لأن المقرض يقطع للمقترض 
قطعة من ماله» وتسميه أهل الحجاز سلفا. ينظرالمصباح المنير (531/9)» مغني المحتاج (5/5؟). 

.)707/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)575/1١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١0( 

الم 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


ولو اختلف الدينان في الصفات كالصحة والتكسير في النقدين» (أو الحلول)'"ا 
والتأجيل أو مقدار الأجل فلا تقاص» وإن تراضيا على الصحيح.(") 

ولو كانا مؤجلين بأجل واحد فوجهان: 

أحدهماء وإليه ميل الإمام: أنه كما لو كانا حالين» لكنه تردد في مجيء القول الرابع» من 
حيث إنه قد يحل على أحدهما بموته قبل الأجل 9 

وأضحهما عد اللخري* أتمما كالوجلق اين عددافين 0 

قال القاضي: ولو كان أحدهما مؤجلاء فأسقط المدين الأجل ففي سقوطه وجهانء, فإن 
أسقطناه جاءت الأقوال وإلا فله.©) 

قال: ولو كان للسيد على المكاتب حق مؤجل» [وللمكاتب عليه]” حق حال أو 
بالعكس» وتزاضيا على النقاض جاز؛ [لأن للمكاتب]7" ق الخال غرضاق خصيل العوالثا 

وحيث قلنا: لا تقاصء وِلم يبدأ أحدهما بتسليم ما عليه حبسا [حتى يسلماء]7 إذا 


عرق ذلك (فإذا حصل)0"١؟‏ التقاض بين السيد والمكاتب ويركت :ذمتة عن النجوم عيق 0117 


)١(‏ في (و) والحلول. 

(0) ينظر المصدرين السابقين. 

(") ثم قال: وليس يبعد جريان هذا القول أيضا. ينظر نحاية المطلب في دراية المذهب .)457/١9(‏ 

(4) أي: لا يتقاصان. ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (571/8). 

(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (0٠5؟).‏ 

(5) في (ط) "والمكاتب عليه" والمثبت من (و) موافق ما في المطلب. 

(0) في (ط) "لأن المكاتب" والمثبت من (و) موافق ما في المطلب. 

(8) ينظر المرجع السابق. 

(9) في (ط) "حتى يسلمها" والمنب من (و) موافق ما في الروضة. 

)٠١(‏ في (و) "فإن حصل". 

.)71754/١7( 5)؛ روضة الطالبين وعمدة المقتين للنووي‎ 4 ٠/١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١1١( 
6 ١1111 
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الرابعة: لو أوصى برقبة المكاتب فعلى القديم: أنه يصح بيعه» وعلى الجديد: لا يصح.(0) 
لكن تقدم في الوصية ذكر وجه: أن الوصية بمال غيره يصح أن بملكه قبل موته» والقياس محيئه 
60 

وقد تقال التول شعو كالوضية هال غي ”ا 

ولو أضاف الوصية إلى العجز فقال: إذا عجز وعاد إلى الرق فقد أوصيت به لفلان» 
صح (على الأصحء)!؟' بخلاف ما إذا قال: إن ملكت هذا العبد فقد أوصيت به لفلان» فإنه 
لايصح في الأصت. (ثا 

ولو أوصى بنجوم الكتابة لزيد صح؛ فإن خرجت من الثلث فسلمها إلى الموصى له عتق» 
والولاء لسيده» وإن لم يخرج منه صحت فيما يخرج منهاء فإذا سلمه إلى الموصى إليه وسلم إلى 
الورثة الباقي عتق» فإن عجز فللوارث فسخ الكتابة وإن أنظره الموصى له 07) 

قال الماوردي:/0؟ وما قبضه اللوضى له قبل التسجير ينقى 80 

وهل للموصى له إبراءة عر عن التجوء؟. ذكر القاضيان ‏ ابن كج والحسين ‏ والإمام: فيه 
احتمال» وصحح الحسين أن له إبراءه.(ة 


ار السابقين. 

(؟) ينظر الجزء السادس من المتحف اللوحة رقم (١١/ب)‏ بتحقيق عطاء الله الحجوريء المطلب العالي 
لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (57؟). 

(©) ينظر تتمة الإبانة للمتولي تحقيق أيمن بن سالم بن صالح الحربي (40). 

(:) في (و) على الصحيح. 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي ١/١7(‏ 5 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)517/4/١7(‏ 

(5) ينظر الحاوي للماوردي »)307/١/(‏ نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني .)559/1١5(‏ 

.)1/١50( )0( 

(8) ينظر الحاوي للماوردي .)207/١8(‏ 

(9) ينظر ماية المطلب في دراية المذهب للجويني(9١/573)»‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي(7١/١4‏ 5)) 
روضة الطالبين وعمدة المفتين .)707/5/١7(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله (55؟). 

- 
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ولو عجزه الموصى له وأنظره الوارث لم ينفذ تعجيزه. قال الماوردي: لكن لو أدى المكاتب 
فعا عه ذلك كان الور 

ولو أوصى لواحد برقبته إن عجزء ولآخر بالنجوم صحت الوصيتان» فإن أدى النجوم 
بظلت الأول خاصة :وان عجو بيطلك القانية تعاضو 7 

وحيث يصح الوصية برقبة المككاتب فللموصى له تعجيزه» وإن أراد الوارث إنظاره. 

وإنما يعجزه بالرفع إلى الحاكم كما مر في الجني عليه(" ؛ لأنه ليس بعاقد.9) 

ولو أوصى لإنسان بما يُعجله المكاتب فلم يعجل شيئاء وأدى النجوم في محلهاء بطلت 
الوصية» ولا يجبر على التعجيل لتنفيذ الوصية:!*) 

أما لو كاتب عبده كتابة فاسدة» ثم أوصى برقبته» فإن كان عالما بفسادها صحت الوصية 


وتضمنت فسخ الكتابة 09) 


ومنهم من قال: يفسخ ثم يوصي."" 


وإن جهل فسادهاء ففي صحة الوصية قولان", كالقولين في ما إذا باع مال أبيه على 


أنه حي» فإذا هو ميت. 


.)507/1١4( ينظر الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)5 41/١7(يعفارلل العزيز‎ »)3١7/1١( ينظر التهذيب للبغوي (575/8)» الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)ب/١54( ينظر تماية اللوحة رقم‎ )5( 
.)؟075/١( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)5 5 ١/١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ ):( 
.)7175/١7(نيبلاطلا ينظر بحر المذهب للروياني (55/8)؛ العزيز شرح الوجيز(١/51 5)؛ روضة‎ )5( 
ينظر المصادر السابقة.‎ )5( 
ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (51؟).‎ )0( 
قال النووي في الروضة (7١/175؟): وأظهرهما: تصح اعتبارا بحقيقة الحال» وهذا أشبه عند المزني.‎ )8( 
ينظر المختصر (54/8؟57).‎ 
امد‎ 
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وقيل: هما هناك مخرجان من هناء وقيل: يطردهما فيما إذا كان عاما بفساد الكتابة.(0) 
بخلاف ما إذا باع عينا (بَيع)!"' فاسدا (وأوصى بماء)7" فإن الوصية تصح قولا واحدا(؟).(*) 


ولو باع المكاتب كتابة فاسدة أو المبيع بيعا فاسدا أو وهبه أو رهنه» وهو جاهل بالفساد 


أحدهما: أنه على القولين. 

والثاي: القطع بالبطلان. والفرق: أن الوصية تحتمل من الخطر”" ما لا يحتمل غيرها.(") 

الخامسة: الوصية بوضع النجوم أو بعضها عن المكاتب» [صحيحة]( من الثلث. 

فلو قال: ضعوا ما عليه من النجوم, أو كتابته» وضع الكلء وكذا لو قال: ضعوا أكثر ثما 
عليه أو ما عليه فأكثرء و(لعله)7) ذكر الزيادة )١(‏ 

ولو قال: ضعوا عنه نجما من نجومه. يخير الوارث في وضعه ما شاء منها من القليل 
والكثير» والأول والأوسط والأخير» وكذا لو قال: ضعوا عنه ما قل أو كثر» أو ما خف أو ما 
0030 


)١(‏ قال الرافعي في العزيز(١/51‏ 5): لأن الكتابة الفسدة كالصحيحة في حصول العتق وغيره. 
)١(‏ سقط في (و). 
(؟) في (و) أو أوصى. 
(5) قال الرافعي في العزيز 41/١17(‏ 5): لأن البيع الفاسد ليس كالصحيح. 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 5١/١7(‏ 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/075؟).‏ 
(5) قال النووي: لأنما تحتمل الغرر. 
(0) ينظر المصدرين السبقين. 
() في (ط) صححه. 
(9) سقط ف (و). 
)٠١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 47/١7(‏ 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنوي .)7075/1١(‏ 
)١1١(‏ ينظر المصدرين السابقين. 
هام 
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وواإشطوسة وام اي لاحي لبه ريع موحي عه رراد. 
يقذرها الوارث» .وإن قلّت إذا احفمله القلق (0) 

قال الصيدلاني: فإن قدر الوارث فوق الأقل المجزئ, كان الزائد وصية لا ابتداء(؟) تبرع 
00 


وقال الإمام: بل هو تفضل منهم؛ وهذا يجري في كل وصية لا تتقدر بمقدار 49) 


ولو قال: ضعوا أكثر ما عليه ومثل نصفه. فعن النص: أنه يوضع عنه أكثر من 
النضك !0" عاتشاءوا فعثل تصفه "ا 
[ومقتضاه]”" أن يحط عنه النصف وشيء [ونصفهماء]!" كذا قاله الماوردي 
8 
والروياني .0" 
فإذا كانت ألف درهم يوضع عنه خمس مائة ودرهم, إن اختار الوارث أن يكون الزيادة 
١ 300 1 : 5‏ 0 ع : 5 ف 
درهماء» وماثتا درهم وخمسوك ونصف درهم) فالجملة: سبع مائة |[ وسو ودرهم]! ١‏ 


4 ف 01 
ونصىف. 


)١(‏ ينظر المصدرين السابقين. 
)١(‏ ما نقل عنه الرافعي قال: فما زاد على ما يجرئ ابتداء عطية من قبل الوارث. 
() ينظر تحاية المطلب للجويني »)579/1١9(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي 45/١(‏ 5). 
(:) ينظر تحاية المطلب في دراية المذهب للجويني .)570-575/1١5(‏ 
(5) (50١/ب).‏ 
(5) الأم للشافعي (87/8). 
(0) في (ط) ومقتضا. 
(8) في (ط) ونصفها. 
(9) ينظر الحاوي للماوردي ,)3١5/1١8(‏ بحر المذهب للروياني .)5٠0/4(‏ 
)٠١(‏ في (ط) وخمسون درهم" والمثبت من (و) يوافق ما في بحر المذهب. 
)١١(‏ ينظر بحر المذهب للروياني (500/8)»: أسن المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 
(55/4ة:). 
ام 
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وقال جماعة من العراقيين والمراوزة: الضمير في قوله ونصفه راجع إلى النصف خاصة» 
فيوضع عنه في المثال المذكور سبع مائة وخمسون وزيادة شيء 7 

ولو قال: ضعوا عنه ما شاء من نجوم الكتابة» فشاء وضع الكل لم يوضع الكل» بل يبقى 
أقل 5 000 2 

ولو اقتصر على قوله: ضعوا عنه ما شاءء فقد روى المزى رحمه الله عن النص: أنه لا 
يوضع الكل وإن شاءء بل يبقى شيء. !ا 

مم ا لين 

ولو كانت عليه نجوم مختلفة المقادير والآجال» فقال: ضعوا عنه أكبر النجوم أو أكثرها 
روعي القدرء (وإن قال: أطوها أو أقصرهاء روعيت المدة» ولو قال: أوسطهاء فهو محتمل 
للأوسط قدرا وأجلا وعدداء)7' فإن اختلفت النجوم فيها (جميعاء)!') فللوارث تعيين ما 


شاءء فإن زعم المكاتب أنه أراد غيره حلفه على نفي العلم. 


)١(‏ ينظر بحر المذهب للروياني (400/8)» أسنى المطالب لركريا الأنصاري(435/4)؛ المطلب العالي 
لابن الرفعة تحقيق عبد الإله(59؟). 

)١(‏ لأن "من" للتبعيض. 

(©) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (/471)» نحاية المطلب للجويني (410/19). 

(4) ينظر مختصر المزثي (57/8 5). 

(5) كابن أبي هريرة. 

(”) ينظر المهذب للشيرازي (7591/7)» البيان في مذهب الإمام للعمراني (555/8). 

(0) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (5515؟). 

(8) قال النووي: والصحيح المنصوص أنه يبق شيء كالصور السابقة. ينظر روضة الطالبين .)71757/١7(‏ 

(9) سقط في (و). 

)٠١(‏ سقط في (و). 


الس 
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وإن تساوت النجوم 2 القدر والأجل» (نزلت)07) الوصية على العدد» فإن كان العدد 
وثرا كالقلاثة [فالأوسط ]!؟ واحدا؛ وإن كان شقعا كالأريعة فالأوسظ اثنان» فيعين الوارثك 
حوس ا 

قال الرافعي: ويجوز أن يقال الأوسط كلاهماء فيوضعان» وهو قضية ما في الوجيز 4) 

فرع: لو أوصى بكتابة سالم بعد موته فلم يرغب ف الكتابة بعد موته» تعذر تنفيذها 
بخلاف ما إذا أوصى بإعتاقه(. 

وإن رغبء فإن خرج كله من الثلث كوتبء ثم إن كان عين مال الكتابة كوتب به وإلا 
فل ها جرت يه الغادة/"» والعادة؛ أن يكاتب الغبد عل أكتر من قتي 7 


)١(‏ في (و) "برأت" والمغبت من (ط)» لكن في روضة الطالبين (7175/11) حملت. 
)١(‏ في (ط) والأوسط. 
(") ينظر العزيز شرح الوجيز :7/١1(‏ 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)73717-517/1١5(‏ 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (457/15). 
(5) لأنه لا يحتاج فيه إلى رضاه. ينظر المصدرين السابقين. 
(5) العادة لغة: كل ما تكررء من عاد يعود: إذا رجع» وقيل: هي الأمور المتكررة من غير علاقة عقلية؛ 
وسميت عادة لأتما لا تزال يعاد إليها: أي يرجع مرة بعد مرة. 
وفي الاصطلاح: هي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. 
والعادة والعرف بمعنى واحد من حيث المصداق وإن اختلفا من حيث المفهوم. 
والفرق بين العرف والعادة: أن العادة: هي العرف العملي» والعرف هو العرف القولي. ينظر معجم 
المصطلحات (5/8/7 5 )» التعريفات للجرجاني .)١59/1١(‏ 
(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 47/١7(‏ 5)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7117/١7(‏ 
2 11 6 
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وإن لم يخرج من الثلث ولم يجز الورئة فطريقان: 

أحدهما: (أن كتابة)7'' القدر الخارج من الثلث على الخلاف في كتابة بعض العبد. 

وأصحهما("): أنه يكاتب فيه" قولا وانحذا. 

فإذا كوتب (فيه)!*) وأدى نجومه عتق» وولاؤه للموصيء والباقي رقيق. 

وإن أجاز الوارث كتابة كله وعتق بأداء النجوم» فولاء الكل للموصي إن جعلنا الإجازة 
تنفيذاء وإلا فولاء ما يزيد على الثلث الخارج للورثة (*) 

ولو قال: كاتبوا نا عبيدي» ١‏ يكانت أمنة ولا مشكلء ويكاتب الذي ظهرت 
ذكورته في أصح الطريقين (*) 

ولو قال: أحد إمائي» لم يكاتب عبد ولا مشكلء فإن ظهرت أنوثته» ففيه الطريقان. 

ولو قال: أحد رقيقي» جاز العبد والأمة وكذا المشكل في أصح القولين (*) 


)١(‏ في (و) إن كان. 

)١(‏ وهو المذهب عند النووي. 

(0) أي: ذلك القدر. 

(:) سقط في (و). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 57/١1(‏ 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١//071؟).‏ 

.)//(١؟١(‎ )5( 

(0) أي: خنثي مشكل» وهو ما لا يتبين من أي الجنسين هو. ينظر معجم اللغة العربية (؟559/5١).‏ 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 57/١1(‏ 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7371/١7(‏ 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 5/١7(‏ 4 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)701/١7(‏ 
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الفصل الثاني: في تصرفات المكاتب» وفيه مسائل: 

الأولى: المكاتب ف تصرفه كالحر إلا في ما فيه تبرع أو خخطرا" فوات» فيبيع ويشتري 
بثمن المثل» والغبطة بالنقد» والعوضء» ويؤجر ويستأجر كذلكء ويأخذ بالشفعة» ويقبل الهبة 
والصدقة» ويحتطب ويحتش» ويصطاد ويقترضء ويعمل في القراض» ويلتقط على الصحيح. 
[ويؤدب أرقاءه ودوابه استصلاحاء كما يفصدهم!" ويختنهم» ويودّج!" الدواب]!4) (*) 

وف إقامته الحد على رقيقه وجهان تقدما كما في المرأة والفاسق» والنص: المنع./0) 

وإذا أجر نفسه أو شيئا من أمواله فعجزه السيد في المدة انفسخ العقد. 

وقيل: لآ يجوز أن تريد هدة الإنجارة على أجل النجوم لاحعمال رقه 0" 

ومقتضاه: أن لا يزيد على النجم الأول (*) 

ولا يصح تصرفه بما فيه تبرع» فلا يصح هبته مجانا من غير السيد ولا هديته ولا الضيافة 


ولا الوصية» سواء أوصى بعين معينة أو بجزء مشاعء ولا صدقته (ولا عتقه)!"' ولو عن 


)١(‏ الخطر: بفتحتين» هو الإشراف على الحلاك» وخوف التلف» وخاطر بنفسه فعل ما الخوف فيه 
أغلب. ينظر التوقيت على مهمات التعاريف »)١517/١(‏ مختار الصحاح »)47/١(‏ المصباح المنير 
.)١7/1(‏ المحكم والمحيط الأعظم .)١١9/5(‏ 

(؟) الفصد: شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي» وقيل: هو شق العرق لإخراج الدم منه. 
ينظر معجم لغة الفقهاء »)547/١(‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)75/1١(‏ 

(؟) التوديج للدابة مثل الفصد للإنسان يقال ودج دابته توديجاً إذا قطع ودجه حتى يسيل الدم 
والودجان عرقان غليظان عريضان عن بمين ثغرة النحر ويسارها. ينظر الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي 58/١(‏ ١)؛‏ لسان العرب (57/8/5)» تاج العروس .)559/١5(‏ 

(:) سقط في (ط). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 4/١7(‏ 5 5)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7178/١7(‏ 

(5) ينظر الأم للشافعي (//725). 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 4/١7(‏ 5 5)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7178/١7(‏ 

(0) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (5١؟).‏ 

(9) في (و) ولا العتق. 
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الكفارة» ولا إبراءه عن الدين ولا الشراء بالغين ولا البيع بمحاباة» ولا اختلاع المكاتبة.(١)‏ 

قال القاضي والبغوي: وليس له أن يشتري شيئا نسيئة بقيمة إلى ذلك الأجل.7") 

وقال الروياني: يجوز./"ا 

وهو مقتضى إطلاق البندنيجي وابن الصباغ: أن ابتياعه بالأجل جائزء لكن لا يجوز أن 
يرهن به رهناء ولا خلاف في جوازه إذا اشتراه بقيمته نقدا. ا 

وليس له الاقتراض ولا تعجيل الدين» '“وليس له التوسعة في المطاعم والملابس على نفسه 
وزوجته وولده» ولا يكلف فيها التقتير"" المفرط .7" 

ولا يصح تصرفه أيضا بما فيه خطر؛ فلا يبيع شيئا نسيئة سواء باعه بقيمته أو أكثرء 
وسواء استوثق برهن أو كفيل أو لاء بخلاف الولي» وفيه وجه./8) 07) 


قيل قول قديم: أ: : نسيعة ذل 0م الل 
وقيل قول قديم: أنه يجوز نسيئة» ورجحه بعضهوأ 00 


(1) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 4/١(‏ 4 5)» روضة الطالبين وعمدة الفتين للنووي .)07/١7(‏ 
)١(‏ ينظر التهذيب للبغوي (5517//8).» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (5557). 
(0) لأنه ليس فيه تغرير عليه. إنما التغرير على البائع. ينظر بحر المذهب للروياني (/547). 
(:) ينظر المطلب العالي تحقيق عبد الإله (؟7)» الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر العتيبي (515). 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 45/١5(‏ 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7179/١7(‏ 
(1) التقتير: من قتر يقتر قترا وقتورا وأقتر: ضيقء وقتر فلان: ضاق عيشه. فهو التضييق فيما لا بد منه 
ولا مدفع له. مثل أقوات الأهل ومصالح العيال. 
وقيل: هو تقليل النفقة» ويقابله الإسراف, وهما مذمومان. 
وف الاصطلاح الشرعي: هو التقصير عن الذي لا بد منه. ينظر الإفصاح في فقه اللغة »)١55/1١(‏ 

التوقيت على مهمات التعاريف (١/5١٠١)؛معجم‏ المصطلحات .)77/١(‏ 
(0) ينظر تحاية المطلب في دراية المذهب للجويني 5/١9(‏ 4 5)» النجم الوهاج للدميري .)57/8/١١(‏ 
(8) قال الرافعي: والذي أورده الأصحاب هاهنا المنع. ينظر العزيز شرح الوجيز 45/١(‏ 5). 
(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي 57/١17(‏ 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)717/9/١17(‏ 
)٠١(‏ كالبندنيجي والقاضي الحسين وغيرهما. 
)١١(‏ ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (/757). 
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قال الرافعي: ويشبه أن يتوسط فيقال: إن دعت ضرورة إلى البيع والرهن كما في وقت 
النهب فله ذلك وإلا فلا» وإن ظهرت فعاة "ا 

(وليس له)7" السلم الحال ولا المؤجلء وف الحال وجهء ولا القراض على مال. وليس له 
أن يسلوما ياعم ول قن ها اشواه قبل قيض غرظيه ”ا 

وقال الماوردي+ إذا قلناء التداءة بالناقم حبر افلس على تسليم البيع قيل فبض العمن ا 

وقال/!* ابن القطان» له خلاقك قيده والقياين القول يه اهنا 20 

وفيه وجه: أنه يجوز تسليم المبيع بتسليم الثمن في المجلسء ويحتمل هذا القدر.7") 

وليس له أن يهب بثواب مجهولء وأما بالثواب المعلوم فمقتضي إطلاق الجمهور المنع./8) 

وقال الإمام: إن قلنا: لا يشترط في ثبوت الملك فيها إقباض» فهي مجحراة على قياس 
(التبرع)!"'» وإن شرطناه (فمن يشترطه)7''' ولا يوجبه لا يمنع أن يصحح الهبة ويمتنع من 
الابتداء بالإقباض حتى يستوفي العوض .17" 


.)5 55/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

)١(‏ في (و) فليس له. 

(؟) ينظر البيان في مذهب الإمام للعمراني (/1١57)؛‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي 5417//١7(‏ 5)) . 

(:) ينظر الحاوي للماوردي (585/5). 

.)ب/١51(‎ )5( 

(5) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ».)١57/4(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله 
الطاهر (١517؟).‏ 

(0) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (45/8/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي 47/١7(‏ 5)» المطلب 
العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله (١7؟).‏ 

(8) ينظر نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني 57/1١9(‏ 5)» بحر المذهب للروياني (//417؟). 

(9) في نحاية المطلب "البيع". 

)٠١(‏ في (و) لمن شرطه. 

.)5 5 5/١9( ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )١١( 
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وليس له أن يكاتب عبده» ولو كاتبه وأدى إليه المال لم يعتق» وليس له أن يزوج نفسه 

ولا عبده ولا العسري 007 
١ 1‏ 9 ع فلء. 3 

وليس [له شراء]7' من يعتق عليه ولو وهب منه أو أوصى له بهء فإن لم يقدر على 
لكسب وكانت نفقته تلزمه لم يجز له قبوله» وقيل: يجوز»7" وإن كان كسوبا يقوم بكفاية نفسه 

ولا يعتق عليه" بل حكمه حكمه. فيعتق بعتقه» ويرق برقه» وليس له بيعه إلا أن يحني 
فيباع منه بقدر الجناية.[0) 

قال الاوردي: ووو اول المكاضيه بيعي" 

وعن ابن أبي هريرة: أنه يجوز بيعه من غير جناية» ونفقته في كسبهء وما فضل يكون 
للمكاتب يستعين به في نجومه» وليس للمكاتب أن ينفق عليه من ماله إلا أن يعجز عن 
اكيت لا 

وأما إقراره» فإن كان بما يصح منه إنشاؤه في الحال كالبيع والشراء والإقراض صح.!*) 

وقال ابن كج: إذا أقر ببيع عين» فإن قال: هذا ثمنها قبل إقراره» وإِن قال: قبضته وتلف 


ف يدي ففي قبولك رهن 07 


.)758١/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)5 47/١5( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
في (ط) شري‎ )0( 
قال النووي: وهو ضعيف.‎ )*( 
.)717/9/١7( 5)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ 45/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ ):( 
قال النووي: لضعف ملكه.‎ )5( 
ينظر المصدرين السابقين.‎ )5( 
؟).‎ 517/1١/( ينظر الحاوي للماوردي‎ )0( 
.)717/9/١17( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)5 47/١17( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )8( 
.)579/8( البيان في مذهب الإمام للعمراتي‎ »)550/1١8( ينظر الحاوي للماوردي‎ )9( 
))5١8/١1( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)587/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )٠١( 
المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (175؟).‎ 
مجم د‎ 
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وإذاكان لا" يقدر حلي إنشاثة شرها الكق يقد عليه عنيا كاظنانة [للرعية للمال» |1 
فأصح القولين: قبول إقراره بماء فيؤدي أرشها مما في يده. 

فإن كان ما أقر به أكثر من قيمته لم يلزمه إلا قدر قيمته بخلاف دين المعاملة» وإن لم 
يكن في يده شيء بيع في الجناية» فإن عجز قبل إيفاء الأرش فقولان: 

أحدهما: يباع فيه. 

والثائي: يكون ف ذمته إلى أن يعتق (") 

ولو كان أقر بأن الأرش ألفء فلما فسخت الكتابة» قال السيد: هو خمس مائة» فهل 
يقبل قوله آم يعمل بمقعضى إقرار اللكاتب السابق؟» فيه قولان 29 

[والثاني في الأصل7' وعليه اقتصر جماعة: لا؛ لأنه لم (يستنده)7 بعقد الكتابة»](0) 
والخلاف كالخلاف في قبول إقرار السفيه بالإتلاف. 

ولا يقبل إقرار السيد عليه [يجناية](" ولا غيرها قبل العجزء فإن عجز طولب بإقراره 
السابق (4) 

ولو اشترى المكاتب ابن سيده ثم باعه بأبي سيده صحء وصار/7'' [الأب ملكا له.](0") 
فإن رق المكاتب صار الأب ملك السيد وعتق عليه» فإن اطلع على عيب به فلا رد» ويتعين 


)١(‏ في (ط) المتوجبة للمال. 

(؟) ينظر التهذيب للبغوي »)47١/8(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي »))587/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة 
المفتين للنووي .)508/١7(‏ 

(") ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (7301). 

(4) أي: فيما إذا لم بقدر على إنشائه شرعا. 

(5) في المطلب العالي هكذا [...]. 

(5) سقط في (ط). 

(0) في (ط) بمثابة. 

(8) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (171؟). 

.)أ//١؟؟(‎ )9( 

)٠١(‏ في (ط) كالأب ملكا له. 
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الأرش؛ وهو جزء من الثمن. فإن نقص العيب عشر قيمة الأب مثلاء رجع إلى عشر الابن. 
فإذا ملك عُشره عتق عليه الباقي.(١)‏ 

قال الشيخ أبو علي: إن عجز المكاتب نفسه بلا اختيار من السيد لم يقوم عليه. وإن 
(عجز نفسه)!" فوجهان: 

أظهرهما: المنع.(©) 

وقال [الإمام:]؟) القسط من الابن (الذي له والأرش)7” ينقلب إليه قهرا أم لا يرجع إلا 
باختياره؟. فيه وجهات: 

فعلى الأول: في تقويم الباقي عليه الوجهان. 

وعلى الثاني: الظاهر التقويم (0) 

وجميع ما تقدم ما منع منه المكاتب من التبرعات والتصرفات المخطرة كالهبة والإبراء 
والإنفاق على القريب والإقراض والقرض «البيع با محاباة وبالنسيأة وتعجيل الدين ونحوها إذا 
صدرت بغير إذن السيد» فأما إذا صدرت بإذنه فقولان: 

أصحهما: أنما (نصحء) !"ا 

والطريق الثاني: أتما تصح إلا الخلع. 

والثالث: القطع بصحة ابيا" 


.)؟585/١57( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)55 5/١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

)١(‏ في (و) عجزه بنفسه. 

(7) ينظر نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني 43/١5(‏ 5)) العزيز شرح الوجيز للرافعي 4/١7(‏ 55). 

(:) سقط في (ط) والصحيح: المثبت كما صرح به الرافعي. 

(5) في العزيز (؟ 4/١‏ 55): "الذي هو الأرش". 

(5) ينظر نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني (5 53/١‏ 5). 

(0) في (و) لا تصح. 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي /١7(‏ 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/0؟).‏ 
96م - 
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وعلى قول الصحة فذلك في الحبة فيما إذا أذن السيد فيها وي الإقباض؛ ولو رجع عن 
الإذن في القبض قبله لم يكن للمكاتب الإقباض:(0) 

وأما ما منع منه من النكاح والحبة من السيد والعتق والكتابة فسيأي.(') 

الثانية: في نكاح المكاتب بإذن سيده طريقان: 

أحدهما: فيه القولان20. 

وأظهرههما!*): القطع بالصحة. 

فإن صححناه ففي اختيار المولى عليه إذا طلبه وجهان مرتبان على الوجهين في القن 
وأولى بالوجوب .ل*) 

وطرد الطريقان في شراء قريبه بالإذن» لكن الثاني ضعيف.7) 

ون تزويج المكاتبة طرق: 

أحدها: التخريج على القولين. 

والثاني: القطع بالجواز. 

والثالث: القطع للحي" 


والأظهر: الجوازء ولا يزوج إلا بإذتما. 80 


)١(‏ ينظر المصدرين السابقين. 

(؟) ينظر في الكلام التى بعده. 

() أي: في تبرعه. 

(5) قال النووي: وهو المذهب عند الجمهور. 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)55٠/١1(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)587/١5(‏ 

(5) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني (59 47/١‏ 5). 

(0) ينظر الوسيط في المذهب للغزالي (5175/1)» تماية المطلب في دراية المذهب للجويني 57/١9(‏ 5). 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (551/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)587/١7(‏ 
0 
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وفي إجبار السيد عليه إذا طلبته وجهان» صحح النووي المنع.(١‏ وغيره الإجبار.7") 
الثالثة: في سفر المكاتب بغير إذن سيده قولان: 
أصحهما: الجواز. 


واختلفوا فيهماء فقيل: هما في مطلق السفر طويلا كان أو قصيراء وخصصهما بعضهم 


بالطويل (والجواز)7" في القصير. 
ومنهم من حملهما على حالين وخصص الجواز بالقصير والمنع بالطويل © 


الرابعة: لو وهب المكاتب من السيد شيئا أو من ولده الصغير فقبله أو أقرضه أو باع 
[منه]7 نسيأة أو بامحاباة أو عجل دينا [له]') عليه غير النجوم فالقائلون بطريقة القولين 


في تبرعاته على غيره بإذنه» اختلفوا هنا على طريقين: /7") 
أظهرهما: إجراهما هنا أيضا. 
والثابي: القطع با افده نا 


وإذا صصها الل عند قرفي فإن أمجنا الثوابه لين أن ينمه إليدا"! أو سبي يه 


ثما عليه. 


.)١١/107( ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١( 
ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (5/؟).‎ )١( 
(؟) في (و) وجزم بالجواز.‎ 
.) 7 5//( البيان للعمراني‎ »)595/١/( التهذيب للبغوي (/55 5 ).؛ الحاوي للماوردي‎ )5( 
سقط في (ط).‎ )5( 
سقط في (ط).‎ )5( 
.)ب/١:0(‎ )0 
.)5 5/١1 ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (558-551/8))» العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )8( 
أي: إلى المكاتب كما صرح به الماوردي.‎ )9( 
- 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


وإن لم نوجبه فو المكاتب النجوم استقرت الحبة» وإِن عجزه وكان في الموهوب وفاء بما 
عليه» ففي رجوع المكاتب (به ليؤديه)!' في كتابته وجهان. 7" 

الخامسة: لو اب المكاتب بعض من يعتق عليه وصححناه» فكاتب عليه» فإن عجر 
الكانب ضار هذا السية 

وإن عتق» عتق عليه [ذلك]9 البعضء؛ قال ابن الحداد: ويقوم عليه الباقى إن كان 

|60 
موسرا. 

الث 1 00 الغا 00 

وصححه الشيخ أبو علي»' ' والغزالي. 

وقال القفال: لا يقوم عله 4 

الساذشة: لو اشترق. المكاتت من يعتق على سيده وأوصى له به فقبل صح. ويكون 
ذلك للمكاتن» فإن غيو والتسيقيف الكتايةاهيار للشيك» ويعى عليه ةا 

ولو كان بعض من يعتق عليه فإذا (رق)!''' عتق ذلك البعض على السيدء ثم إن كان 
السيد موسراء فإن عجز المكاتب نفسه من غير اختيار السيد لم يسرء وإن عجزه السيد ففي 
السراية وجهانء تقدما في العتق )١7‏ 


)١(‏ ولفظ الماوردي وابن الرفعة " كا ليؤديها". 

(؟) ينظر الحاوي للماوردي (/374/1)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (/1/؟). 

(*) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)5517/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)787/١1(‏ 

(:) سقط في (ط). 

(5) ينظر نماية المطلب للجويني 5/١9(‏ 5)» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)557/1١1(‏ 

(1) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب (9١//545)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين .)585/١57(‏ 

(0) هذا موافق ما نقل عنه ابن الرفعة في المطلب وهو تصحيح قول ابن الحداد» وما ذكره الغزالي في 
الوسيط عكسه؛. حيث قال: قال القفال: لا يسري؛ لأنه لم يسر عند حصول الملك فلا يسري 
بعده» وهو الأصح. ينظر الوسيط (084/7)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله(10). 

(4) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني 41/١9(‏ 4)» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)0818/١17(‏ 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)55١1/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5857/١1(‏ 

)٠١(‏ سقط ف (و). 

)١1١(‏ ينظر المصدرين السابقين. 

جدود 
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فلو اتمب العبد القن من يعتق على سيده بغير إذنه أينبني على صحة اتمابه؟. 

فإن قلنا: لا يصح, فذاك» وإن قلنا: يصح, وهو الأظهرء فإن خيف وجوب النفقة في الحال؛ [بأن 
كان الموهوب]7' زمنا والسيد موسرا لم يصح؛ وإن لم يخف ذلك صحء وعتق على السيد./" 

ولو اهب بعضه. وصححناه فثلاثة أقوال: 

أظهرها: أنه يصح ولا يسري. 

والثابي: لا يصح. 

والغالث: يصح, (ويعتق)!" ويسري.!*ا 

وهي كالأقوال فيما إذا أوصى لمولى عليه ببعض من يعتق عليه وهو موسرء والعبد كسوب 
فقبله وليه (©) 

وحيث صححنا اتماب العبد بغير إذن سيده دخل الموهوب في ملك السيد قهراء والأقيس(": 
أنه ليس له رده بعد قبول العبد» فإن قلنا: له رده» فهو دفع لأصل الملك أو هو قطع له من حينه؟» 
فيه وجهان. !"ا 

نظير فالذقما بق محرت« الابني ا" غيل الواشب» إذا كاف موهرب اي 7 

[وفٍ نظرته إذا هل شوال بين القبول والرد.](© (1") 

ولو منع السيد العبد عن القبول» وقلنا: بملك» لو قبل» قال الإمام: الظاهر عندي 


(1) في (ط) بأن كان الموحوب. 

.)585/١5( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/5517)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١( 

(؟) في (و) مكرر. 

(4) ينظر المصدرين السابقين. 

(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (591؟). 

(5) عند الرافعي »)5517/١(‏ وقال النووي: إنه الأصح. ينظر روضة الطالبين .)7١87/١(‏ 

(0) الوسيط في المذهب للغزالبي (015/17)» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)555/١7(‏ 

(8) الاستبراء لغة: طلب البراءة» واصطلاحا: تربص الأمة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة 
الرحم. ينظر تحرير ألفاظ التنبيه (١//810؟)»‏ مغني المحتاج .)١١5/9(‏ 

(9) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (915؟). 

)٠١(‏ سقط في (ط). 

.)5515/1١9( أي فهل يجب ركاة فطره على الذي رده أو لا ؟. ينظر تماية المطلب في دراية المذهب‎ )١1١( 

لض > 
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الصحة؛ وحصول الملك للسيد كما لو تماه عن الخلع 7") 

وهو تفريع منه على أنه ليس للسيد الرد.!") 

أما إذا قلنا: له ذلكء فالمنع ابتداء أولى» ويوافقه قول الأصحاب: أنه لو تماه عن الالتقاطء 
فالتقط» فالحكم كما لو لم [ينهه ]07 (4) 

السابعة:/!*) صحة إعتاق المكاتب رقيقه بإذن سيده يترتب على عامة تبرعاته بإذنه» فإن لم 
يصححهاء فالعتق أولى» وإن صححناهاء فقولان: 

أصحهما: لعي" 

ولو أعتق عن السيد أو عن غيره بإذن سيده» فهو كسائر التبرعات» ففيه القوللان. 9) 

فإن قلنا: يصح عتقه عن نفسه. فلمن الولاء؟. فيه قولان: 

أحدهما: لسيده. 

وأظهرهما: أنه يوقفء فإن عتق بالكتابة فالولاء له» وإن مات رقيقا فلسيده 00) 

وإن عجز نفسه. قال الإمام عن الأصحاب: بقي موقوفاء فإن مات رقيقا فللسيد أيضاء وإن 
عتق فهو له. واعترض عليه وقال: ينبغي إذا رق أن يكون الولاء للسيد 0*) 

قال الرافعي: وهو الذي يوجد لعامة الأصحاب:(0") 

وما ذكره نقلا احتمال للقاضي "١7.‏ 


.)؟57/١1١( ينظر تحاية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )١( 
ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (35؟).‎ )١( 
(؟) في (ط) :يتهبه' والمثبت من (و) وهو الصحيح.‎ 
ينظر الحاوي للماوردي(//١5)» بحر المذهب (375/17). المطلب العالي تحقيق عبد الإله(ه9؟).‎ )5( 
.)أ/١‎ :8( (ه)‎ 
.)5 43/١1( ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (558/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )5( 
.)55//8( قال البغوي: تصح على أصح القولين. ينظر التهذيب في فقه الإمام‎ )0( 
.)7581١/١7( 5)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ 43/١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )8( 
.)4 45-4 4 5/١9( ينظر تحاية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )9( 
.)5 43/1١1 ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )٠١( 
.)8٠٠( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ )١١( 
"0 
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ولو مات العتيق قبل موت المكاتب وعوده إلى الرق في مدة التوقف فثلاثة أقوال0", 
وقيل أوجه!": 

أظهرها: أنه يوقف إلى أن يتبين أمر الولاء» فيصرف إلى من يستقر عليه منهما. 

والثابي: أله اليك 

والثالث: أنه انييف نال 

وعلى القول الأول في الأصل: لو عتق المكاتب بعد ذلك فأظهر الوجهين: أن الولاء 
(ينجر إليه)(؟ من سيده. 

وإن كاتب المكاتب عبده بإذن (سيده)!*) ففيه الطريقان في عتقه بإذنه» فإن صححناه» 
فعتق بالأداء بعد عتق المكاتب الأول كان الولاء له» وإن عتق بعد عتق الأول» ففي الولاء 
القولان المتقدمان» والتفريع كما تقدم.(0) 

وقال الإمام: يحتمل أن يكون الكتابة كالهبة؛ يعني فلا يأ فيها الطريقان بل القولان 
ع0 

الثامنة: إذا لزم المكاتب كفارة» (كفر بالصوم)!" دون المال» سواء كانت مخيرة أو مرتبة» 

فإن أذن له سيده في التكفير (بالإطعام)!" أو الكسوة فعلى القولين في تبرعاته 


)١(‏ وهذه الأقوال في ميراثه. 

(؟) ذكر الأقوال النووي والرافعي» وذكر الأوجه ابن الرفعة . 

() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (550/17)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5/17؟)» 
المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر .)5١1١(‏ 

(4) في (و) لا ينجر إليه. 

(0) سقط في (و). 

(5) ينظر الحاوي للماوردي :.)3557/1١(‏ نماية المطلب في دراية المذهب للجويني 57/١9(‏ 5).: المطلب 
العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (05٠؟).‏ 

(0) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني 517/١5(‏ 4). 

(8) في (و) أمر بالصوم. 

(5) في (و) بالطعام. 

امم 
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[بإذنه ]09000 

وقيل على القولين في أن العبد يملك (بالتمليك؟.)77) 

فعلى هذا لا يصح على الجديد قطعاء وهو ضعيف؛ لأن الصحيح: أن المكاتب 
علف 3 

ولو أذن له في التكفير بالعتق» قال الرافعي: فإن صححنا إعتاقه بالإذن» ‏ أي في غير 
الكفارة » وتوقفنا في الولاء» توقفنا في الإجزاء أيضاء فإن عجز بان أنه لم يجزهء وعليه أن 
يكفر بالصوم, والظاهر: أنه لا يجوز تكفيره بالإعتاق. 

وعن القفال: أنا إذا جعلنا الولاء للسيد فينبغي أن يجزأ عن كفارته إذا نوى.(©) 

وكلامه يفهم أنا إذا نفذنا عتقه» وجعلنا الولاء للسيد أنه لا يجزيه أيضاء فيكون الإجزاء 
متوظا بالولاع 0" 


)١(‏ سقط في (ط). 
)١(‏ الحاوي للماوردي »)5537/١8(‏ العزيز شرح العزيز للرافعي 47/١7(‏ 5)» روضة الطالبين وعمدة 
المفتين للنووي .)7580/١(‏ 
(©) في (و) بالتملك. 
(4؛) ينظر نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني .)557/1١9(‏ بحر المذهب للروياين (747/8) . 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)051/1١(‏ 
() ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (5.0). 
00 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


لكن الإمام حكى ف كتاب الأيمان: أن السيد إذا ملك عبده عبداء وقلنا: يملكه؛ فأذن 
له في إعتاقه عن كفارة العبد نفذ. وف ولائه ثلاثة أوجه: )١7/‏ 

أحدها: للعبد» فعلى هذا يجزيه عن الكفارة. 

والثاي: أنه للسيد» فعلى هذا يقع العتق عمن ينقدح فيه وجهان للأصحاب: 

أظهرهما: أنه عن السيد (وكأن الملك)7 انقلب إليه» فلا يجزئ عن الكفارة. 

والثاي: عن العبد» فيجزئه عنهاء وهو قول أبي غد. 

والثالث: أنه موقوف, فعلى هذا هل يقع العتق عن الكفارة في الحال أو يكون موقوفا 
كالولاء؟. 

حكى الصيدلاني: الأول عن الأصحابء واختار الثاني» وهو ما أورده القاضي.7" انتهى. 

وهذا يقتضي إثبات خلاف في تبعية الإجزاء الولاء» ويجحب طرده في المكاتب على قولنا: 
الولاء في عتقه للسيد» وإثبات خلاف في الأخرى/*))!*) على قولنا: يوقف الولاء فيجب طرده 
فق للكاتي على قولناه يوققن: الولائ ويكون ملحب الأصيداب الكعراء اهرثا 

ومذهب الصيدلانٍ والقاضي: الوقف كما قاله الرافعي 7") 

التاسعة: تقدم أن المكاتب ليس له وطء جاريته بغير إذن السيد": لا بإذنه على 
الصحيح, فلو خالف ووطء فلا حد ولا مهرء فإن علقت منه بولد لحقه» ثم إن ولدته وهو 
مكاي كان ملكا لد اونا سيدق وتفقهة عليه قوت مده لكو لاجلا مو ةا 


.)ب/١‎ 499 )1( 

(0) في (و) ولأن الملك. 

(*) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني 54/١/(‏ 577-77). 

(4) أي: الإجزاء الناجز. ينظر المطلب العالي تحقيق عبد الإله الطاهر .)5١5(‏ 

(ه) في (و) الإجزاء. 

(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر .)7١05(‏ 

(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (59 5). 

(8) قال الرافعي: وكذا بإذنه على الأظهر. ينظر العزيز شرح الوجيز 54/١7(‏ 5ه)» صفحة رقم (77). 
(9) ينظر الحاوي للماوردي »)١865/١/(‏ كفاية النبيه لابن الرفعة (5 ٠١7/١‏ 5). 


© اتوم[ 
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وعن الأصطخري: أن المكاتب إذا خشي العجز وانفساخ الكتابة جاز له بيعه. 07") 

بل يكاتب عليه فيصير تابعا له» فإن عتق بحكمها عتق» وإن رق رق 7") 

ولو مات هذا الولد وفي يده كسبء فالكسب للمكاتب لا له ولا للسيد» ولا تصير 
الجارية أم ولد في أصح القولين 7©) 

وعن ابن سريج: أنمما مبنيان على القولين فيما إذا وطء أمة غيره بشبهة وأولدها ثم 
ملكهاء هل تصير أم ان 

واختلفوا في محلهماء (فقيل:)7”) أنمما في صيرورتما أم ولد في الحال» وهو ظاهر النص.7") 

والثاني: أنما لا تصير أم ولد في الحال قطعاء ومحلهما في صيرورتما إذا عتقها سيدهاء فإن 
قلنا: تصير أم ولد في الحال» فإن عتق/") استقر الاستيلاد» وإن عجز رقت مع ولدها.(") 

فإن عتق المكاتب بعد ذلك ثم ملكها لم تصير مستولدة» وإن قلنا: لا تصير أم ولد في 
الحال» فإن عجز ثم عتق وملكها لم تصير مستولدة [له]7") وإن عتق بأداء النجوم فكذا على 
ظاهر 000 

وإن كان الوضع بعد العتق» فإن كان لما دون ستة أشهر من وقت العتق» فالحكم كذلك؛: 
وإن كان لستة أشهر فأكثر فقد أطلق الشافعي القول بأنما تصير مستولدة.7١0)‏ 


.)4 ١7/1١ 5( ينظر كفاية النبيه لابن الرفعة‎ )١( 
.)*0/( 55).؛ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله‎ 5/١( (؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ 
.)4417//( التهذيب في فقه الإمام للبغوي‎ »)١85/١( (؟) ينظر الحاوي للماوردي‎ 
.)5١05( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ ):( 
في (و) فقال.‎ )5( 
ينظر مختصر المزي (575/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي (55/17ه).» المطلب العالي لابن الرفعة‎ )5( 
.)705( تحقيق عبد الإله الطاهر‎ 
أي: المكاتب.‎ )0( 
.)ه55/١( العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ »)5707/١5( ينظر تماية المطلب للجويني‎ )8( 
سقط في (ط).‎ )9( 
.)585/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (555/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )٠١( 
ينظر الأم للشافعي (50/8))» المصدرين السابقين.‎ )١١( 
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فمن الأصحاب من أجراه على ظاهره» وخصصه بعضهم بما إذا وطء بعد الحرية وولدت 
لستة أشهر فصاعدا من حين الوطءء ولا ولاء على الولد في هذه الحالة إلا بالولاء على أبيه. 

[فأما إذا]7 لم يطأها بعد الحرية/!") (فالاستيلاد)/" على الخلاف ©) 

وصححه البغوي !ا 

وقال الإمام: إذا أتت بولد في الكتابة وقلنا: لا تصير أم ولدء فأتت بآخر بعد العتق 
واعترافه بوطء يمكن أن يكون الولد الثاني منهء فهي أم ولد قولا واحداء وإِن لم يعترف بوطء 
فوجهان: 

أحدهما: لا تصير أم ولد. 

والثابي: 00 

فرع: لو جنى هذا الولد وتعلق الأرش برقبته» فعن العراقيين أنه إن كان له كسبء فلأبيه 
أن يفديه" من كسبه؛ وإن لم يكن له كسب وأراد بيعه فله أن يبيعه كله وإن زاد على قدر 


الأرش ثم يصرف قدر الأرش إلى مستحقه» ويأخذ الباقى(4) 
وغلطهم الإمام, فقال: الصحيح أنة لا يفدي ولده من كسبه ولا من غيره. 


)١(‏ في (ط) 'فإذا" والمثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة. 

.)//١55( (؟)‎ 

(؟) في (و) 'والاستيلاد" والمثبت موافق ما في الروضة. 

(:) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/555)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)585/١7(‏ 

(5) وقال: فلا تصير أم ولد له على هذا القول. ينظر التهذيب للبغوي (57/8 58-5 5). 

(5) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)5717/1١5(‏ 

(0) في (ط) يفديه (به) وهذه الكلمة زائدة. 

(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (518/17)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)58/١(‏ 
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والصحيح: إذا باع [أنه]7" لا يبيع [منه](" إلا قدر الأرش.7) 

وهذا قد اذكرة يعض العراقيين عن النض :ا 

وفيه وجه("': أن الأرش لا يتعلق برقبة هذا الولد» ولا يباع فيه لمنع الشارع من بيع الآباء 
والأيناء لا 


قال الرافعي: وولد المكاتبة [من عبدها](" يشبه أن يكون كولد المكاتب من جاريته.(8) 


)١(‏ سقط في (ط). 
)١(‏ في (ط) فيه. 
(*) ينظ تماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)577-575/١9(‏ 
(5) ينظر الأم للشافعي (50/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي (0178/1). 
() قال الماوردي: وهو الأصح. 
(1) ينظر الحاوي الكبير للماوردي »)707177/1١/(‏ كفاية النبيه لابن الرفعة (5 ١7/1١‏ 5). 
(0) كلا النسختين: "وعبدها" والمثبت من العزيز ويوافق ما في الروضة» وهو الصحيح. 
(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (570/1). 
ا 
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الحكم الرابع: حكم ولد المكاتبة 

فإذا كاتب أمة لا ولد ل يتبعهاء فإن شرطا أن يتبعها فيها فسدت الكتابة» لكن إذا 
أدت عتق الولد بمقتضى التعليق» بخلاف ما إذا كان بيدها مال» وشرط كونه لها فإِنما تصح في 
لحن القولية 0 


[قال الرافعي:]7) ولك أن تقول: هذه صورة كتابة الرقيق وبيع مال منه بعوض واحدى 
85 


وقد مر الخلاف فيه. 

(و)!*) إن كانت حاملا عند الكتابة» وعُلم ذلك بأن انفصل لما دون ستة أشهر من 
وقتها فقد مر أنا إن قلنا: الحمل لا يعلم» فحكمه حكم الولد الحادث» وسيأق .© 

وإن قلنا: يُعلم» قال القاضي: لا يثبت الكتابة له» بل يكون للسيد قولا واحدا بخلاف 
ولك اللقبيرة واللستقة لني 07 

وتابعه عليه البغوي» ثم قال: من عنده يثبت له حكم الكتابة لا على سبيل السراية بل 
على سبيل ابس" 

وهذا ما ذكره ابن كج( وصححه النووي(8) 


وإن حدت بعد الكنابة» 'فإن كان من السيد فسياق آخر الحكم. 


.)75857/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)557/١75( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
(؟) في (ط) فعلى الرافعي.‎ 
.)555/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )*( 
سقط في (ط).‎ ):( 
.)587/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »))557/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )5( 
.)؟١‎ 5( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ )5( 
.)444/8( ينظر التهذيب في فقه الإمام‎ )( 
.)75857/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)557/١75( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )8( 
.)؟587/1١7( ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )9( 
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وإن كان من غيره من نكاح أو شبهة أو زناء ففي ثبوت الكتابة له طريقان: 

أشهرهما: أن فيه قولين: 

أظهرهما: نعم فيعتق بعتق أمه بالأداء أو بالإبراء أو بالإعتاق. 

والثافي: لاء وصححه جماعة, وهما كالقولين في تبعية ولد المدبرة لها. 

والطريق الثاني: القطع بالأول.7") 

ولو انفسخت الكتابة ثم عتقت أو ماتت لم يتبعهاء ويبقى على الرق بخلاف ولد المدبرة 
والمستولدة فإنه (يتبعها)!"" في سبب العتق» ولو نجز عتقهما لم يعتق الولد. 

وأما ولد المكاتبة فيتبعها في حكم الكتابة لا في سببهاء فلا يعتق بأدائه المال 9 /(4) 

فإن قلنا: لا ينبت له حكم الكتابة فهو قن للسيد, له التصرف فيه بالبيع والهبة) 
والإعتاق عن الكفارة والوطء إن كان جارية» ولا تعتق بعتق أمه» وإن قلنا: يثبت» فهو لمن؟, 
فيه قولان:!*) 

أشبههما عبد الشافي ير ة أند للسنيد كمه وولن للستولدة ,1 

وعند المزق: أنه لأمه؛ لأنه من كسبهاء ولو كان للسيد لما عتق بعتقها. 7" 


ويتفرع على هدين القولين فروع: 

© منها كسب الولد. 

فإن قلنا: الملك فيه لأمه فهو لما تستعين به في كتابتها يصرف إليها في الحال» وإن قلنا: 
الملك للسيد فقولان: 


.)١85/1١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/555)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )١( 
في (و) يتبعهما.‎ )( 
.)9١7( المطلب العالي تحقيق عبد الإله الطاهر‎ »)470/١59( ينظر تماية المطلب في دراية المذهب‎ )"( 
.)ب/١554(‎ )5( 
.)١5/8/١17( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١5517/1)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )5( 
ينظر الأم للشافعي (57/8). المصدرين السابقين.‎ )5( 
.)55//١( ينظر مختصر المزني (577/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )0( 
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أصحهما: أنه موقوف, فإن عتقت وعتق فهو للولد وإلا فللسيد لنفسه. 

والثاي: أنه يصرف إليه في الحال 207 7") 

فإن قلنا: أنه موقوف فرقت الأم نفسها مع قدرتما على أداء النجوم فأراد الولد أن يؤدي 
نجومها من كسبه لتعتق فيعتق هوء قال الإمام: لا يمكن منه؛ لأنه تابع. 

ولو عجزت وأرادت أن تأخذ من كسبه الموقوف وتستعين به في أداء النجوم» ففي 
إجابتها [له]7" إليه قولان: 

أصحهما عند الإمام: المنع 4) 

ولو [مات الولد]”' في (مدة التوقف)'' فهل يكون كسبه للسيد أو للأم؟. فيه قولان 
حكاهما الماوردي» 7 أصحهماء وجزم به الر افعي: أنه للسيد(8) 

وحكم (مهر)( بنت المكاتبة إذا وطئت وطنا يقتضي المهر حكم كسبهاء فلو كان 
الواطئ السيد» فإن قلنا: حق الملك فيها للأم لزمه المهرء فإن كان من جنس النجوم [وقد 
حلت](''2 جاءت أقوال التقاص. 


)١(‏ قال الإمام: وهذا ضعيف جدا. 
(؟) ينظر تحاية المطلب (5١/1؟5)»‏ العزيز شرح الوجيز (55//17)» روضة الطالبين (١//10؟).‏ 
(0) سقط ف (ط). 
(4) ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)577/١9(‏ 
(5) في كلا النسختين: "ماتت الأم" والمثبت من الحاوي والعزيز. 
(5) في (و) مدة الوقف. 
(0) أحدهما: يكون لأمه إذا قيل: إن قيمته لها. 
والثاني: لسيده إذا قيل إن قيمته له. ينظر الحاوي للماوردي (8١/4١؟)‏ 
(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)385/١1(‏ 
(5) في (و) وطء. 
)٠١(‏ سقط في (ط). 
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وإن قلنا: بالوقف وقف. وف كيفيته وجهان: 

أحدهثما: يوقف بعد قبضه منه. 

والثابي: يوقف في ذمته. 

وإن قلنا: الكسب يصرف إليه في الحال» فلا مهر عليه.07") 

© ومنها النفقة: وهي تابعة للكسب. 

فإن قلنا: الكسب للأم فعليها النفقة» وإن [كان]( لما كسب فلها أن ينفق منه ومن 
غيره» وإن قلنا: أنه موقوف» فنفقته في كسبه. وكذا مداواة جرحه. 

فإن لم يكن لها كسب أو كانء ولم يف بما فوجهان: 

أصحهما: أنما على السيد. 

والثاي: أتما في بيت المال» وأجراهما الماوردي في مؤنة تجهيزه إذا مات. 

وإن قلنا: الكسب يصرف إلى السيد في الحال» فالنفقة عليه قطعا 9) 

© ومنها إعتاقه. 

فإن أعتقه السيدء فإن قلنا: الملك له ويصرف الكسب إليه في الحال نفذ. 

وإن قلنا: الكسب موقوف, فإن منعنا الأم من أخده لإيفاء النجوم, فكذلك. 

وإن جوزنا/!؟ لها الإيفاء منه فوجهان!"): 

أظهرهما: [أنه]7" لا ينفذء وقطع به بعضهمء'" وإن قلنا أن الملك في الولد للأم لم 


ول لا 


)١(‏ ينظر الحاوي »)5١5-71١5/18(‏ بحر المذهب للروياني(//5715). المطلب العالي (11؟). 

(5) سقط في (ط). 

(5) ينظر الحاوي للماوردي »)75١54/١/(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر .)51١/(‏ 
.)1/١5( )5(‏ 

(5) وأبو إسحاق المروزي: أطلق القول بأن عتقه ينفذ قولا واحدا. ينظر المطلب العالي (/51). 

(5) سقط في (ط). 

(10) وهم العراقيون» كما صرح بذلك الإمام. 

(8) ينظر الحاوي للماوردي »)7١5/١1(‏ نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني 5-4717/١9(‏ 47). 
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قال الماوردي: ولو كاتب السيد ولد أمته ببى على عتقه. فإن جوزناه (جازت»)7) وإن 
فتحناة امعنضت وإذا صحت) عدق بأسيق الأمرين هن آدائه أو أداء انير 

© ومنها الجناية عليه. 

فإن كانت على أطرافه وأوجبت مالاء ففيه الأقوال الثلاثة في الكسب ف أنه للأم أو 

للسيد أو موقوفء وهو الأصحء فيصرف ما يحتاج إليه [الولد] 7" منه في مدة الوقف:(24) 

وإن أوجبت قصاصاء فإن قلنا: الكسب يصرف إلى الأم أو السيد في الحال» فلمن 

وإن قلنا: يوقف» وقف بين السيد والولد» فإن اتفقا عليه استوفياه» وليس لأحدهها 
الانفراد به» فإذا انكشف الحال استوفاه مستحقه. 

وإن كانت على النفسء» فإن قلنا: الملك ق الولد للسيد» يصرفه إلية الأرش في الحال. 
وإن قلنا: للأم, فوجهان: 

أشهرهما: (أنما لحمما.)!*) 

والثاني: أنه للسيك سوك فر 0 

ولو أرادت الأم العفو عن القود على مال جاز» وإن عتقت مجانا انببى على أن موجب 
العمد ماذا؟. 

فإن قلنا: القود عيناء فوجهان ينبنيان على أن مطلق العفو يقتضي المال أم لا؟. 

إن قلنا: لا يقتضيه صحء وإن قلنا: يقتضيه فوجهات. 


)١(‏ في (و) جاز. 

(؟) ينظر الحاوي للماوردي (4١/5١؟).‏ 

(©) في (ط) للولد. 

(4) ينظر الحاوي للماوردي »)7١7/1١(‏ نماية المطلب في دراية المذهب للجويني 5/١5(‏ 57). 

(5) في (و) أنما لها. 

(7) ينظر احاوي للماوردي .)35١7/1(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر .)77٠(‏ 


41م 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


وإن قلنا: الواجب أحد الأمرين لم يصح بغير إذن السيدء وفي صحته بإذنه القولان في 
0 

وما تقدم في العفو على مال فيما إذا كان المال قدر الأرشء فإن كان دونه فالحكم في 
القدر الناقص عنه كالحكم في العفو مجاناء وكذا الحكم إذا كانت الجناية على المكاتب نفسهء 
فأراد العفو عن القصاص وسيأي. !"ا 

فروع: 

© الأول: يحرم على السيد وطء مكاتبته» وإن كان ملكه باقيا فيهاء ولو شرط في الكتابة 

أن يطأها فسدت. 

فإن وطئها فلا حد عليه سواء جهل التحريم أو علمه؛ لكن يعزر إن علم التحريم؛ وكذا 
المكاتبة إن مكنت» ويجيء فيه قول قدم: أنه [يحد. 

وفيه وجه: أنه لا يعزر. 


ويجب المهر في حالتي العلم والجهل» سواء كانت مطاوعة أو مكرهة, وفيه وجه: أنه]7) 


لا يجب إذا طاوعت ‏ (4) 0 


وق 0ن المهر بتكرر الوطء خلاف مر ف الصداق 7 ) 
ولو أتت بولد فهو حرء وهل تحب قيمته؟. 
أطلق جماعة7": أنه لا تجب. 


)١(‏ ينظر المصدرين السابقين. 
(؟) ينظر المصدرين السابقين. 
(؟) سقط في (ط). 
(:) والصحيح؛ وهو المنصوص في "الأم" أنه يجب مع الطواعية. ينظر الأم للشافعي (77/8). 
(5) ينظر التهذيب للبغوي(/57 5).؛ الحاوي للماوردي (/5/1١5؟)»‏ العزيز شرح الوجيز(١/057).‏ 
(5) في (و) تكوّر. 
(0) ينظر الجواهر البحرية تحقيق حمزة أبو جلاب صفحة رقم (740)» والمنصوص عليه في الأم عدم 
التكرار. ينظر الأم للشافعي (//717). 
(8) منهم الروياني في بحر المذهب (3557/8)» والدميري في النجم الوهاج 41/١٠١(‏ 5). 
7وم ا 
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وقال آخرون("': ينبني على أن ولد المكاتبة [قن] 7" للسيد أم لا؟. 

إن قلنا: أنه له أو قلنا: يتكاتب عليه لكن حق الملك فيه له/7 فلا شيء عليه. 

وإن قلنا: الحق لأمه» وتصرف الجناية عليه لماء فعليه القيمة» وتستعين المكاتبة بما. 

فإن عجرت قبل الأخذ سقطثء وإن [عتقت]9) أغذئى(©) 00 

ثم هي مستولدة ومكاتبة» فإن عتقت بأداء النجوم أو بالإبراء منها تبعها كسبهاء وكذا 
أولادها الحادثون بعد الكتابة على الصحيح؛ سواء حدثوا قبل الاستيلاد أو بعده.") 

وإن انفسخت الكتابة بعجزها ثم مات السيد عتقت بموته عن الاستيلاد وعتق معها 
أولادها الحادثون بعد الاستيلاد من نكاح أو زناء لا قبله. 

وإن مات السيد قبل عجزها عتقت» وهل تعتق عن الكتابة فيتبعها كسبها وأولادها 
الحادثون بعدها على (الصحيح)!/ أو عن الاستيلاد فلا يتبعها؟» فيه طرق: 

أحدها: عن الكتابة. 

والثااي: عن الاستيلاد» وتبطل الكتابة (8) 

والغالث: وهو الذي أورده الرافعي أن الكسب يتبعهاء وف عتقها عن الاستيلاد أو 
الكتابة وجهان: 

أصحهما: الغا .007 


.)59-0/1١7( منهم الرافعي ف العزيز شرح الوجيز (577/11)» والنووي في الروضة‎ )١( 
في (ط) "بقي' والمثبت من (و) موافق ما ف العزيز والروضة.‎ )١( 
.)ب/١ (ه:‎ )9( 
في كلا النسختين "'عجزت" والمثبت من العزيز والروضة.‎ ):( 
كما في الروضة» أما في العزيز "أخذ بما" والصحيح المثبت» بمعنى: أخذت المكاتبة القيمة.‎ )5( 
.)530/١5( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)5712/١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )7( 
ينظر التهذيب(47/8 4)» العزيز شرح الوجيز(١/+57) المطلب العالي تحقيق عبد الإلهد(ه9).‎ )0( 
سقط في (و).‎ )4( 
.)591/1١7( ينظر التهذيب للبغوي (7/8: 5)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )9( 
ممعم ب‎ 
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وأجرى القاضي والبغوي هذا الخلاف: فيما إذا تقدم الاستيلاد على الكتابة, 
وصححناهاء وهو الصحيح .7" 
وجمع القاضي بين المسألتين وحكى طريقة أخرى: أنه ينظر إلى الأسبق منهماء فيحكم 
بعتقها عنه» وحكم تعليق العتق بعد الكتابة بدخول الدار ونحوه حكم بتنخيره» فيعتق عند 
محوة الضفة هن الكفاية قرلة اعون 7 
ولو تقدم التعليق [على]!*' الكتابة ووجدت الصفة قبل الأداء» فهل يقع العتق عن 
الكتابة أو بحكم الصفة نظرا إلى حالة التعليق؟. فيه هذا الخلاف. 
ولو وضعت الولد بعد أن عجزت ورقت لم تستحق قيمته» وكذا لو وضعته بعد ما 
عبقت © 
©« الثاي: وهو طويلء أفرد له المصنف بابا في المختصرء لو كاتب الشريكان الأمة 
المشتركة معاء ثم وطئها أحدهماء فحكم الحد والتعزير والمهر على الواطئ كما مرّ في 
المالك الواتون "ا 
فإن لم يحل عليها نجم» فلها المهر في الحال» وإن حلء فإن كان بيدها مثل المهر فتعطيه 
للذي لم يطء. 
وي المهر ونصيب الواطئ من النجم خلاف التقاص. وإن لم يكن معها شيء؛ فنصف 
النجم الذي للواطئ مع المهر على خلاف التقاصء والنصف الآخر يدفع إلى الذي لم يطأ. 
وا عا قبل أخد الهن ومتصيرة قصاضاء لعزي 8017 


(1) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)55:5/١(‏ 

(؟) ينظر التهذيب للبغوي (47/8 5).؛ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (575). 

() ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (575). 

(4:) سقط في (ط). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/577)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)١90/1١7(‏ 

(5) ينظر صفحة رقم (535457)) مختصر المزني (//577)» العزيز شرح الوجيز للرافعي .)5715/١5(‏ 

(0) قال البغوي: وإن كان بعد أخذ المهر فلا شيء لها. ينظر التهذيب في فقه الإمام (49/8 4). 

(8) ينظر التهذيب (49/8 5)» العزيز »)5514/١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين .)597/١7(‏ 
عع د 
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وإن عجزت بعد أخذهء فإن بقي فهو للسيدين(", وإن تلفء تلف (فٍ ملكهماء 
فإن)!") عجزت قبل أخذهء فإن كان بيدها قدر المهر أخذه الذي لم يطأ وبرأت/7) ذمة 
الواطئ» وإن لم يكن معها شيءء فللذي لم يطأ أن يأخذ نصف المهر من الواطع. 9) 

وإن أحبلهاء نظر إن ادعى الاستبراء وحلف عليه» فولدت لستة أشهر فصاعدا من وقت 
الاستبراء لم يلحقه» وهو كولد المكاتبة من الزوج أو الزنا. 

وإن لم يدّع الاستبراء أو ولدته لدون ستة أشهرء فهو لاحق به. ويثبت الاستيلاد في 
نصيبه مع (بقاء)7”) الكتابة فيه» ثم إن كان معسرا لم يسر الاستيلاد إلى نصيب الشريك.07) 

فإن أدت النجوم إليهما'" عتقت بالكتابة» وبطل الاستيلاد» وإن عجزت وفسخنا 
الكتابة» فنصفها قن ونصفها مستولد. 

وإن مات الواطئ قبل الأداء أو الفسخ عتق نصفها وبقيت الكتابة في النصف الآخرء 
إن مات بعد الفسخ عتق النصف والباقي قن (4) 

وف الولد وجهان: 

أصحهما: (نصفه حر ونصفه رقيق» 

والثاني: أنه (ينعقد)!"') كله حرا. 


3 '0)/5( 


)١(‏ كما قال البغوي والنووي» وقال الرافعي: فهو للسيد. 

(309(و) عن ملكيباه وإن: 

99) (5؟ ١(/أ).‏ 

(:) ينظر التهذيب (53/8 5)» العزيز »)5715/١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين .)5957/1١57(‏ 

(5) ف (و) المانع. 

() ينظر المصدر السابقة. 

(0) في (ط) بعد إليهما عبارة (من الما) وهي غلط من الناسخ وذلك بعد الرجوع في العزيز والروضة. 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)575/١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/917؟).‏ 

(9) في (ط) بعد كلمة (رقيق) جملة (وني الولد وجهان» أصحهما: أنه ينعقد نصفه حرا ونصفه رقيقا)» 
وهي تكرار زيادة وغلط من الناسخ عند الرجوع في العزيز والروضة. 

)٠١(‏ في (و) أنه ينعقد نصفه حرا ونصفه رقيقا. 

)١1١(‏ سقط في (و). 


20 7ت 
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فعلى هذا إن قلنا: ولد المكاتبة قن للسيد لزم الواطئع نصف قيمته للشريك(0) 
وإن كلناة يقبت فيه حكم الكتابة» وقلنا: الحق فيه للسيد فكذلك الجواب» وإن قلنا: 


الحق للمكاتبة لزمه جميع قيمته لها. 

فإن عتقت قبل أخذهاء أخذتماء وإن عجزت قبل الأخذء أخذ الشريك الآخر نصفهاء 
وسقظ الضف 

وعلى الأول» فإن قلنا: ولد المكاتبة قن للسيد» فالنصف الرقيق للشريك» ولا يجب شيء 
من قيمة الولد على الواطئ. 


وإن أثبتنا حكم الكتابة في ولد المكاتبة» فالنصف الرقيق يتكاتب [إعليها]" إن عتقت 
عتق» وإلاء رق للشريك الآخر. "ا 

وقيمة النصف الآخرء هل تحب على الواطئ؟»؛ تنبني على أن الحق ف ولد المكاتبة للسيد 
أو لها؟. 

إن قلنا: بالأول» لم يحب وإلا وجبء ثم إن [عتقت]0) عتق الولد وسلّم لها نصف 
القيمة [فتأخذه]7' إن لم تكن أخذت, وإن عجزت سقط عنه. 

وإ كان قد عله استرده إن كاف ياقي!"أء .ون كان موسر ا سرف الايمياكة إل #صبب 
الشريك وكان الولد حرا [كله.]/"/*) 


)١(‏ قال البغوي: والنصف ساقط. 

)١(‏ كلا النسختين "عليه" والمثبت من العزيز والروضة» وصرح البغوي فقال: على الأم. 

(؟) ينظر التهذيب (53/8 5)» العزيز »)575/1١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين .)597/١5(‏ 

(5) سقط في (ط). 

(5) في النسختين "فيأخذها" والمثبت من التهذيب والعزيز» وق الروضة "فيأخذه. 

(5) هذا إن كان الواطء معسرا. 

(0) سقط في (ط). 

(8) ينظر التهذيب ١/8(‏ 5 5)» العزيز »)575/1١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين (5١/97؟).‏ 
45م 
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وف وقت سريانه طريقان: 

قال الأكثرون("': فيه قولان» كما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه من المكاتب» ففي 
أحد القولين: يسري ف الحال. 

وفي الثافي: عند العجز. 

وقيل: بالقطع بالثاني. 

فإن قلنا: بالسراية في الخال» انفسخت الكتابة في تصضيب الشريك» وبقيث: في 'تضيب 
الواطئ وثبت الاستيلاد في جميع الجارية» فعلى الواطئ للشريك نصف مهرها ونصف 
قيمتها (9) 

وأما نصف قيمة (الولد»)7 فقال الإمام: هو كما لو استولد أحد الشريكين الجارية القنة 
واللطققنى الول نسو ا 

وق وجوب. قيمنه قولان/!" بناء على أن العلوق على الخرية وانتقال.الملك: يقترنان أم 
لل 

وقال البغوي: إن قلنا: تحصل السراية بنفس العلوق لم تحبء. وإن قلنا: تحصل بأداء 
القيمة وجبت» وعلى الواطئ أيضا نصف لمهر للمكاتبة لبقاء الكتابة في نصيبه» ووجوب 
نصف قيمة الولد لها ينبني على أن الملك في ولد المكاتبة لمن؟.7") 


)١(‏ قال النووي: الجمهور. 
() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١555/1)»؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)531/١7(‏ 
(0) في (و) الأم. 
(:) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)577/1١5(‏ 
(5) (5: ا/ب). 
(5) ينظر نحاية المطلب »)577/١3(‏ العزيز »)577/١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين .)5515/١57(‏ 
(0) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (550/8). 
اعم - 
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ولو أدت نصيب الواطئ من النجوم عتق نصيبه ويسري الباقي» وإن [عجزت]7") 


وفسخت الكتابة بقيت مستولدة محضة. 

وإن قلنا: بالسراية عند العجزء فإن أدت النجوم عتقت عن الكتابة» [وولاؤها]7) 
بينهماء وبطل حكم الاستيلاد ولا المهر على الواطئ. 

وضيا تضق قنمة الود الشرياك. إن قلنا: ولف الكاتيةا "قن للسيةة أو قلناء شت فيه 
حكم الكتابة وحق الملك فيه للسيد» وإن قلنا: الحق فيه للمكاتبة» فلها جميع القيمة. 

وإن لم تؤد النجوم وعجزتء فعلى الواطئ للشريك نصف مهرها ونصف قيمتها.) 

وإن وطئها الشريكان جميعاء فإن لم تحبل»!”' فحكم الحد والتعزير كما سبق./") 

وعلى كل منهما مهر كامل. 

فإن عجزت [ورقت بعد قبض المهر لم يطالب أحدهما الآخر بشيء» ويقتسمان المهرين 
إن كانا باقيين» وإن عجزت](" قبل قبضهما يسقط عن كل واحد منهما نصف ما و(0, 
ويجيء في النصف الآخر أقوال التقاص:(*) 

وقد يكون أحد المهرين أكثر من الآخر؛ إما لكونها بكرا عند وطء أحدههما أو لاختلاف 
حالما في الصحة والمرض وغيرهماء فيأخذ مستحق الفضل (الفضل.)!"") 


)١(‏ في (ط) " عجزه" وفي (و) "عجر" والمثبت من العزيز والروضة. 

)١(‏ في النسختين 'وولاؤه' كما في الروضة» والمثبت من العزيز. 

(©) في (ط) بعد هذه الكلمة زيادة عبارة: "من السيد". 

(:) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (577/17)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5515/١17(‏ 
(5) في (و) "فإن لم بحمل" وف العزيز والروضة: "فإن لم يحصل علوق". 

(5) ينظر المصدرين السابقين» صفحة رقم (557) محاية اللوحة رقم (45 ١/أ).‏ 

(0) سقط في (ط). 

(8) أي: ما لزمه. 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/5717)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5515/١17(‏ 
)٠١(‏ سقط في (و)» والمثبت موافق ما في العزيز والروضة. 


48م - 
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وإن أفضاها أحدهما فعليه نصف القيمة للشريك» وإن افتضها فعليه نصف أرش 
الافتضاض مع ال مهر. 

وإن ادعى كل منهما على الآخر أنه الذي أفضى [أو افتض.]/! حلف كل منهما 
للآخرء [فإن حلفا فذاك.]7') وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي للحالف: 7" 

وإن حصل علوق: فينظر””) أنت بولد واحد أو بولد م نكل واحد منهما. 

الحالة الأولى: أن تأقٍ بولد واحدء فإن ادعيا الاستبراء وحلفا عليه لم يلحق بواحد 
منهماء وهو كولد يِأتِ به المكاتبة من زوج أو زناء وإن لم يدعيا الاستبراء» فإما أن لا يمكن أن 
يكون من كل (واحد)”' منهماء وإما أن يمكن أن يكون من الأول دون الثاني أو بالعكسء 
وأما أن يمكن أن يكون من كل منهما. 

القسم الأول: أن لا يمكن أن يكون من واحد منهما؛ بأن ولدته لأكثر من أربع سنين 
من وطء الأولء ولما دون ستة أشهر من وطء الثاني» فهو كما لو ادعيا الاستبراء» وحكم المهر 
في الحالتين كما إذا لم يكن علوق :(0) 

الغاني7"): أن يمكن أن يكون/7" من الأول دون الثاني؛ بأن ولدته لما بين أقل مدة الحمل 
وأكثرها من وطء الأول؛ ولما دون أقل [من]7' مدة الحمل من وطء الثانى» فيلحق بالأول 
ويثبت الاستيلاد في نصيبه» فإن كان معسرا فلا سراية» وتبقى الكتابة في جميعها. 


)١(‏ في (ط) 'وافتض' والمثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة. 

(؟) سقط في (و), وف (ط): "فإن حلف أحدههما فذلك" والمثبت من العزيز والروضة. 

(©) ينظر المصدرين السابقين. 

(4) في (ط) "فينظر إن". 

(5) سقط في (و). 

(7) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (071/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (5١/95؟).‏ 
(0) من الأقسام. 

(0) 7؟ ١/أ).‏ 

(9) سقط في (ط). 
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فإن أدت النجوم وعتقت فلها على كل واحد المهر» وإن رقت فنصفها قن للثاني» 
(ونصف الأول)'") يبقى مستولدا ولكل واحد على الآخر نصف المهرء فيجيء أقوال 
التقاص .7 

وهل الولد حر كله أو مبعضا؟. 

فيه الخلاف المتقدم (2) 

(وإن)!؟) كان موسراء فالولد كله حرء ويسري الاستيلاد من نصيبه إلى نصيب شريكه 
ويأق الخلاف في أنه يسري في الحال أو عند العجز؟. 

فإن قلنا: في الحال» انفسخت الكتابة في نصيب الثاني وبقيت في نصيب الأول» وإن 
قلنا: عند العجزء فإذا عجزت ورقت ارتفعت الكتابة» وهي مستولدة له على القولين(*) 

والحكم فيما إذا أدت النجوم وعتقت على ما سبق فيما إذا وطء أحدهما وأولدهاء وكذا 
الحكم لو عتقت بالموت. 

وما تقدم هناك أنه يجب للشريك الآخر على الذي أولدها من المهر وقيمة الجارية وقيمة 
الولد يجب هنا للا على الأول (0) 

وأما وطء الثاني» فإن كان بعد ما حكمنا بمصير جميعها أم ولد للأول» (أوجب)!') جميع 
المهرء فإن بقيت الكتابة في نصيب الأول فهو بينه وبين المكاتبة» وإن ارتفعت في نصيبه أيضا 


)١(‏ في (و) "ونصف الأولى" وفي العزيز والروضة "ونصيب الأول". 

.)؟55/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)57//١5( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
.)//١ 517( ينظر المصدرين السابقين» صفحة رقم (555): بداية اللوحة‎ )*( 

(4) في (و) "فإن" والمثبت موافق ما في العزيز والروضة. 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)57//١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/55؟).‏ 
(5) ينظر المصدرين السابقين» صفحة رقم (/5*)» بداية اللوحة (55١/ب).‏ 

(0) في العزيز 'يوجب". 


دااوهة” ل 
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وإن كان قبل الحكم بمصير جميعها أم ولد له لم يلزمه إلا نصف المهرء ثم هو للمكاتبة 
إن ينا الكنابة بق تضيب الأول دوالة فيو لاذول 01 

كذا ضبط القولين فيما يلزم الثاني جماعة منهم ابن الصباغ.7") 

واعلم أن وطء الثاني: إذا وقع بعد الحكم بمصير جميعها أم ولد للأول قد وقع بعد 
ارتفاع شبهة الملك وانقطاع [علقته] "ا عنها فيكون زناء فإطلاق وجوب جميع المهر مصور 
فيما إذا فرضت شبهة أخرى أو يفرض فيما إذا وقع الحكم ف غيبة 7 وري ا 

وأطلق في المختصر قولين في أنه يلزم الثاني جميع المهر أو نصفه.' 

وب على أن السراية تتعجل أو تقف على الأداء؟. 

فعلى الأول: يجب جميعه؛ وعلى الثاني: نصفهء وصحح أبو إسحاق الأول7"» وقال: هو 
عبان العا نا وبر انا لون 

القسم الثالث: أن يمكن أن يكون من الثاني دون الأول» بأن ولدته لأكثر من أربع 
سنين من وطء الأول» ولما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطء الثاني» فالولد ملحق بالثاني؛ 
ويثبت الاستيلاد في نصيبه ولا سراية إن كان معسرا. 


(1) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (57/4/17)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)597/١1(‏ 

00 لات لابن الصباغ تحقيق بدر العتيبي (53 5). 

(؟) في (ط) 'غلقه' والمثبت من (و) موافق ما في العزيز. 

(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (57/4/17)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5917/١1(‏ 

(8)نق (و)ويافة عبازة "١‏ آز..هلى أن الأمة الطاوعة أورىء عبت لير" بون غير راض ول أغتن غليه: 

(5) ينظر مختصر المزني (575/8). 

(0) أي: وجوب جميع المهر. 

(8) ينظر الأم للشافعي (55/8). 

(9) ينظر مختصر المزني (575/8). 

.)597/١5( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)575/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )٠١( 
د اع‎ 
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وني تبعيض حرية الولد الخلاف السابق»/7) وإن كان موسرا سرى [الاستيلاد]”") في 
ادال أو غنك السدر كبا سيف 7 

ويجب على الثاني ما ذكرنا أنه يحب على الأول في القسم الثاني. 

وأما الأول» فقال البغوي: إن كان الثاي معسرا لزم الأول كمال المهر للمكاتبة» وكذا إن 
كان موسرا وقلنا: إن السراية تحصل بعد العجزء وإن قلنا: تحصل في الحال» انفسخت الكتابة 
في نصيب الأول ولا يحب إلا نصف المهر لا (4) 

وأطلق العراقيون والروياني وغيرهم القول: بأنه لا يجب على الأول عند يسار الثاني إلا 
ضف لوث 

القسم الرابع: أن يمكن أن يكون من كل واحد منهماء بأن ولدته لما بين ستة أشهر 
وأربع سنين من وطء كل منهماء فإن ادعياه أو أحدهماء عرض على القائف”"؛ فمن ألحقه 
به كان الحكم كما لو تعين (الإمكان فيه)!" وإن تعذرت معرفته من القائف اعتبر انتسابه بعد 


برعم وركرن افلكم عل مايه انا 


.)ب/١‎ 7 05( 

(؟) سقط في (ط). 

(©) ينظر المصدرين السابقين صفحة رقم (/55). 

(4) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (457/6). 

(5) ينظر بحر المذهب (595/8)» العزيز »)5535/1١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين .)5917/١5(‏ 

(5) القائف لغة: من قافه» يقوفه» قيافةٌ» قوفأء وتقوفه تتبعه؛ أي اتبع أثره. الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء 
ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» والجمع قافة كبائع وباعة. 
واصطلاحا: من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك. ينظر: لسان 
العرب لابن منظور (7591/9)» مغني المحتاج للشربيني (57/8/7).؛ طلبة الطلبة للنسفي ))١75/١(‏ 
والتعريفات للجرجاني (10/1/1). 

(0) في العزيز "اللحوق به" وف الروضة "الأمكان منه". 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)575/١75(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/917؟).‏ 
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قال الإمام: ولو فرض ذلك ف الأمة القنة وألحقه القائف بأحدهما لحقه وثبت الاستيلاد 
في نصيبه ولا يسري إن كان معسراء لكن يثبت الاستيلاد في نصيب الآخر أيضا بإقراره أتما 
مستولذتة» ولا يلزم الشريك قيمة نصيية لذعواه أنما مسعولدته فيؤاخل هب( 

وإذا لم نجد القائف والمتداعيان موسران» حكم بأنما مستولدة (بينهماء)7 نصفها لهذا 
ونصفها لهذاء وليس أحدهما أولى بالسراية من الآخر. 

ولو أقرا بالوطء وسكتنا عن دعوى الولد» وألحق القائف بأحدهما ثبت الاستيلاد في 
نصيبه وسرى عليه الغرم (للشريك»)! ولو لم نجد قائفا واعتمدنا انتسابه بعد البلوغ» ففي 
ثبوت الغرم تردد مفهوم من كلام الأعوداي ا 

الحالة الثانية: [إذا]0) أتت بولدين وعرفنا حالهماء واتفقا على أن هذا من هذاء وهذا 
من هذاء وفيها (صورتان:)!") 

(إحداهما:)7" اتفقا على السابق منهماء فإن كانا موسرين أو كان الأول موسراء صارت 
الجارية مستولدة للأول؛ وعليه للثاي نصف مهرها ونصف قيمتها (8) 

وأما نصف قيمة الولد: فقال البغوي: إن قلنا: تحصل السراية بنفس العلوق فلا يجب» 
وإن قلناء تتوقق على العجرء أو قلنا: لا تحصل/7 إلا بأداء القيمة وجيت:07 


.)475/1١9( ينظر نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )١( 
ف (و) 'منهما" والمثبت من (ط) موافق ما في العزيز.‎ )( 
(؟) في (و) الشريك.‎ 
.)؟917/1١5( العزيز (5170/1)» روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ »)575/1١9( (؛) ينظر نماية المطلب‎ 
سقط في (ط).‎ )5( 
في العزيز مسألتان.‎ )5( 
في (و) أحدهما.‎ )( 
.)791/1١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/5170)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )8( 
.)أ/١ (2؛؟‎ )9( 
.)457/8( ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي‎ )٠١( 
سوم د‎ 
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وأما الثابي: فإن وطئها بعد ما صار جميعها مستولد للأول وهو عالم بالحال» لزمه الحد 
وولده رقيق للأول؛ وإن كان جاهلاء فالولد حرء وعليه تمام المهر وتمام قيمة الولد يوم الوضعء 
(وتكون جميعها)!'' للأول إن ارتفعت الكتابة في نصيبه. 

وإن بقيت فنصف المهر له ونصفه للمكاتبة ونصف قيمة الولد على الخلاف في ولد 
المكاتبة (5) 

وإن وطثها قبل أن تصير جميعها مستولدة للأول فلا يلزمه إلا نصف المهر» وق تبعيض 
حرية الولد ما سبق» فإن لم تتبعض فعليه نصف قيمة الولد» ولا يثبت الاستيلاد في نصيب 
الثاني» وإن بقي نصيبه لاستحقاق الأول السراية. 

وعن القفال: أن فيه وجهين كما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسرء وقلنا: 
بتوقف السراية على الأداءء فأعتق الآخر نصيبه قبله 9) 

وإن كانا معسرين أو الأول: ثبت الاستيلاد في نصيب الأول ولم يسرء فإذا أحبلها 
الثاني ثبت في نصيبه أيضاء وعلى كل واحد تمام المهر للمكاتبة. 

فإن عجزت قبل أخذه فعلى كل واحد نصف المهر لشريكه» ومن مات منهما عتق 
0 

وذكر البغوي: أن في تبعيض 7 ولد كل منهما الخلاف السابق»7' وإنا إذا لم نحكم بالحرية 
بالحرية في نصيبه [فهو]!"' قن للآخر أم يتكاتب عليه؟. 


)١(‏ كما في العزيز» أما في الروضة: "تكون جميعهما". 
)١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)510/١75(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)59/4/١7(‏ 
(*) ينظر المصدرين السابقين. 
(:) ينظر المصدرين السابقين. 
(5) أي: تبعيض ال حرية. 
() أحدهما: كله حر» وعلى كل واحد للآخر نصف قيمته. 
والغافي: نصفه حر ونصفه [رقيق] للآخر. 
(0) في (ط) فهي" والمثبت من (و) موافق ما في التهذيب. 
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فيه الخلاف» وإنه لا يحب على كل واحد منهما شيء من قيمة الولد.7") 

وذكر أبو الفرج السرخسي: أنا إذا قلنا بالتبعيضء فالجواب كذلكء» وإن قلنا: بحرية 
الجميع لزم كل واحد منهما للآخر نصف (قيمة ولده.)7") 

ولم يجز العراقيون وغيرهم الخلاف في تبعيض الحرية في ولد كل منهما إذا كان الأول 
معسرا والثاني موسراء وحكموا بأن ولد الموسر حر كله وخصوا الخلاف بالموسر 7 

الثانية: اختلفا في السابق» فقال كل منهما: أنا أولدتما أولاء ولدي هذاء واحتمل صدقه. 
فهما: إما موسران أو معسرانء أو مختلفان» والاعتبار باليسار والإعسار حالة الإحبال. 

الضرب الأول/*: أن يكونا موسرين» وكل واحد يدعي على الآخر جميع المهر وجميع 
قيمة ولده؛ لأنه يقول: وطئتها وهي مستولدق» أو يدعي نصفها على ما تقدم في الصورة 
الأول»!”' وكل واحد يقر للآخر بنصف المهر ونصف قيمة الجارية» (ويقر أيضا بنصف قيمة 
الولق غلى ‏ اللذاواق :قي 1 وها يقر بيه كل «واساة عن لطي كمه الخزرية !"1 يكذيه الآخر 
فيه؛ فيسقط إقراره به» فتبقى دعوى كل منهما على الآخر في المهر وقيمة الولد. 

فإن اقتضى الحال التسوية بينهما لم يعظم أثر الاختلاف؛ وجاء الكلام في التقاص» وإن 
تفاوتا حلف كل (واحد)!" منهما على نفي ما يدعيه الآخر. 


.)557/8( ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي‎ )١( 

)١(‏ في (و) قيمته. 

(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)51١/١75(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)599/١7(‏ 
(5) كما ف الروضة؛ وفي العزيز: الحالة الأولى. 

(ه) أي: إذا اتفقا على السابق منهما. 

.)ب/١48(‎ )5( 

(0) سقط في (و). 

(4) سقط في (و). 


اههة” ب 
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وقيل: يتحالفان على الاثبات والنفي» وهو بعيد. 

فإذا حلفا فلا شيء لواحد منهما على الآخرء وهي مستولدة أحدهما على الإيمام 
ونفقتها عليهما. 

فإذا ماتاء فهي حرة» والولاء موقوف بينهماء وإن مات أحدهماء فالأظهرا": أنه لا يعتق 
مها شيع لخواز أنما مستولدة القهن ا 


وعن النص: أنه يعتق نصفها بموت أحدها.7" واختاره جماعة © والله الموفى (0) 


)١(‏ الأظهر عند الرافعي والأصح عند النووي. 

(١؟)‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (011/17)؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (7١/515؟١).‏ 

(©) ينظر الأم للشافعي (/15). 

(5) منهم: القاضيان أبو الطيب والروياي. ينظر بحر المذهب للروياني (/598)» العزيز .)5177/١(‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١/5177)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)"00/١5(‏ 
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الضرب الثاني: أن يكونا (مختلفين»)7' فلا ثمرة للاختلافء والحكم كما لو عرف 
السابق» وهما معسران. 

(وإذا)!") مات أحدهها عثق نصيبه وولاؤه لعصباته» وإن ماتاء فالولاء لعصبتهما 
بالسوية 9) 

ونقل الربيع رحمه الله تعالى: [في الأولى»]!؟ أن الولاء يوقف وإن كان معسرا.(*) 

واتفق الجمهور على أنه غلط. 

وقيل: أراد حالة الموت» ولا فرق حينئذ بين أن يكونا موسرين أو معسرين؛ إذ الاعتبار 
بحالة الحبال 0 

الضرب الثالث: أن يكون أحدهما موسرا والآخر معسراء فيحلف كل واحد على نفي ما 
يدعي عليه» ويثبت الاستيلاد للموسر في نصيبه إذ لا منازعة فيه» فنصف نفقتها على الموسر 


ونصفها (عليهما.)'"" 
ثم إن مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لورثته» فإذا مات المعسر عتق نصيبه وولاؤه 
موقوف بينهما. 


وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شيء» فإذا مات الموسر عتقت كلها وولاء نصفها 
لورثته» وولاء النصف الآخر موقوف. 

قال الصيدلانى: هذا إذا قلنا: لا يتوقف سراية الاستيلاد على الأداءء فإن قلنا: يتوقف 
فليفة فين لذ آدانن اشكوق الطبارية ستعر انا فياه والوالك نيمك قاذ وق ا 


. في العزيز والروضة "معسرين"‎ )١( 

)١(‏ في (و) فإذا. 

(9) ينظر المصدرين السابقين. 

(4:) سقط في (ط).» وقال الرافعي والنووي: في الأم. 

(5) ينظر الأم للشافعي (55/8). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)017/١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)700/١5(‏ 

(0) في العزيز والروضة: "بينهما . 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١/5177)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)"0٠0/1١5(‏ 
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ولو كان الاختلاف بالعكس فقال كل منهما للآخر: (أنت)( وطفت أولاء فتسري 
(إلى)!" نصيبي؛ وهما موسران؛ قال البغوي: يتحالفان ونفقتها عليهما. 

وإذا مات أحدهما لم يعتق نصيبه ويعتق نصيب الحي» وولاؤه موقوف, وإذا مات الآخر 
عتقت كلها/!" وولاء الكل موقوف.!*) 

وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسراء فقال المعسر: سرى إيلادك إلى نصيبي» وقال 
الوسيرة أنك (أخيلت)!" أولا ول يشر إل قصب غالفاء تم النعقة عليهيا. 

(فإن)7" مات الموسر أولا عتقت كلها؛ أما نصيب الموسر فيموته» وولاؤه لعصبته» وأما 
نصيب المعسر فبإقراره» وولاؤه موقوف. 

وإن مات المعسر أولا لم يعتق [منها]("! شيء, فإذا مات الموسر بعده عتقت كلها وولاء 
نصيب الموسر (له»)7") وولاء نصيب المعسر موقوف./3) 

الفرع الثاني: اختلف السيد والمكاتبة في ولدهاء فقال السيد: ولدته قبل الكتابة» فهو 
رقيق. وقالت: بل بعدهاء وقد يكاتب عليه تفريعا على الأظهرء واحتمل الحال ذلك» فإن 


أقام أحدهما بينة قضى بما 07 


)١(‏ في (و) مكرر. 

)١(‏ في (و) "لكل" والمثبت موافق ما في العزيو والروضة. 

(9) (5؟ ١(/أ).‏ 

(:) ينظر التهذيب ف فقه الإمام للبغوي (4/8 55).؛ المصدرين السابقين. 

(5) كما في العزيز» وقال النووي: "أولدت". 

(5) في (و) ثم إن. 

(0) في (ط) "منهما" والمثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة. 

() كما في العزيز» وقال النووي: لعصبته. 

(9) ينظر التهذيب (8/: ه5)» العزيز 517/١‏ )» روضة الطالبين وعمدة المفتين .)201/1١5(‏ 

.)583/١57( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (570/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )٠١( 
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قال البغوي: وإذا أقام السيد أربع نسوة على ما يقوله» قبلت شهادتمن؛ لأتما شهادة 
على الولادة» والملك يقبت ضعنا: 7 

وإن أقام كل منهما بينة ففيه أقوال التقاصء وإن ل يقم بينة صدق السيد بيمينه.7") 

الثالث: زوج عبده بأمته ثم كاتبه ثم باعها منه وولدت» فقال السيد: ولدت قبل الكتابة 
فيو قن له وقال الكائب عل يح العرام وقد تكانب مزق كالب ببنيية 7 

الرابع: عن الصيدلاني: أن الشافعي قال: لو أتت بولدين» أحدهما قبل الكتابة» والآخر 
عدهاءة قينا للسودة لأنااه وان 3 

(وكذا)!”' لو أنت بأحدهما (لدون)7') ستة أشهر من حين ملكهاء وبآخر لأكثرء فهما 
للسيد» وإن أبا زيو أفتى [كذلك.](0 (6 

والصحيح: أن كلام الشافعي مؤولء وأن الحمل يتبع الأم في البيع كيف كان؛ حتى لو 
وضعت ولداء وى بطنها آخر فباعهاء فالولد الثاني مبيع معهاء والأول للبائع./*) 

هداعا أرودة النعوي وه را 

الخامس: ليس للسيد وطء أمة مكاتبه ومكاتبته» فإن وطثها فلا حدء ويلزمه المهر 


للمكافي ذفان أو دكاو الراك جص انمه لضيو مب ا ا 


(1) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي (/448). 

.)7585/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)570/١( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

(؟) ينظر الحاوي ».)75١177/1(‏ بحر المذهب »)3١///(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين .)585/1١5(‏ 

(5) ينظر الأم للشافعي (71/8)» العزيز »)571/1١1(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين .)585/1١5(‏ 

(5) في (و) وأكدا. 

(5) في (و) دون. 

(0) في (ط) "ذلك" والمثبت من (و) موافق ما في البحر. 

(8) ينظر بحر المذهب (56///8). العزيز (571/17)» روضة الطالبين وعمدة المفتين .)590/1١5(‏ 

(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)571/١75(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)550/١7(‏ 

.)55//8( ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي‎ )٠١( 

.)591/١7( ه)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ 57/1١9 ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١١( 
- وهم‎ 
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قال ابن الصباغ: وعليه قيمتها لسيدها دون قيمة الولد.7") 

قال الرافعي: ويجيء فيه الخلاف السابق.(") 

السادس: للسيد وطء بنت المكاتبة [إن](" لم نثبت حكم المكاتبة في ولدهاء وإن 
[أثبتناه]|(؟) فلاء لكن لو وطء فلا حدء والمهر ينبني على الخلاف المتقدم في الكسبء إن 
قلنا: يصرف إلى السيد في الحال لم يلزمه» وإن قلنا: إنه للأم.(49 ١/ب)‏ لزمه لهاء وإن قلنا: 
بوقفه» [أنفق]!*) منه عليهاء ووقف الباقي. 

فإن عتقت بعتق الأم فهو لحاء وإن عجزت فهو للسيد» وإن أولدها صارت مستولدته؛ 
والولد حر سمي" 

ولا يجب عليه قيمتهاء قاله ابن الصباغ.") 

قال الرافعي: وقد سبق في مثلها قولان في وجوب قيمة الأم, فينبغي أن يكون هنا 
كن 

قال البغوي: ويبقى حق الكتابة فيهاء فيعتق بعتق الأم» ويكون الكسب لما إذا جعلنا 
الحق فيها للأم» فإن مات السيد عتقت البنت بموته» وتؤخذ القيمة من تركته للأم إذا جعلنا 
الحق لماء كما في المقتول (8) 

وأما قيمة الولد فعلى ما تقدم في ولد المكاتبة (1) 


.)5 47( ينظر الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر العتببي‎ )١( 
.)557/1١( (؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ 
(؟) في (ط) "وإن" والمثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة.‎ 
في (ط) "أثبتنا" والمثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة.‎ )5( 
في النسختين "نفق" والمثبت من الروضة.‎ )5( 
.)؟5911/1١17( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (577/11)» روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ )5( 
.)5 57( ينظر الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر العتيبي‎ )0( 
.)5515/1١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )8( 
.)5 55/8( ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي‎ )5( 
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الحكم الخامس: حكم جناية المكاتب ومن هو من جهته من رقيق وولد 

وفيه صور: 

الأولى: إذا جنى المكاتب على سيده أو على أجنبي جناية توجب المال» أو رجعت 
بالعفو إلى المال» فإن كان في يده مال وكان الواجب مثل قيمته أو أقل» طولب به مما في يده, 
وإن كان أكثر فقولان () 

واختلفت عبارة الأصحاب عنهماء فال الإمام والغزاللي: 

أحدهما: يطالب بتمام الأرش كالحر؛ لأن الأرش لا يتعلق برقبته حال الكتابة. 

وأصحهما: أنه لا يطالب إلا بقدر قيمته. !"ا 

وهذه العبارة تفهم أن المكاتب على القول الأول يتمكن من بذل الزائد على قدر قيمته. 
(وعبر)(؟' العراقيون عنهما: بأن جنايته هل توجب أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية» أو 
يتعين أرش الجناية بالغا ما بلغ؟. فيه قولان كالقولين في جناية العبد القن إذا أراد سيده 
من 

فعلى الأول» وهو الجديد: للمكاتب أن يفدي نفسه بذلكء وعلى الباقي إن كان 

مستحق الأرش غير السيد لم يكن له فداء نفسه بغير إذن سيده بأكثر من قيمته» وفي جوازه 
بإذنه القولان في تبرعاته. 


)١(‏ إن قلنا: ولد المككاتب من غير السيد قن للمولى» أو قلنا يتكاتب عليها ولكن الحق فيه للمولى؛ لا 
يحب عليه قيمة الولد؛ كما إذا قتل المولى ولدها. 
وإن قلنا: الحق في ولدها لها: فيجب على المولى قيمة الولد لما؛ تستعين بما في أداء النجوم. 
فإن عجزت: قبل الأخذت سقط عنه؛ وإن عتقت قبل الأخذ: لما مطالبته بما. ينظر التهذيب في فقه 

الإمام للبغوي (47/8 5)» تماية اللوحة رقم (45 .)١‏ 
)١(‏ ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)017/١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)701/١7(‏ 
(؟) ينظر الوسيط في المذهب للغزاللي (575/90)» نحاية المطلب في دراية المذهب للجويني .)450/1١95(‏ 
(8) في (و) وعن. 
(5) ينظر التهذيب (4717/8).» بحر المذهب (7077//8)» المطلب العالي تحقيق عبد الإله (9؟5؟). 

د الانات 
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وإن كان مستحقه السيد بأن كانت الجناية على طرفه أو على مورثه أو على عبده القن؛ 
كان له ذلك 037 

وقال القاضي أبو الطيب: ينبغي أن ينبني على القولين في هبته من سيدهء إن 
صححناهاء كان له ذلك» وإلا فلاء كما في الأجبي. !"ا 

قال ابن الصباغ: وهذا يقتضي أن للسيد الامتناع من قبول ذلكء» كما له الامتناع من 
قبول الحبة» وعندي: أنه يلزمه قبوله؛ لأنه لا يمكنه أن يفدي إلا بذلك 9) 

وهذا من ابن الصباغ يقتضي أن الأصحاب يرون أن/0 للسيد تعجيزه إذا منعناه من 
بذل الزائد على قيمته وهو يقتضي طرد ما قاله فيما إذا كان المستحق غير السيد.*) 

وإن لم يكن في يده مال» وطلب مستحق الأرش ‏ وهو أجنبي - تعجيزه» (عجزه)[") 
الحاكم. ثم إن استغرق الأرش قيمته بيع كله في الجناية وإلا بيع منه بقدره» وتبقى الكتابة في 
الباقي» فإذا أدى حصته من النجوم عتق ذلك القدر7") 

وف سريانه إلى الباقي وجهاك: 

أصحهما: لاء وقطع به كد 


)١(‏ ينظر البيان للعمراني (//4/0)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (9؟5). 
(؟) ينظر المصدرين السابقين. 
(6) ينظر الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر العتيبي (0؟5). 
.)/١50( )8(‏ 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(١/01/4)»‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله (:99). 
(5) سقط في (و). 
(0) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)514/١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)701/١7(‏ 
(8) ينظر بحر المذهب للروباني .)71١/4(‏ 
ادن © 
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ولو كان بيع بعضه في الجناية قبل حلول النجم, فلما حل أدى حصة الباقي لم يسر قولا 
اشنا 1" 

ولو أراد السيد أن يفديه من ماله ويستديم الكتابة فله ذلك» وعلى المستحق القبول على 
المذهبء وبم يفديه؟. فيه القولان المشهوران» (وله)1" الرجوع عن اختيار الفداء وتسليم العبد 
إلا إذا مات العبد بعد الاختيار. وكذا لو باعه بإذن المجنى عليه بشرط الفداء © 

وإنما [شرط]7' إذنه في البيع؛ لأن قول السيد: اخترت الفداء» لا يسقط حق مستحق 
الأرش من رقبة العبد ما ل يؤد المالء قاله الرويائي.7©) 

الثانية: إذا جنى عبد المكاتب» فإن كانت الجناية موجبة للقصاصء» كان لمستحقه أن 
يقنص»ء وإن كانت موجبة للمال أو رجعت بالعفو إليه» تعلقت برقبته يباع فيه إلا أن يفديه 
اللكاس 2 

فال البسيصي: إلة أن يكون (لشاى )1 ابقاء قانه ل يدي "ا نض عليه ةا 

بنك يجي ٠‏ 1 د ن (الجابي) بعاء فإنه يعديه» نص عليه. 
وم يفديه؟. 
فيه طريقان: 


أحدهما: أنه على القولين في أنه يفديه بالأقل أو بالأرش مطلقا. 


)١(‏ ينظر الحاوي »)١917/1١/(‏ بحر المذهب(/١١3)»‏ المطلب العالي تحقيق عبد الإله الطاهر(785). 
(0) في (و) له. 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)514/١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)501/١7(‏ 
(:) في (ط) "يشرط" والمثبيت من (و) موافق ما في العزيز. 
(5) ينظر بحر المذهب للروياني (3077/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي (5174/1). 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)517/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)904/١7(‏ 
(0) سقط في (و). 
(4) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (775). 
(9) ينظر الأم للشافعي (/77). 

ا 
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فعلى الثاني: إن كان الأرش قدر القيمة أو أقل» استقل المكاتب به» وإن كان أكثر لم 
-- 

وف جوازه بإذن سيده القولان في صحة تبرعاته بإذنه. 

والثابي: القطع بأنه يفديه بالأقل 017 

وفي الوقت الذي يعتبر فيه قيمته أوجه: 

أصحها: يوم الجناية. 

والثابي: يوم الاندمال. 

والثالث: يوم الفداء. 

والرابع: أقل القيمتين في يوم الجناية» والفداء.(") 

هذا في عبد المكاتب الذي لا يتكاتب عليه؛ فأما الذي يتكاتب عليه كولد المكاتب من 
أقلم وولكة (ووالدى!"! اللذيى وها سيق حون له القيول فليين له قذاقه يكير إذذا سيذف, 

فإن أذن فعلى قولي تبرعاته بإذنه. ©) 

وقد مر الكلام في أنه هل يفديه من كسبهء وهل له (بيعه)0* في الفداء؟ (0) 

الثالقة: لو جنى المكاتب على أجنبي؛ فأعتقه السيد/7" أو أبرأه عن النجوم عتق. 

وأشار ابن كج إلى أنه يجيء في عتقه الخلاف في اعتاق العبد القن إذا جنى» ويلزمه 
فداؤه» وبم يفديه؟. فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على القولين. 

والثابي: القطع بأنه يفديه بالأقل. 


.)5١5/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)517/١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
(؟) ينظر المصدرين السابقين.‎ 
(؟) سقط في (و).‎ 
ينظر المصدرين السابقين.‎ ):4( 
ف (و) بيع بعضه.‎ )5( 
.)ب/١‎ 554( ينظر صفحة رقم (355)» بداية اللوحة‎ )5( 
.)ب/١٠١(‎ )0 
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وكذا يلزمه فداء ولده ووالده إذا جنياء وأعتقه أو أبرأه من نجومه. 

ولو أدى المكاتب النجوم عتق» وتعلق الأرش برقبته» ولا يلزم السيد فداقه.17") 

وفيما يلزم المككاتب؟» الطريقان المتقدمان فيما يلزم السيد في الصورة الأولى (") 

فرع: لو جن المكاتب جنايات وأعتقه السيد أو أبرأه عن النجوم لزمه فداؤه» وإن قبض 
منه النجوم عتق» وضمان الجناية على المكاتب. 

ثم إن كانت الجنايات معا »كما لو قتل جماعة بضربة واحدة أو هدم عليهم جداراء فعلى 
القولين المتقدمين في لزوم الأصل من أروش الجنايات كلهاء (وقيمته)!" أو الأروش كلها.7) 

وإن كانت متفرقة» فالقديم: أنه يلزمه الأرش باقيا بحاله» وف الجديد قولان: 

أصحهما: أنه باق بحاله» فيلزمه الأقل من الأروش والقيمة. 

والثاي: أنه يحب لكل جناية الأقل من أرشها والقيمة | كالقولين ف جنايات أم الولد (") 

هل تفدى بالأقل من قيمتها وجميع الأروش فيشارك المجني عليه ثانيا ا مجني عليه أولا أو 
بأقل الأمرين من قيمتها وأرش تلك الجناية؟. 7" 

ولو أراد المكاتب أن يفدي نفسه بما في يده على الجنايات فطريقان: 

أحدهما: أنه على القولين القديم والجديد. 

والغافي: القطع بأنه يفديه بالأقل من أرش كل جناية والقيمة.]!") !*) 


.)".5/17( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)517/5/١7( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

.)]/١50( ينظر صفحة رقم (5751)) بداية اللوحة‎ )١( 

(0) طمس ف (و). 

(:) ينظر العزيز شرح الوجيز(7١/5175)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين(7١507/1).‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)0175/١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)507/١5(‏ 

(5) ينظر الحاوي »)5١7/1(‏ البيان (/377).» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله (/8819). 

(0) سقط في (ط). 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)0175/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)507/١5(‏ 
”5 ل 
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وقطع البغوي: بأنه يؤخذ ما في يده الأقل من أروش الجنايات كلها ومن قيمته.7") 
قال الرافعى: ويشبه أن يكون هو الأظهر 17 
١ : :‏ 5 5" 1 

وإن يكن في يده (مال)! ( وطلب مستحقوا الأروش تعجيزه [عجزه] ١‏ الحاكم ويباع 
ويقسم الثمن على أقدار الأروش» فإن أبرأه بعضهم قسم على الباقين "ا 

ولو انفسخت الكتابة بتعجيز المكاتب نفسه؛ فأراد السيد فداءه» فإن كانت الجناية 
واحدة» فإن قلنا: الواجب فيما إذا أعتقه» الأرش بالغا ما بلغ فكذا هنا. 

وإن قلنا: ثمت. يجب أقل الأمرين» فهل نقول بمثله هنا أو نقول في قدر الفداء القولان في 
العبد القن؟. فيه وجهان (0) 

وإن كانت متعددة ولم يتخللها فداء» فإن قلنا: الواجب ثمت أرش الجناية [مطلقاء فكذا 
هناء وإِن قلنا بطريقة القولين» ففى صحتها هنا هذا الخلاف ]7 (8) 


.)57/8//( ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي‎ )١( 
.)0175/17( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
في (و) فقال.‎ )( 
في (ط) عجز.‎ ):( 
.)* 07/١ 7( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ »)5175/١( ينظر التهذيب (578/8)» العزيز‎ )5( 
.)95/( ينظر الحاوي (777/1)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ )5( 
سقط ف (ط).‎ )0( 
ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (/5؟).‎ )0( 
م‎ 
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الرابعة: لو جنى المكاتب على سيده جناية توجب المال ابتداء أو بالعفوء تعلق الحق بما 
في يدهء وهل يلزمه الأرش بالغا ما بلغ (أم)1 الأقل منه ومن قيمته؟. فيه القولان.7" وقد 
تقدم 9) 

فلو أعتقه السيد أو أبرأه عن النجوم» فإن لم يكن في يده مال سقط الأرش. (4) 

قال الإمام: وينبغي أن يطالب به بعد العتق»(*' وقد حكاه فيما تقدم وجها وصححمء(") 
كاد الفوران رض" 

وإن كان في يده/!" مال؛ فتعلق الأرش به ينبني على أن القن إذا جنى هل يتعلق الأرش 


فإن قلنا: يتعلق بماء لم يسقط الأرش هناء وإن قلنا: لا يتعلق» ففي سقوطه [هنا]!') 
وجهان: أظهرهها: له 01١‏ 


)١(‏ في (و) أو. 

(؟) قال أبو إسحاق: إن كان ما في يد المكاتب لا يفي بالأرش والنجم ف قولا واحدا لا يفدي نفسه 
إلا بأقل الأمرين» وإن كان ما في يده يفي بمماء ففيه قولان: 
أحدهما: هذا. 
والثاي: يفدي بجميع الأرشء والصحيح الطريقة الأولى. ينظر بحر المذهب (759/8) 

(؟) ينظر صفحة رقم »)551١(‏ وسط اللوحة رقم (50١/أ).‏ 

(4) ينظر تحاية المطلب للجويني »)571/1١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)507/1١7(‏ 

(5) ينظر نماية المطلب للجويني .)571/1١5(‏ 

(5) ينظر صفحة رقم (751)) وسط اللوحة (0. 5 .)]/١‏ 

(0) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (59؟). 

.)أ/6١هك(‎ )8( 

(9) ينظر صفحة رقم »)*51١(‏ وسط اللوحة »)//١5٠0(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله 
الطاهر (55-0). 

)٠١(‏ سقط في (ط). 

.)5140( المطلب العالي تحقيق عبد الإله‎ ».)571/١9( تحاية المطلب‎ »)5070/١( ينظر الحاوي‎ )١1١( 


ام 
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والبغوي أطلق القول: بأنه يطالب به من غير تفصيل بين أن يكون في يده مال أم له.(0) 

ويقرب منه قول الغزابي في الوجيز: الصحيح أنه يطالب به من غير تفصيل.7") 

قال الرافعي رحمه الله: والأثبت ما تقدم. 7" 

فإن قلنا: يطالب به. فالواجب [تمام]) الأرش قطعاء وطرد بعضهم فيه القول الآخر, 
وهو وجوب أقل الأمرين !ا 

ولو عتق المكاتب بأداء النجومء فقد اتفقوا على أن الواجب لا يسقط كما في 
اللي" 

الخامسة: تقدم أن المكاتب ليس له أن يفدي من يعتق عليه إذا جنى في ملكه سواء كان 
سن 

وأن الإمام حكى عن العراقيين: أنه إن كان له كسب فداه منه وإلا بيع في الجناية» ووى 
منه الأرش وفاز السيد بالباقي(*) 

وأن العراقيين إِنْما قالوا: إنما يباع منه قدر الأرش إلا أن يتعذر ولم يفرقوا بين أن يكون له 
كسب أم لاء وأن بعضهم تعرض له في ولد المكاتبة إذا وقفنا عتقه على عتقها فجنى, فإن لم 
يكف أو تعذر بيع بعضه بيع كله (8) 

فإن أذن السيد للمكاتب ف فداء من يعتق عليه؛ فهو على القولين في تبرعه بإذئه 07 


.)57///( ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي‎ )١( 

.)585( ينظر الوجيز للغزالي‎ )١( 

(©) في العزيز " وإلا ثبت ما قدمناه" ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)0171/1١1(‏ 

(:) سقط في (ط). 

() ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (011/17)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله (741). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)511/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)"١4/١7(‏ 

(0) ينظر صفحة رقم (571)» بداية اللوح رقم (١5١/أ).‏ 

(8) ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)575/١5(‏ 

(9) ينظر الشامل لابن الصباغ تحقيق بدر (571). المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله(؟45؟). 

)٠١(‏ ينظر الحاوي »)775/1١(‏ البيان للعمراني (//577)» المطلب العالي تحقيق عبد الإله (؟45؟). 
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وهل له أن يبيع من يعتق عليه إذا كان في ملكه وجنى على عبد آخر له جناية أوجبت 
المال؟: فيه قولان» رجح كل منهما جماعة.7") 

ونظيره: ما إذا جنى العبد المرهون على سيده؛ هل له بيعه في الجناية لاستفادة الفك؟: 9) 

السادسة: لو قتل [أحد]7" عبدي المكاتب عبده الآخر قتلا يوجب القصاصء كان له 
أن يقتص بغير إذن سيده, وكذا لو كان القاتل لعبده عبد غيره» ولم يلزمه أخذ الأرش. 

وعن الربيع رحمه الله قول: أنه لا يقتص إلا بإذن سيدهء فإن لم يأذن تعيّن الأرش .(*) 

فكرون "!عن قال4 اقلق ريدي انون كاله خرسون ريق الأنمين قاد بوتي ألا نوين 
أثبته ف الثانية دون الأولى» ومنهه”" من أثبته فيهما 000 

السابعة: إذا جنى المكاتب على سيده جناية توجب القصاصء فله أن يقتصء» [فإن 
كانت على النفس ومات السيد قبل الاقتصاصء كان لوارثئه أن يقنص ]0017 (011) 

وهل له استيفاؤه قبل الاندمال؟. 


.)"05/1١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)5/8١/١1( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

(؟) ينظر الحاوي للماوردي(/١/1177؟)»‏ تماية المطلب للجويني(9 575/١‏ )» العزيز للرافعي(7١//017).‏ 

(0) في (ط) إحدى. 

(:) ينظر الوسيط (575/17)» تماية المطلب ».)577/١9(‏ المطلب العالي تحقيق عبد الإله (4 4 ؟). 

(5) ذكره ابن الرفعة ولم ينسبه إلى قائله. ينظر المطلب العالي تحقيق عبد الإله الطاهر (45 ”). 

(1) كالعمراق. ينظر البيان (5951/4). 

(0) كأبو إسحاق المروزي» وقال الروياني: هذا غريب. ينظر بحر المذهب (1075/8"). 

(8) كالغزالي والفوراني. ينظر الوسيط (585/1). المطلب العالي تحقيق عبد الإله الطاهر (8545). 

(9) كالإمام. ينظر نماية المطلب في دراية المذهب للجويني .)557/1١5(‏ 

)٠١(‏ قال ابن الرفعة: بأن كلام الإمام هو الصحيح. ينظر المطلب العالي تحقيق عبد الإله (45؟). 

)١1١(‏ سقطافي (ط). 

.)١57/1١8( ينظر الأم للشافعي (8/١7)؛ الوسيط للغزالي (40/9 5)» الحاوي للماوردي‎ )١١( 
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(الظاهر: أنه يأ فيه الخلاف في الحرء والظاهر: الجواز7'' على مال؛ وهل له طلبه)7") 
ايسشفية يه ادير فيه اولان للتكوراة 1 

وكذا له أن يقض/47 إذا جى على عبد السيك أو على .وله (6) 

وأما الجناية على المكاتب» فإن كانت على نفسه انفسخت الكتابة ومات رقيقا كما مر.(0) 

فإن كان القاتل السيد فليس عليه إلا الكفارة» وإن كان أجنبيا فللسيد القصاص أو 
القيمة» وله أخذ أكسابه أيضا بحكم الملك لا الإرث. 

وإن كانت على طرفه» فإن كانت توجب قصاصا فله أن يقتصء وليس للسيد منعه على 
المذهب 7 

فإن عفى على مال ثبت» فإن كان دون الأرش فقدر المحاباة [حكمه:]!) حكم الجميع 
إذا عفى مجاناء وسيأتي. ا 

وإن عفا مطلقاء فإن قلنا: موجب العمد أحد الأمرين» أو قلنا: القصاص لكن العفو 
المطلق يقتضي المال» [يقبت]('' الأرش» وإن لم نقل بمما لم يحب شيءء وإن عفا مجانا سقط 
الفا 10 


(1) بعد (الجواز) طمس ف (ط). 
(0) سقط ف (و). 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)580/١(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله (55*). 
(5) (١5٠١/ب).‏ 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي .)0175/١(‏ 
(5) ينظر صفحة رقم (75؟)» وسط اللوحة (97*١/ب).»‏ بحر المذهب (710/9/8)» البيان (5350/4)) 
روضة الطالبين وعمدة المفتين .)3017/1١7(‏ 
(0) ينظر بحر المذهب للروياني (/7375)» البيان للعمراني (53-0/8). 
(8) في (ط) "حكم" والمثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة. 
(9) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)5175/١75(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)705/١7(‏ 
)٠١(‏ في (ط) "ويثبت"' والمثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة. 
)١١(‏ ينظر التهذيب (577//8)» العزيز »)5173/1١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين (5١/ه."3).‏ 
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ثم إن قلنا: موجب العمد أحد الأمرين لم يسقط المال إن عفا بغير إذن سيده؛ وإن عفا 
بإذنه فقيه القولان ف تبرعاته بإذئه. 17 

وإن قلنا: موجبه القصاصء لم يحب شيء إن قلنا: العفو المطلق لا يوجب المال» وإن 
قلنا: يوجبه, فوجهان: 

أحدهما: يجب إن كان بغير إذن سيده؛ (وإن كان بإذنه فعلى القولين. 

والثابي: لا يحب شيءء وإن عفا بغير إذنه. 

وإن كانت موجبة للمال لم يصح عفوه بغير إذن سيده»)7) وفي صحته بإذنه القولان في 
تبرعاته بإذنه. 

وحيث ثبت المال بالجناية على طرفه فهو له يستعين به في نجومه كمهر المكاتبة.(©) 

وهل يأخذه في الحال أم بعد الاندمال؟. فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على القولين في جناية الحر. 

والثافي: القطع بأخذه في الحال. 

فإن قلنا: يصبر إلى الاندمال» فسرت الجناية إلى النفس انفسخت الكتابة» فإن كان 

إن الدملت» :فإن كان. أجنييا أخذ المكائب- الأرشء. وإ كان السيد». استبحق علية 
الأرش وهو يستحق النجوم !ا 

فإن حل النجم واتحد الحقان جنسا وصفة ففيه أقوال التقاص» ويأخذ من له الفضل 


الفضلء وإن اختلفا أخذ كل واحد حقه. 


.)577/( ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي‎ )١( 

(0) سقط في (و). 

(©) ينظر التهذيب (577//8)» العزيز »))58٠١/١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين (5١1/ه١25).‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)5/0/١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (705/15). 
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وإن قلنا: يأخذ الأرش في الحال» فإن كان مثل دية حر أو أقلء فله أخذ جميعه. وإلا فلا 
يأخذ أكثر من قدر الدية» لأن السراية قد يصيّره إلى الدية. 

وإذا أخذ ما له أخذه؛ ثم اندملت الجراحة» فقد استقر الأرش» ويأخذ الباقي إن لم يكن 
أخذ الجميع.7") 

وإن سرت إلى النفسء فإن كان قبل أن [يعتق]7' انفسخت الكتابة. فإن كان الجان 
أجنبيا فللسيد مطالبته بتمام القيمة» وإن كان السيد سقط عنه الضمان/7" وأخذ أكسابه. 

وإن سرت بعد عتقه بالأداءء فإن كان الجانى أجنبيا فعليه تمام الدية يأخذه ورثته 
بالنسبء أو الولاهه :وان كان السيد فغلية ثمام الذية أيضا يذلاف تظيره :فق عيده القن ا 

ولو حصل العتق بالتقاص» فهو كما لو حصل بالأداء» ولا يمنع من التقاص كون الدية 
إبلاء فإن (الواجب ابتدأ)!” نصف القيمة» والتقاص يحصل حيكذ. ثم [إن سرت]7') الجناية 


بعد العتق وجب الفاضل من الإبل. 
وإذا عفا المكاتب عن المال ولم يُصحح عفوه, ثم عتق قبل أخذ المال» ففي أخذه الآن 
قولان: 
أظهر ها" : نعم. 


ولو جنى على طرف المكاتب عبده فله القصاصء فإن كانت خطأ أو رجعت بالعفو إلى 
المال لم يقبت له عليه مال./4) 


)١(‏ ينظر المصدرين السابقين. 

(0) في (ط) 'عتقت" وفي (و) 'عتق"»؛ والمثبت من العزيز والروضة. 

.)أ/(١ه١؟(‎ )9 

(:) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »))5/8١/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)507/١7(‏ 

() في العزيز والروضة: "الواجب ف الإبتداء". 

(5) في (ط) "أرش" وا مثبت من (و) موافق ما في العزيز والروضة. 

(0) أصحهما عند الرافعي. 

(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)58١/١75(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)705/١5(‏ 
الاسم ل 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


فروع نختم بما الكتاب: عن الأم أنه لو جنى السيد على طرف المكاتب» وكان الأرش 
مثل النجوم» وحكمنا بالتقاص وحصول العتق» ثم عاد وجنى ثانيا جناية توجب القصاص» 
وجب القصاصء فإن قال: لم أعلم أن التقاص والعتق حصلا معاء (ل يفده)7". 

قال الربيع رحمه الله تعالى: وفيه قول آخرء أنه يوجب منه دية حر ولا قصاص للشبهة.7") 

وأنه لو عتق المكاتب واختلف هو ومجني عليه» فقال المكاتب: كنت حرا وقت الجناية, 
وقال الجاني: بل مكاتباء صدق الجاني بيمينه» فإن شهد السيد للمكاتب قبلت شهادته 
ويأق ا 

ولو قال لكاتبه: إن عجزت عن النجوم بعد موق فأنت حر» صح التعليق. 

فإن قال المكاتب قبل الحلول: عجزت»ء لم يعتبر قوله» وإن قاله بعد الحلول وبيده ما يفي 
بالوجوب فلا عجزء وإن جاز له أن يعجز نفسه لأنه علقه بالعجز لا بالتعجيز» وإن لم يوجد 
ضصدق يبعيقه إن كذيه الوارت 9 

لو مات سيد المكاتب فقد تقدم أن الكتابة لا ترتفع» وأنه يعتق بالأداء إلى الوارث(*) 

فلو كان له وارثان لم يعتق إلا بأداء حقهماء فإن كان الوارث صغيرا أو مجنونا لم يعتق إلا 
بالدفع إلى وليه فإن كان له وصيان لم يعتق إلا بالدفع إليهما إلا إذا أثبت لكل منهما 
الاستقلال (0) 


)١(‏ في الأم: "لم يقبل ذلك منه". 

.)"01/1١5( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ »)58١/1١7( ينظر الأم للشافعي (707/8)» العزيز‎ )١( 

(*) ينظر المصادر السابقة. 

(5) ينظر الأم للشافعي (87/8)) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7030/١7(‏ 

(5) ينظر صفحة رقم (59*)» تحاية اللوحة (١51١/ب).‏ العزيز »)587/١(‏ روضة الطالبين وعمدة 
المفتين .)75١8/1١5(‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)57/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)80/1١7(‏ 

ساس 
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فإن كان على الميت دين وأوصى بوصاياء فإن كان الوارث [وصيا]7" في قضاء الديون 
وتنفيذ الوصايا عتق بالدفع إليه» وإلا (فيجتمع بالوصي)'" والورئة ويدفع إليهم» فإن لم يكن 
له وصي [قام]7" القاضي مقامه ©) 

ولو دفع إلى الغريم لم يعتق» (وإن)!*' دفع إلى الوارث» فإن قضى الديون والوصايا عتق 
وإلا وجب الضمان/7" على المكاتئب ول يعتق» قاله البغوي 7 

وقال القاضي أبو الطيب: إن كان الدين مستغرقا للتركة برئ المكاتب بالدفع إلى الغريم؛ 
وإن كان أوصى بالنجوم لإنسان عتق بالدفع إليه» وإن أوصى بما للفقراء دفعها إلى من أوصى 
إليه بتفرقتها أو إلى الحاكم» وإن أوصى بقضاء الدين منها تعين صرفها إليه./*) 

لو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه. 

لو نكح الابن مكاتبة أبيه ثم مات الأب وورثه الابن انفسخ النكاح» وكذا لو مات 
اليد ويه تيك مكانيه :قورت زوعنهاً. 

ولو اشترى المكاتب زوجته أو اشترت المكاتبة زوجها انفسخ التكام (4) 

قال في الأم: لو عجز المكاتب عن نجم حلء فقال السيد: أعجز بعضك وأقر بعضك» 
لم يكن له ذلك؛ فإن فعل فأدى عتق كله ويرجع السيد عليه بنصف القيمة.(00) 


)١(‏ سقط في (ط). 
)١(‏ في (و) "فيجمع الوصي" وف العزيز والروضة: "فيجمع بين الوصي". 
(؟) في (ط) وقام. 
(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (1١/5/7)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)"0/8/1١57(‏ 
(5) في (و) فإن. 
(5) (١١١/ب).‏ 
(0) ينظر التهذيب في فقه الإمام للبغوي »)4/8١/8(‏ المصدرين السابقين. 
(8) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)587/١7(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)70/١5(‏ 
(9) ينظر المصدرين السابقين. 
)٠١(‏ ينظر الأم للشافعي (//87). 
لام 
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قال: ولو عجزه السيد أو السلطان فقال السيد بعد التعجيز: أقررتك على الكتابة» لم 
يكن عليها حتى يجدد له كتابة. 

ولو تأدى منه على الكاتبة الأولى» وقال: قد أثبثٌ لك العتق عتق بإثبات العتق وتراجعا 
بقيمة المكاتب كما في الكتابة الفاسدة» وكذا لو قال: أثبت لك الكتابة الأولى؛ لأن معناه: 
إثبات العتق بما على الأداء. 

ولو عجزه ثم تأدى منه كما كان يتأدى» ولم يقل قد أثبت لك الكتابة لم يكن حرا 
بالأداء وكان المودى كالخراج.7") 


.)8١/8( الأم للشافعي‎ )١( 


- هنا - 
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كتاب أمهات الأولاد. 

يجوز للسيد وطء أمته واستيلادهاء وتصير الأمة بالاستيلاد مستولدة شرعا. بمعنى: أنما 
تعتق بموت سيدهاء وهل له بيعها؟. فيه طريقان: 

أحدهما: فيه قولان. 

أصحهماء وهو الجديد: له 07 

وتعتق من رأس المال مقدمة على الديون والوصايا. 

والقديم: نعم, فإن بقيت في ملكه حتى مات عتقت كالمدبر. 

قال الإمام: وعلى هذا يجوز أن يقال: تعتق من رأس المال» وأن يقال: تعتق من الفلث 
0 

0007 من جعل القديم: أنه يجوز بيعها ولا تعتق بموت السيد. 

والطريق الثاني الصحيح: القطع بالقول الأول.(*) 

وإنما حكى الشافعي ذلك عن غيره (0) 

وقيل: إن الإجماع انعقد عليه بعد ذلك (") 


(0 


)١(‏ قال الماوردي: أما العتق بالموت فمتفق عليه» وأما تحريم البيع» فمختلف فيه» فالذي عليه جمهور 
الصحابة والتابعين يه والفقهاء: أن بيعها حرام» وأن ملكها لا ينتقل عن السيد إلى غيره. ينظر 
الحاوي .)2١8/1١8(‏ 

.)7١0/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)585/١75( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 

(*) ينظر تحاية المطلب في دراية المذهب للجويني .)43//١9(‏ 

(5) كالشيخ أبو علي. 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)585/١5(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7١0/١7(‏ 

(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (555؟). 

(0) ينظرالحاوي للماوردي ».)708//١8(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)3١١/1١5(‏ 


لام 
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ولو حكم حاكم ببيع أم الولد نقض حكمه وفيه وجه: أنه لا ينقض )١(/‏ بناء على القول 
الأصولي: أن الاتفاق بعد الخلاف لا يدفع الخلاف.7") 


ومنهم من بناه على أنه هل يشترط في الإجماع انقراض الع © 09 0) 


.)/١50( )(‏ 
(؟) ينظر شرح تنقيح الفصول للقرافي(14/1١):‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي(١/187).‏ 
(") ينظر التبصرة للشيرازي »)*375/1١(‏ المعتمد لأبي الحسن (51/7)» البرهان للجويني .)7737/1١(‏ 
(:) ينظر تماية المطلب للجويني ».)53//١9(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي .)585/١7(‏ 

- اام - 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


والنظر في أركان الكتاب وني أحكامه. 
النظر الأول: فى أركانه 

الأول: ما يتحقق به الولد عند الوضع 

وا موضوع حمسة أقسام: 

الأول: أن تضع (الولد) 7" [الكامل]7 الخلق»7 ذكراكان أو أنثى أو خنني حيا أو ميتا. 

الثاي: أن تضع عضوا من الولد كيدٍ أو رأس أو أصبع أو ظفر. 

الرابع: أن تضع جسدا فيه تخطيط خفي لا يعرفه إلا القوابل/''» ويشهد أربع نسوة أن 
فيه ابتداء التخطيط ومبادئ التشكل. 

ولا خلااف 2 ثبوت أمية الولد بكل من هذه الأربعة وانقضاء العدة به وإيبجاب الغرة 
والكفارة. 

والخامس: أن تضع مضعة ليس فيها 4 نخطيط جلي ولا خفي») وشهد القوابل أنه مبتداً 
0 ف لان له 
خلق ادمي. ولو بقي لتخطط. ١‏ 

قال الروياق: أو رجلان عارفان (0) 

فعن النص: أنما تصير أم ولد."! وظاهر نصه في المختصر: بخلافه» ونص على عدم 


وجوب الغرة به وأن العدة تنقضى ا 


)١(‏ سقط في (و). 
(0) سقط في (ط). 
(5) في الحاوي: أن تضع ولدا كاملا في خلقه. 
(4) القوابل: جمع قابلة» وهي المرأة التي تتلقى الولد عند الولادة. ينظر تحرير ألفاظ التنبيه (55/1 ؟). 
(5) ينظر الحاوي للماوردي »)311-810/1١/(‏ المطلب العالي (/35)» البيان للعمراتي 571/78). 
(<) ينظر بحر المذهب للروياني (504/8). 
(0) ينظر الأم للشافعي »)١٠١8/57(‏ مختصر المزني (47/4 5). 
(4) ينظر مختصر المزفي (/00). 
م/م - 
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وللأصحاب فيه طرق مذكورة في العدة» والأصح: عدم ثبوت أمية الولد به.17) 


)١(‏ ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)*٠0/1١7(‏ المطلب العالي تحقيق عبد الإله (559؟). 
لض > 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


الركن الثاني: أن ينعقد الولد حرا.(١)‏ 

فلو انعقد رقيقا بأن وطء أمة غيره بنكاح أو زناء ثم ملكها لم تصر أم ولدء سواء ملكها 
حاملا أو بعد الوضعء وفيه وجه أتما تصير. 

قال الصيدلاني: وصورة ملكها حاملا: أن يطأها بعد الملك وتلد لستة أشهر من وقت 
الوطءء فيحكم بحصول العلوق في ملك اليمين» وثبوت الاستيلاد وحرية الولد» ولو احتمل أن 
كن سا 

وصورة ملكها حاملا: أن تضعه لدون ستة أشهر من يوم ملكهاء أو أن لا يطأها بعد 
الملك وولدت لما دون الأربع» فإن كان قد استبرأها حين ملكها لم يثبت النسبء وف ثبوت 
آمنة الولد معيات 7 

وقال القاضي: إن كان استبرأها لا تصير أم ولدء وإن ل يكن استيرأها فوجهان.0) 

قال البندنيجي: ولا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة» وهي: ما إذا علقت أمة المكاتب 


منه بولد فإنه رقيق» وي ثبوت الاستيلاد قولان. 00 


.)5 4/9( ينظر الوسيط للغزالي‎ )١( 
.)51/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)0/43/١7( (؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ 
ينظر المصدرين السابقين.‎ )9( 
.)550( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ ):( 
المصدر السابق.‎ ».)57١//( ينظر البيان للعمراني‎ )5( 
ام‎ 
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الركن الثالث: مقارنة الوطء للك الأمة 7) 

فلو وطء أمة غيره بشبهة وأولدها 9 فلكيا/0) نُظرء فإن وطئها ظانا أنما زوجته 
المملوكة» فالولد رقيق ولا استيلاد» أو ظانا أتما زوجته الحرة أو أمته فالولد حرء وفي ثبوت 
الاستيلاد قولان. وكذا لو غَرّ بحرية أمة فأولدها ثم ملكهاء ففي ثبوت الاستيلاد القولان. وهما 
جاريان فيما إذا اشترى أمة شراء فاسدا وأولدها ظانا صحة البيع؛ أظهرهما ونسبه بعضهم”(") 
إلى الخنيده أند لذ بعت ا 

[قال الإمام: (والوجه)'” القطع به في نكاح الغرور.]!) (") 

فى اللا وو ا 


)١(‏ ينظر الوسيط للغزاليي (47/10 ه). 

(0) ("ه1اب). 

(*) منهم الشيخ أبي حامد. 

(5) ينظر العزيز شرح العزيز للرافعي »)5/4/١11(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١7/١1(‏ 

(ه) في نحاية المطلب قال: "الأفقه عندنا". 

(5) سقط في (ط). 

(0) ينظر تحاية المطلب في دراية المذهب للجويني .)501/1١9(‏ 

(8) كالبغوي واختاره الإمام. 

(9) ينظر التهذيب »)5١5/8(‏ تماية المطلب ».)501/١3(‏ المطلب العالي تحقيق عبد الإله (751؟). 
ارم - 
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الركن الرابع: ثبوت نسب المولود من السيد 

وقد مر في باب ما يلحق من الفسيي ا 

ويشترط في ثبوت أمية الولد خلو (الأمة)!') عن تعلق (حق أمها)!" في أحد القولين 
كتعلق أرش الرهن [والجناية]7©) والدين إذا كان على المورث دين؛ (وقلنا:)!* لا يمنع نقل 
الوك فإن آمية الولذ له تنبت 7 

قال ابن القاص(": ولا تباع أم الولد إلا في هذه المسائل على هذا القول» وفيما إذا 
ايضرك لكاتب الث 

فإن قلنا: لا يثبت الاستيلاد في الحال ثبت عند انقطاع التعلق على الصحيح. 

ولا فرق في ثبوت أمية الولد بين أن يكون الواطء حلالا أو حراما بحجيض أو إحرام أو 
زوجية أو إسلام؛ بأن تكون مسلمة والسيد كافراء أو بنسب أو مصاهرة أو رضاع؛ وإن أوجبنا 
الحد على أحد القولين فى هذه العامة (8) 


.)1/7©( ينظر اللوحة رقم‎ )١( 

)١(‏ في (و) المرأة. 

(5) في (و) كلمة لم أستطع قرائتهاء ولعلها "مولتها" وفي المطلب: "حق الغير برقبتها". 

(4) في (ط) الجارية. 

(5) في (و) وقد. 

(5) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (751؟). 

(0) ابن القاص هو: الإمام الفقيه شيخ الشافعية» أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ثم البغدادي» 
المعروف بابن القاص» تلميذ أبي العباس ابن سريج» وتفقه عليه أهل طبرستان» صنف في المذهب 
كتاب المفتاح» وكتاب أدب القاضي وغيرهماء ومات سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة» والقاص: نسبةٌ 
إلى لقب والده» عرف والده بذلك لأنه كان يقصنٌ الأخبار والآثار. ينظر وفيات الأعيان (١/58)؛‏ 
وسير أعلام النبلاء .)"1/1/1١5(‏ 

(8) ينظر البيان للعمراي »)57٠//(‏ كفاية النبيه لابن الرفعة 57/1١5(‏ 4). 

(9) ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله .)5571١(‏ 

- ”5- 
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ولا يتصور اجتماع حرية الولد ونسبه وثبوت أمية الولد مع وجوب الحد إلا في هذه الصور.7") 


فال الروياقة وكذا وطع الكافر أمعه السلمة يوجب الحد فق قول» ويغبت الانساكد. 7 


.)4١ 5/8( ينظر بحر المذهب للروياني‎ )١( 
(؟) ينظر المصدر السابق.‎ 
0 
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النظر الثاني: في أحكام المستولدة 

وهي كثيرة متفرقة في أبواب والمقصود منها (هنا)''' أربعة: 

الأول: أولاد المستولدة الحادثون بعد الاستيلاد من غير السيد 

من نكاح أو زنا حكمهم حكم الأم» فليس للسيد بيعهم ويعتقون بموته» وإِن ماتت الأم 
في حياته ولا يعتقون بإعتاق السيد أمهم بخلاف ولد المكاتبة.7") 

ولو ولدت من وطء شبهة, فإن اعتقد الواطئ أتما زوجته الأمة, فالولد رقيق للسيد كالأم 
وهو كما لو أتت به من نكاح أو زنا. وإن اعتقدها زوجته الحرة أو أمته انعقد حرا وعليه قيمته 
للسيد. 

وأما الأولاد الحاصلون قبل الاستيلاد بنكاح أو زنا فليس لهم حكم الأم» بل للسيد 
بيعتهم إذا ولدوا في ملكه, ولا يعتقون بموته.0) 

فإذا قلنا: إنه إذا استولد أمة غيره بشبهة ظانا/7) أتما زوجته أو أمته باشتباه أو شراء 
فاسدا ظانا صحته أو في نكاح غرور ثم ملكها أن أمية الولد ثبتت كما تقدم.”' فالأولاد 
الحادثون بعد ملكه من نكاح أو زنا لهم حكمها في امتناع بيعهم وعتقهم بموت السيدء 
والحاصلون قبل أن يملكها ليس لحم حكمهاء وإن حصلوا بعد الاستيلاد.9) 

ولو ملكها وهي حامل من زوج أو زناء قال القاضي في الفتاوى: لا يثبت لذلك الولد 
حكم الأم بل يكون قنا للمشتري اعتبارا بحالة العلوق» بخلاف ما إذا اشترى أمة حاملا فإن 
الحمل الذي هو أخوه يعتق تبعا للأم» وإن كان الأخ لا يعتق على أخيه.'") 


)١(‏ سقط في (و). 
(؟) ينظر الوسيط للعزالي (47/1 5). المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (555). 
(؟) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (7١007/1)؛‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)"11/١7(‏ 
.)/١54( )5(‏ 
(5) ينظر صفحة رقم »)53/8١(‏ بداية هذه اللوحة (54 5١/أ).‏ 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)550/١75(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)71/١7(‏ 
(1) ينظر فتاوى القضي حسين (485)» المصدرين السابقين. 
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والفرق: أن الثابت هناك حقيقة الحرية وهنا حق الحرية () 

وقال الإمام: يجوز أن يخرج تعدي الحرية إلى الولد على القولين في تعدي التدبير إلى 
الولد. وف كلام الصيدلاني (رمز إليه.)7") 0 

والخلاف في ولد المكاتبة مخرج عند القاضي على الخلاف في أن الحمل هل يعرف؟. 

إن قلنا: يعرف ل يتبعهاء وإلا تبعهاء فيجوز أن يخرج هذا عليه.0) 


.)555( ينظر العزيز شرح الوجيز (530/1)» المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله‎ )١( 
(؟) في (و) رمزا إليه.‎ 
.)507/1١9( ينظر تماية المطلب في دراية المذهب للجويني‎ )*( 
.)5515( ينظر المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ ):( 
- هخم‎ 
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الثابي: تصرفات السيد 
وقد مر (' أن المذهب: أنه لا يجوز تصرفه بالبيع» وفي معناه: كل ما يزيل الملك كالطهبة 
والوصية أو يفضي إليه كالرهن؛ وف صحة وقفها خلاف مر في موضعه.'"ا 
وفي كتابتها خلاف مر والصحيح صحتهاء وعلى هذا يجوز عتقها على مال.77) 
قال القفال: ولو باعها نفسها صح على الظاهر ©) 
وله إجارتحا ووطئها واستخدامها وإيجار أولادها التابعين لما في الاستيلادى 


والشتخل امه 80 


.)أ/١79( ينظر صفحة رقم (705)» اللوحة رقم‎ )١( 

() ينظر اللوحة رقم (95/ب). 

(*) ينظر المهذب للشيرازي »)*8١/7(‏ البيان للعمراتي .)5١7/8(‏ 

(4) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (315/17)» المطلب العالي تحقيق عبد الإله (*؟). 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)5/07/١1(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)5١١/1١17(‏ 
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وأما تزويجها فقد مر أن فيه ثلاثة أقوال: 

أصحها: يجوز ويستند (به.)!") 

وثانيها: لا يجوز وإن رضيت. 

وثالثها: يجوز برضاها.'"ا 

وعلى الثاني» هل يجوز للحاكم تزويجها بإذتما وإذن سيدها؟. فيه وجهان20 (2) 

ويجري الخلاف في تزويج بنت المستولدة» وأما ابن المستولدة فلا يجبره السيد على 
النكاح» وليس له أن ينكح بغير إذن سيده؛ وف جوازه بإذنه وجهان: 

أصحهما: الجواز (*) 

وإذا كان السيد كافرا والمستولدة مسلمة وجوزنا للسيد تزويجها لم يمكن الكافر منه على 
الصحيح, وكذا لا يزوجها القاضي في الأصح وإن طلباه./0) 


)١(‏ في (و) بما. 

)١(‏ ينظر تحاية المطلب للجويني(9 ٠7/١‏ 5). بحر المذهب للروياني(//١5)»‏ البيان للعمراني(577/8). 

(") قال الإمام: وهذا حائر بالمرة عن السنن؛ فإن القاضي لا مجال له في التصرف في الأملاك. ينظر نماية 
المطلب في دراية المذهب .)5:05/1١9(‏ 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)58/١75(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)717/١7(‏ 

(5) ينظر المصدرين السابقين. 

(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي »)591/١75(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)7١ 54/١7(‏ 
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الثالث: أروش الجنايات على أطراف المستولدة وأولادها التابعين نا 

والقيم الواجبة بالجناية على أنفسهم [لسيدهم]!'" لأنحم ملكه. 

ولو غصبهم غاصب فماتوا في يده ضمن قيمتهم للسيد. 

ولو حكم حاكم بشهادة شاهدين على إقرار السيد [باستيلادها]( ثم رجعاء قال الشيح 
أبو علي: لا يغرمان شيئا لبقاء الملك» ولم يفوتا بشهادتمما إلا سلطنة البيع» ولا يقابل 

00 
بعوض . 

لكن قد ذكر الأصحاب/7*) خلافا في أن منع البيع يقتضي القيمة للحيلولة فيما إذا 
أحبل جارية ابنه» وقلنا: للا تصير أم ولد ولا يصح بيعها لحملها حر [هل ]ا تحب قيمتها؟. 
و 0 

قال الإمام: فإذا مات السيد فالذي أراه: أن عليهما الغرم للورثة لتفويتهما الملك 
بشهادتهما (كما لو حكم (الحاكم)! بشهادتمما)! بتعليق العتق بصفة؛ ووجدت ثم رجعا 
فإنه يلزمهما ال 


(1) في (ط) لسيده. 
(؟) في (ط) باستيلاد. 
69 ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (١88/1ه))»‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)"1١1/١5(‏ 
(5) (55٠1/ب).‏ 
(5) في (ط) وهل. 
(5) قال الغزالي: والظاهر أنه لا يحب. 
(0) ينظر الوسيط للغزالي ».)١88/(‏ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر (755). 
(4)اق (و) حاكم: 
(9) في (ط) مكرر. 
)٠١(‏ ينظر تحاية المطلب في دراية المذهب للجويني .)4359/١9(‏ 
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الرابع: لو وطء الشريكان الجارية المشتركة واستولداها 

فإن كانا معسرين فهي مستولدتمما سواء عُلم السابق منهما أو جهل. 

فإذا ماتا جميعا عتقتء وكان لعصبة كل منهما الولاء على حصته. وروى الربيع رحمه الله: 
الموكوة سوترقا مياه وغلئلة الأعصاتب اناو 

وإن كانا موسرين وعُرف السابق فقد مر حكمه.7"ا 

وإن جهلناه ولا بينة» والتبس الحال لتقارب الولدين في الشكل» وادعى كل واحد منهما 
أنه الذي استولدها أولا. 

فإن قلنا: بتعجيل السراية» فالجارية مستولدة باتفاقهما وكل واحد يزعم أن شريكه 
يستحق عليه نصف قيمتها ونصف مهرها ونصف قيمة ولده في قول» وأنه يستحق على 
شريكه إذا كان جاهلا بالحال قيمة ولده وجميع مهرها. 

وما أقر به كل منهما لصاحبه. صاحبه يكذبه فيهء ومن أقر لغيره بحق (فكذبه)7") 
سقطت مطالبته به» فيبقى دعوى كل منهما على الآخر في المهر وقيمة الولد.!*) 

وتفصيل الحكم بينهما كما تقدم فيما إذا وطء الشريكان المكاتبة» فلا فرق في ذلك بين 
المكاتبة والقنة» والولاء موقوف بينهما (*) 


.)5931/١( ينظر الوسيط للغزاللي (5/7 5 5)» البيان للعمراني (43/8 5)» العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)أ/١‎ 4/( ينظر صفحة رقم (؟555)» تماية اللوحة‎ )١( 
(؟) في (و) وكذبه.‎ 
.)*314( ينظر الحاوي للماوردي (/1/١35)؛ المطلب العالي لابن الرفعة تحقيق عبد الإله الطاهر‎ )4( 
.)//١ 55( »)ب/١‎ 55( ينظر صفحة رقم (5 5 5)» تماية اللوحة‎ )5( 
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فروع: 

الأول: لو استولد المرتد أمته صارت مستولدة» إن قلنا: [ببقاء]2'7 ملكه؛ وإن قلنا: 
بزواله» لم يثبت في الحال. فإن أسلم فعلى القولين فيما إذا استولد جارية غيره بشبهة ثم 
ملكهاء وإن قلنا: بالوقف7) توقفنا بالاستيلاد أيضا 9) 

الثاني: إذا أسلمت مستولدة الكافر أو استولد أمته بعد إسلامها فقد مر في البيع أنه لا 
سبيل إلى بيعهاء ولا يحبر على إعتاقها على الصحيح, لكن تحعل عند امرأة ثقة وكسبها له 
ونفقتها عليه. فإن أسلم رفعت الحيلولة» وإن ماتت عتقت 9©) 

وقد تقدم الخلاف في أنه هل له تزويجها؟. 

إذا قلنا: يجوز تزويج المستولدة» قال أبو إسحاق المروزي: وهي (أحق)7”) بحضانة ولدها 
إلى أن يتزوج» فيصير الأب أحق بحا إلا أن يكون الولد مميزا أو يخاف أن يفتنه عن دينه فلا 
يترك 00 

قال النووي رحمه الله:/7"' والذي عليه الجمهور أنه لا حضانة لكافر على (مسلم)(" كما 
وك إل اللكيانة قاد انه الاب هنا 


)١(‏ في (ط) "يبقى" والمثبت من (و) موافق ما في العزيز. 
(؟) أي: في الملك. 
(*) ينظر التهذيب للبغوي (585/8)» العزيز شرح الوجيز للرافعي (5301/1). 
(4) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (351/17). 
(5) في (و) أخص. 
(5) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (531/17)»؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)*15/١1(‏ 
0) (50١/أ).‏ 
() في (و) "مسلمة' والمثبت من (ط) موافق ما في الروضة. 
(9) ينظر روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي .)3١5/١7(‏ 
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الثالث: في فتاوى القفال أن العبد إذا أولد جارية ابنه الحر لا يثبت النسب ولا حد ولا 
استيلاد» وأن المكاتب إذا أولد جارية ابنه يحتمل أن ينببى ثبوت الاستيلاد على الخلاف في أنه 
إذا أولد جارية نفسه هل يفت الاستيلذد؟. 0/7 

الرابع: فيها أيضا أن من وطء جارية بيت المال يحدء فإن أولدها فلا نسب ولا استيلاد 
سواء: الفقين والقق انه لذ صب الاقفاف ف نيت امال ذا 

[والله أعلم بالصواب؛ والحمد لله رب العالمين» حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. 

تم الكتاب وإلى الله المرجع والمئآب» وكان الفراغ من تعليقه يوم الأحد الثالث والعشرين 
لد 


.)7١ 54/١7( روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي‎ »)557/١5( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
(؟) ينظر المصدرين السابقين.‎ 
سقط في (ط).‎ )( 
سقط في (و).‎ )4( 
.)ب/١55(‎ )5( 
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الفشارس إأغنية ْ 


كوم - 
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صاخو مص به 


ألتاية ولزن )4 


وم 


«د داص 


0-4 كيم اهمها 
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"- فهشرس الأعلام المترجم لهم ني النص 


العلم 

ابن أبو هريرة 

ابن الحداد 

ابن الصباغ 

ابن القاص 

ابن القطان 

ابن سريج 

أبن سلمة 

ابن كج 

أبو إسحاق الإسفرايني 
أبو حنيفة 

أبو حلف السلمي 
أبو زيد 

أبو عاصم العبادي 
الأصحاب 
الأصطخري 

الإمام 


بريرة 


وم - 


| 


- ام“ 


المحقق 
لصفحة 


إن 


دنا 


لذن 


ا 


ه 


"5 


دن 


56 
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هوم - 


اام 3 


اههة”_ - 


-1١49- 


ا لاه١‏ - 
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اباد © 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


؟- فهرس الكلمات الخرييه 


الكلمة الغريبة 
الإجحارة 


الاستبداد 
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الكلمة الغريبة 
الجنين 


الحائل 
ليد 


وم - 
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الكلمة الغريبة 
الصريح والكناية 
الصغو 
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الكلمة الغريبة 


المشترك والمتواطئ 
المكاتب 
الأكراه 


- ١ 11/ 


الكلمة الغريبة 
الوكالة 

الولاء 

الولاية 
ابخاصصة 
الدور 

المعادة 

الفصد 
المقاصصة 


التوديج 
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فهرس الكتب الواردة في الكتاب: 


الأأم للإمام الشافعي 0 0 00000 
الأسرار للقاضى 0 0 00 

البيان في مذهب اللإمام للعمران ا 
البسيط في الفروع, لأبي حامد الغزالي 00 
التعيضر ختصر' الرتجيق لاون زع 0000 
مختصر المزق 1 
التهذيب؛ لأبي د البغوي ا 0000000 
الحلية للرويانى 0 ا 
الذخائر مجلي بن جميع ا 
الشامل في فروع الشافعية لابن الصباغ 0 
فتاوى القاضي الحسين ب ا ا 
فتاوى القفال ا 000 
فتاوى البغوي 0 
الوجيز في المذهب للغزالي ا 000 
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فشرس المصادر والمراجج 
القرآن الكريم 
الإبانة عن أحكام فروع الديانة » لأبي القاسم عبدالرحمن بن تُهد الفوراني » مكتبة 
المخطوطات بالجامعة الإسلامية » محفوظ برقم )8١8(‏ » مصور من مكتبة أحمد 
الثالث - إسطنبول. 
الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي؛ مجد الدين 
أبو الفضل الحنفي» مطبعة الحلبي - القاهرة » 5ه7١ه‏ -911١ام.‏ 
إرشاد الفحول؛ محمد بن علي بن مد بن عبد الله الشوكاني» تحقيق: الشيخ أحمد عزو 
عناية» دمشق - كفر بطناء الطبعة الأولى 54١9‏ ١ه‏ - 9939١م,‏ دار الكتاب العربي. 
أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار الله تحقيق: د 
باسل عيون السود, الطبعة الأولى» 541١9‏ ١ه‏ - /39١م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان. 
الاستذكار» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن د بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي (المتوق: 577ه)ء تحقيق: سالم غّد عطاء مد على معوضء الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ - ...1م دار الكتب العلمية - بيروت. 
أسنى المطالب ف شرح روض الطالبء ركريا بن مد بن ركريا الأنصاري» زين الدين 
لأبي يحبى السنيكي» ومعه حاشية الرملي الكبير» الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي لأبي مد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي المالكي, تحقيق: الحبيب بن طاهرء الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه‏ - 1999م 


دار ابن حزم بيروت -لبنان. 
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الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن عد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني»تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى غُّد معوضء الطبعة: الأولى - 
6ه دار الكتب العلمية - بيروث. 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء همس الدين» د بن أحمد الخطيب الشربيني 
الشافعي» تحقيق مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر -- بيروت. 

الأم» للشافعي لأبي عبد الله مد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلي القرشي المكي» سنة النشر: 4١١‏ ١ه‏ 943١م؛‏ دار 
المعرفة -- بيروت. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء؛ لعلاء الدين لأبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي» الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف. لأبي بكر غُّد بن إبراهيم بن المنذر 
اليسلابيري: تحقيق: خالد إبراهيم السيد» الطبعة الثانية» 571١‏ ١ه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن إبراهيم بن تُّد المعروف بابن نجيم 
المصري وني آخره: تكملة البحر الرائق محمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي 
القادري» وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 
البحر المحجيط في أصول الفقهء لأبي عبد الله بدر الدين عد بن عبد الله بن بحادر 
الزركشي» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 53414 ١م,‏ الناشر: دار الكتبي. 

بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي للروياني» لأبي المحاسن عبدالواحد بن 
إسماعيل الروياني » حققه وعلق عليه : أحمد عزو عناية الدمشقي» الطبعة الأولى 


5:77 اه دار إحياء التراث العربي بيروت- لبنان. 
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بداية المجتهد ونماية المقتصدء لأبي الوليد تُّد بن أحمد بن عد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الشهير بابن رشد الحفيد (المتوق: 55 ده) سنة الطبع: ©5478 ١ه‏ - 5.0.54م, دار 
الحديث - القاهرة. 

البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي. 
البسيط رسالة دكتوراة في الجامعة الإسلامية» بتحقيق: أحمد البلادي. 

البناية شرح الحداية» لأبي مد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي 
الحنفى بدر الدين العينى» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه‏ - ...١م‏ ءدار الكتب العلمية - 
بيروت» لبنان. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي؛ لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي» تحقيق: قاسم تُهّد النوري» الطبعة الأولى» 47١‏ ١اه-‏ ١٠٠٠٠مء‏ دار 
المنهاج -- جدة 

تاج العروس من جواهر القاموس» لحمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيي؛ لأبي 
الفيضء الملقّب بمرتضىء الرّبيدي» تحقيق مجموعة من تحقيقين» دار الحداية. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أبو عبد الله تد بن أحمد بن 
عنسان ين قاعاد الذهبي» تحقيق:عمر عبد السلام التدمري» الطبعة: الثانية» 51١‏ ١ه‏ 
- 1993١م؛‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء لأبي عبد الله دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آياد:- الدكن. 

تاريخ بغداد»ء للأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف, الطبعة الأولى» 47١‏ اه - 5١٠٠5م,‏ 


دار الغرب الإسلامي - بيروت. 


.ىه ل 


جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي 


1 


2-7 


-7/ 


1 


1 


1 


اليم 


تاريخ دمشقء لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمروي» 4١8‏ ١ه‏ - 1435م دار الفكر للطباعة والفشر والتوزيع. 
تبيين الحقائق تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشلِيَ عثمان بن علي بن 
محجن البارعي» فخر الدين الزيلعي الحنفي, والحاشية: شهاب الدين أحمد بن غد بن 
أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الَّلْومُ الطبعة الأولى» ١ه‏ المطبعة 
الكبرى الأميرية - بولاق» القاهرة. 

تتمة الإبانة لأبيى سعيد عبدالرحمن بن مأمون المتولي»مكتبة المخطوطات بالجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة»مخطوط رقم(/597)» مصور من مكتبة أحمد الثالث ‏ 
إسطنبول. 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ لأحمد بن تُهد بن علي بن حجر الهيتمي» مراجعة 
وتصححيح: لجنة من العلماء» سنة الطبع /اه ١ه‏ - 98١م,‏ المكتبة التجارية 
التعريفات» لعلي بن د بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوق: 5١/ه)ءضبطه‏ 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء الطبعة: الأولى 5.7 ١ه‏ -9/5 ام دار 
الكتب العلمية بيروت حلبنان 

التعليقة الكبرى للقاضي أي الطبري الطبري من بداية كتاب العتق إلى آخر التعليقة 
رسالة دكتوراة» تحقيق: إسحاق إبراهيم إسحاق, للجامعة الاسلامية. 

التعليقة الكبرى للقاضي أبي الطيب الطبري» من بداية كتاب الوصايا الى نحاية كتاب 
مختصر قسم الصدقات» تحقيق: ديارا سياك» رسالة ماجستير- الجامعة الإسلامية. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن عد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: لأبي عاصم حسن بن عباس بن قطبء الطبعة 


الأولى» 4١‏ ١ه/ه‏ 994١م‏ مؤسسة قرطبة -- مصر. 
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التلقين في الفقة المالكي, لأبي مد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي 
المالكي. تحقيق: أبي أويس غُّد بو خبزة الحسني التطواني» الطبعة الأولى ©15457١ه-‏ 
5 ٠٠م‏ دار الكتب العلمية. 

التنبية في الفقه الشافعي: لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» عالم 
الكميه. 

تمذيب الأسماء واللغات» لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي» عنيت بنشره 
وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة 
المنيرية»دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

تمذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» تحقيق: د عوضء الطبعة الأولى» 
١م‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي أبي مد الحسين بن مسعود بن مد بن الفراء البغوي, 
تحقيق: الشيخ: عادل أحمد عبدالموجود والشيخ: علي عد معوضء الطبعة الأولى 
4 ١ه‏ -1997م, دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

حاشية البجيرمي على الخطيب» سليمان بن عد بن عمر البُجَيْرَمِنَ المصري الشافعي» 
حاشية البجيرمي على شرح المنهج (منهج الطلاب اختصره ركريا الأنصاري من منهاج 
الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) سليمان بن مد بن عمر البُجَيْرَمِيٌ 
المصري الشافعي» تاريخ النشر ١ه‏ - .55 ١م,‏ مطبعة الحلبي. 

حاشية الجمل على شرح المنهج (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج 
الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)» لسليمان بن عمر بن منصور 
العجيلي الأزهري» المعروف بالجمل» دار الفكر. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» الشرح 
الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل» دار الفكر. 
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الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» لأبي الحسن 
علي بن د بن عد بن حبيب البصري البغدادي, الشهير بالماوردي» تحقيق: الشيخ 
علي عد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الطبعة الأولىل» 9١51١ه‏ - 
68ام دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني» سنة الطبع 915١١ه‏ - 19174١م»‏ السعادة - بجوار 
محافظة مصر. 

الخلاصة (خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر)ء لأبي حامد تُّد بن هد بن هد الغزالي» 
دراسة وتحقيق: أمجد رشيد د علي» الطبعة الأولى» 577 ١1ه-7.٠١5م,‏ دار المنهاج 
سجدة. 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات»؛ لمنصور بن يونس بن 


صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى» الطبعة الأولى» 5١54١ه‏ - 
١ه‏ عام الكتب. 


الذخيرة؛لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقراي» تحقيق: مجموعة من تحقيقين» الطبعة الأولى» 9915١م؛‏ دار الغرب 
الإسلامي- بيروت. 

الرسالة» للشافعي لأبي عبد الله د بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي» تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة الأولى؛ 
"اهم 94١م,‏ الناشر: مكتبه الحلبي» مصر. 

روضة الطالبين» لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي تحقيق: زهير الشاويش» 


الطبعة الثالثة» 4١١‏ ١ه‏ / ١391١م,‏ المكتب الإسلامى» بيروت- دمشق- عمان. 
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الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي » لأبي منصورء 

تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني» دار الطلائع. 

الزاهر في معاني كلمات الناسء لأبي بكر الأنباري» تحقيق د. حاتم صالح الضامن 
الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه‏ --9947١م,‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدين لأبي عبد الله د بن أحمد بن عثمان بن قايتماز 

الذهبي» تحقيق: مجموعة من تحقيقين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» الطبعة الثالثة 

» ه٠١‏ ١ه‏ / 9/85 ١م»‏ مؤسسة الرسالة بروت - لبنان. 

الشامل في فروع الشافعية» لأبي نصر عبدالسيد ته بن عبدالواحد ابن الصباغ» رسالة 

دكتوراة في الجامعة الإسلامية» بتحقيق الطالب: بدر بن عيد العتيبي» عام 57١‏ ١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحي بن أحمد بن مد ابن العماد العكري 

الحنبلي» تحقيق: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» الطبعة: 

الأولى» 4٠.5‏ ١ه‏ - 985١م‏ دار ابن كثير» دمشق - بيروت. 

الشرح الكبير (فتح العزيز بشرح الوجيز)ء لعبد الكريم بن مد الرافعي القزويني» 

تحقيق:الشيخ علي غُّد معوضء الشيخ عادل أحمد عبدالموجود, الطبعة الأولى 

7١1ه-9917١م‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 

شرح الكوكب المنيرء تقي الدين لأبي البقاء عد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 

الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي» تحقيق تُد الزحيلي ونزيه حماد» الطبعة الثانية 

١ه‏ -9917١م»‏ مكتبة العبيكان- السعودية. 

شرح تنقيح الفصولء لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 

المالكي الشهير بالقرافي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء الطبعة الأولى» 91 ١ه‏ - 

37 ١م‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» لعبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 

ابن يوسفء لأبي د جمال الدين» ابن هشامءتحقيق: عبد الغني الدقرء الناشر: 

الشركة المتحدة للتوزيع -- سوريا. 
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شرح مختصر الروضة» سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي» تحقيق : عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» الطبعةالأولى » 501 ١ه‏ / 907١م‏ مؤسسة الرسالة -- بيروت. 
شرح مختصر خليلء محمد بن عبد الله الخرشي المالكي لأبي عبد الله» دار الفكر 
للطباعة -- بيروت. 

الصحاحءلأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
الطبعة الرابعة ١ 5٠/‏ ه دار العلم للملايين -- بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: د. 
مود د الطناحي د. عبد الفتاح د الحلوء الطبعة: الثانية» 4١7‏ ١ه‏ هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة أبي بكر بن أحمد بن تُّد بن عمر الأسدي 
الشهبي الدمشقي » تحقيق : د. الحافظ عبد العليم خانء الطبعة الأولى» 401 ١هء‏ 
الم الكتب - بيروت. 

طبقات الشافعيين» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي» تحقيق: د أحمد عمر هاشم.ء د غُّد زينهم د عزب» تاريخ الطبعة: 
١‏ ١ه‏ 991١م‏ مكتبة الثقافة الدينية. 

الطبقات الكبرى, لأبي عبد الله مد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاء» البصري» 
البغدادي المعروف بابن سعد» تحقيق: إحسان عباسء الطبعة الأولى» 974١م,‏ دار 
صادر - بيروت. 

طلبة الطلبة» لعمر بن عه بن أحمد بن إسماعيل؛ لأبي حفصء نجم الدين النسفي» 
الناشر: المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد. 

العبر في خبر من غبرء همس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثمان بن قابماز 
الذهبي» تحقيق: أبو هاجر تُهّد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - 


بيروات 
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/ا- 


:/ا- 


ه/ا- 
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العدة في أصول الفقه؛ القاضي لأبي يعلى » عد بن الحسين بن عد بن خلف ابن 
الفراء»حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي» الطبعة : 
الثانية 4٠١‏ ١ه‏ - 0٠95١م,‏ بدون ناشر. 

العناية شرح الحداية» لمحمد بن مد بن محمود, أكمل الدين لأبي عبد الله ابن الشيخ 
مس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرق» دار الفكر. 

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» ركريا بن مد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين 
الدين لأبي يحبى السنيكي » الناشر المطبعة الميمنية. 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب 
الذي اختصره من منهاج الطالبين للنووي) لركريا بن مد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» 
زين الدين لأبي يحبى السنيكيء الطبعة 14١4‏ ١ه/994١م؛‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر. 

القاموس المحيط» مجد الدين لأبي طاهر تُد بن يعقوب الفيروزا بادى (المتوى: 10١/ه)ء‏ 
تحقيق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف غُّد نعيم العرقسوسي» الطبعة 
الثامنة» 455 ١ه‏ - 5١٠٠٠م,‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبناك. 

كفاية الأخيار في حل غاية الأختصارء للأبي بكر بن مد بن عبد المؤمن بن حريز بن 
معلى الحسيني الحصبي. تقي الدين الشافعي» تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي و غّد 
وهبي سليمانء الطبعة الأولى سنة 5 39١م,‏ دار الخير -- دمشق. 

كفاية النبيه شرح التنبيه» لأبي العباس نجم الدين أحمد بن عد بن الرفعة» تحقيق: مجدي 
باسلوم» سنة الطباعة 25٠0٠9‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

الكليات» لأيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي, لأبي البقاء الحنفي» تحقيق: 
عدنان درويش - عد المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن علىء لأبي الفضلء» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقى الطبعة الثالفة - 4١4‏ ١هء‏ دار صادر -- بيروت. 
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اا 


/اك- 


غ54 


-/١ 


كل/- 


/ى- 


-/5 


اللمع في أصول الفقه؛ لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» الطبعة 
الطبعة الثانية ٠.٠.5‏ ام - 4584 ١هء‏ دار الكتب العلمية. 

المبدع في شرح المقنع» لإبراهيم بن مد بن عبد الله بن مد ابن مفلح, لأبي إسحاق» 
برهان الدين (المتوق: 885ه). الطبعة الأولى» ١51١ه‏ -997١م,‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

المبسوط » لمحمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرخسي » بدون طبعة 
سنة؛ 51١‏ ١ه‏ - 997 ١م‏ » دار المعرفة -- بيروت. 

مجمل اللغة» أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» لأبي الحسين» دراسة وتحقيق: 
زهير عبد المحسن سلطانء الطبعة الثانية - 5.5 ١ه‏ - 9/5١م»‏ مؤسسة الرسالة - 


بيروت. 

لمجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي)) : لأبي زكريا محبي الدين يحبى 
بن شرف النووي (المتوق: 531775ه)» الناشر: دار الفكر. 

الحصولء لأبي عبد الله عد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر 
الدين الرازي» تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواي» مؤسسة الرسالة. 

المحكم والمحيط الأعظم؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي, الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه‏ - ١٠٠١م‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
امحيط البرهاني ف الفقه النعماي فقه الإمام أبي حنيفة تم لأبي المعالي برهان الدين 
محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازّةَ البخاري الحنفي» تحقيق: عبد الكريم 
سامي الجندي» الطبعة الأولى» 475 ١ه‏ - 54١٠50م»‏ دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبناك. 

مختار الصحاحء زين الدين لأبي عبد الله مد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ عد الطبعة الخامسة» 5٠١‏ ١ه‏ / 193١م‏ المكتبة 
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مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي): إماعيل بن يحبى بن إسماعيل» لأبي 
إبراهيم المزي (المتوق: 514١ه)ء‏ سنة النشر: ١٠14١ه/.٠199١م)‏ دار المعرفة - 
ببروات . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن مد بن علي الفيومي ثم الحموي» 
المكتبة العلمية -- بيروت 

المطلب العالي بتحقيق في شرح الوسيط » للقاضي ابن الرفعة » تحقيق : فرح دلدوم, 
رسالة علمية في الجامعة الإسلامية. 

المطلب العالي شرح الوسيط للغزالبي » للقاضي ابن الرفعة » رسالة علمية بالجامعة 
الافراقيية ع ققخ .شريك: 

المطلب العالي شرح الوسيط للغزالي » للقاضي ابن الرفعة » رسالة علمية بالجامعة 
الإسلامية » تحقيق : عبد الإله الطاهر. 

المطلع على ألفاظ المقنع» مد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» لأبي عبد الله 
تحقيق : محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيبء الطبعة الأولى 47 ١ه‏ - 
١٠٠٠م‏ مكتبة السوادي للتوزيع. 

معجم اللغة العربية المعاصرة» د: أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوق: 5754 ١ه)ء‏ 
الطبعة الأولى» 575١١ه‏ -- ١.‏ ١م,‏ عالم الكتب. 

المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 
عبد القادر / مد النجار)» الناشر: دار الدعوة. 

معجم لغة الفقهاء, د رواس قلعجي - حامد صادق قنيي» الطبعة الثانية» 5٠0/‏ ١ه‏ 
- 988١م‏ دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع. 

معيار العلم في فن المنطق» لأبي حامد غُّد بن غّد الغزالي الطوسيء تحقيق: الدكتور 
سليمان دنياء سنة النشر: ١9571١م,‏ دار المعارف» مصر. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» اهمس الدين تُد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي» الطبعة الأولى سنة ©١41١ه‏ - 944١م,‏ دار الكتب العلمية؛ 


بيروت. 
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7- المغني, لأبي مد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي» ١ه‏ -/595١م,‏ مكتبة القاهرة. 

- مقايبس اللغة لأحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» لأبي الحسين» تحقيق: عبد 
السلام د هارون, 99١ه‏ - 91794١م»‏ دار الفكرء بيروت. 

4- المنثور في القواعد الفقهية» لأبي عبد الله بدر الدين مد بن عبد الله بن بمادر الزركشي» 
الطبعة الثانية ه .4 ١ه‏ - 9/66 ١م,‏ وزارة الأوقاف الكويتية. 

3-6 منهاج الطالبين وعمدة المفتين» للنووي» ومعه سلم المتعلم اختاج على معرفة رموز 
المنهاج لأحمد ميقري الأهدلء والابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج لأحمد بن أبي بكر 
بن ميط العلوي الحضرمي» عبني به: مد د طاهر شعبان» الطبعة الأولى -75؟5 2١‏ 
دار المنهاج -جدة. 

١‏ المنهل الصافي والمستوثي بعد الوافي» ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفي» أبو ا محاسن» بتحقيق: دكتور د هد أمين. 

المهذب في فقة الإمام الشافعي» للأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
دار الكتب العلمية. 

المهمات في شرح الروضة والرافعي, لجمال الدين عبدالرحمن الإسنوي, اعتنى به: أبو 
الفضل الدمياطي» الطبعة الأولى 47١-‏ ١هء‏ دار ابن حزم -- بيروت. 

-٠١ 5‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ لشمس الدين لأبي عبد الله تّد بن مد بن عبد 
الرحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب اليُعيني المالكي, الطبعة الثالثة» 841١7‏ ١ه‏ 
- 1555م دار الفكر. 

ه٠-‏ نحاية امحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين د بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب 
الدين الرملي» ط أخيرة - 5 5١‏ ١ه//984‏ ١م‏ دار الفكرء بيروت. 

7- نحاية المطلب في دراية المذهبء لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن د الجويني» 
لأبي المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين» حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد 
العظيم محمود الدّيب» الطبعة: الأولى» /547١ه-017٠٠”م»‏ دار المنهاج-جدة. 
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١٠١‏ - الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أييك بن عبد الله الصفدي» تحقيق: أهد 
الأرناؤوط وتركي مصطفىء سنة النشر: 5٠7٠‏ ١ه‏ - .٠..5مء‏ دار إحياء التراث - 
ببروات . 

- الوجيز في الفقه الشافعي» لأبي حامد الغزالي» تحقيق: علي معوض»ء عادل عبدالموجود, 
الطبعة الأولى ./541 ١ه-991١م,‏ دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

8 الوسيط في المذهبء للأبي حامد د بن د الغزالي الطوسي» تحقيق: أحمد محمود 
إبراهيم » مد مد تامر» الطبعة الأولى» 4١11‏ ١هء‏ دار السلام - القاهرة. 

-٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» للأبي العباس همس الدين أحمد بن مد بن إبراهيم 
بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - 


بيروت. 


- ١٠١ه‎ 
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فهرس الموضوعات 


القسم الاول قسم الدراسة, وفيه مبحثان 0 


المبحث الأول: دراسة المؤلف, وفيه ثمانية مطالب 0 5 
المطلب الأول: اسمه. ونسبه» ونسبته» وكنيته ا 
المطلب الثاني: مولده ار :1 
المطلب الثالث: نشأته العلمية 0 
المطلب الرابع: شيوخه؛ وتلاميذه 0 100 
المطلب الخامس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه 00000 0 0 0 0 0ك 


المطلب السادس: عقيدته» ومذهبه الفقهي سما مو ا ل ات 
المطلب السابع: مؤلفاته ا 
المطلب الثامن: وفاته توا مسوم ل وو لاود لسعم واو و ووو واو ا ا و ا قا 
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب(الجواهر البحرية) 00 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب» وتوثيق نسبته إلى المؤلف ا 
المطلب الثافي: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية 12 5 
المطلب الثالث: منهج المؤلف في النص المحقق 4 سرامن و وما امكو قات 
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المطلب الرابع: اصطلاحات المؤلف في النص المحقق 2 
المطلب الخامس: مصادر المؤلف في النص امحقق اماج بس موجن و لوم امو ع ات 
المطلب السادس: وصف النسخ الخطية لهذا الكتاب مودي ل ا ميو ع امي أت 


أولاً وصف الدسخ الخطية المختارة للتحقيق مسق عق ا ا و ا ا 


50 0 0057 نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي» اسطنبول» تركيا‎ ١ 
145 ؟ نسخة المكتبة الوطنية» باريس» وعنها نسخة مصورة في مركز الملك فيصل..‎ 
1 ثانياً وصف النسخ الخطية الأخرى للكتاب‎ 
25 00 نسخة المكتبة الأزهرية» القاهرة» مصر‎ ١ 
؟ نسخة دار الكتب» القاهرة» مصر و ل ا‎ 
2000000 انسخة المكتبة السليمائية إسظنيول» تكيا‎ # 


نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي» اسطنبول» تركيا سنا كع ع امو ا م وام واه عا 5 
نسخة المكتبة الوطنية» باريس» فرنسا لو لع 1 الام ل و ا افو م ةنق 


القسم الثاني: النص الْحقّق اا 5 
النظر الثاني في كيفية القرعة وكيفية التجزئة التي ترتب عليها القرعة داقن 


كيفية القرعة 3ةإ30ؤآ3خ23 
كيفية التجرئة جنك ار + كما أ ع لويذ ملس سد ملبسية مد سة اة لا ل لسلاة 
فصل يشتمل على مسائل 9و9و3 خخخ 0 
الخاصية الخامسة الولاء 0 


النظر الأول في سببه ماتسيي اد ب او وي ل ل ا 


كتاب التدبير >ت دجن أن متجكه تنجو رت وه جبم اوه نوو و مار ومس اام حي و ات 
النظر الأول في أركانه 0-1-9 21 
أما المدبّر بس ساعن كاسعو ا وو مسد واااو ل ا ا وو لاا 
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الصيغة وفيه مسائل 000000000 
الأولى أتما تنقسم إلى صريح وكناية 00001111 000 ا 
الثانية التدبير ينقسم إلى مطلق ومقيد 0 0 000 
الركن الثاني المدبّر فس جو اج جع لاوح _أجوو د دوو ويك حو فووا وجو مويك اقلا قن بلي 1 6 ١|‏ 
النظر الثاني في أحكامه 00 ا 
الأول: عتقه بعد الموت إن وف الثلث به بعد قضاء الديون 000 
الثابي: ارتقاع التدبير» ولا يرتفع برد العبد لا اك 
الثالث: صريح الرجوع ا 0 
كتاب الكتابة ا و ا 
النظر الأول في أركاتما والفرق بين باطلها وفاسدها 1 
الأول صيغة العقد ا 
الركن الثاني العوض 0 000 
الركن الغالث السيذ المكاتب 00000 
اليكن الرابع العبد القابل :--22 22 
الفصل الثاني في الفرق بين باطلها وفاسدها ؤزؤ |[ [ |[ [|[|[ز[ز|ز[ز[ ز ز ز [ ا 00101000010 
وفي الفصل مسائل 0 
النظر الثاني في أحكام الكتابة الصحيحة 0000000 
الأول العتق عند براءة ذمة المكاتب من النجوم جميعا 0 
الحكم الثاني فيما يتعلق بأداء النجوم لبا و ا ا 
الحكم الثالث التصدف ا ل ا مك 
الفصل الأول في تصرفات السيدء وفيه مسائل 7 اا 5 
الفصل الثاني في تصرفات المكاتب» وفيه مسائل ا 
الحكم الرابع حكم ولد المكاتب 00000 
الحكم الخامس حكم جناية المكاتب ومن هو من جهته من رقيق وولد رن 
كتاب أمهات الأولاد 0 
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النظر الأول في أركانه 13203070 
الأول ما يتحقق به الولد عند الوضع 0 
الركن الثاني أن ينعقد الولد حرا ا 
الركن الثالث مقارنة الوطء لملك الأمة 0 0ا0ا0 
الركن الرابع ثبوت نسب المولود من السيد 0000000 
النظر الثاني في أحكام المستولدة ا ا 
الأول أولاد المستولدة الحادثون بعد الاستيلاد من غير السيد لسسع و ا 
الثاني تصرفات السيد اا 0 0 
الثالث أروش الجنايات على أطراف المستولدة وأولادها التابعين لما دع سو 7 
الرابع لو وطء الشريكان الجارية المشتركة واستولداها اود دوه دود اوعدو وي اللا 
الفهارس ا 
-١‏ فهرس الآيات القرآانية امو موا لط ماو اال و ا ان لاسو لو ا فقو ال 
0-9 فهرس الأعلام المترجم لمم في النص المحقق ل ا 
+- > فهرس الألفاظ الغريبة المفسّرة ابل و اح ا د 
؛- فهرس الكتب الواردة في الكتاب مانو وه وم با دوي موا ا أن 
ه- فهرس المصادر والمراجع 00 0 000 
>- فهرس الموضوعات 208ب-ب-2 2 1010101 1 0131 
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